أمر و3 58-5 المؤرخ في 20 


دل ومتمم, 


باسم الشعب 


أق. ركس الحكومةاوكسى علس 
الوؤواء: 


- بناء على تقرير وزير العدلء. حامل 
الأختام, 


- وبمقتضى الأمرين رقم 182-65 
ورقم 53-70 المؤرخين في !1 ربيع 
الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 
5. و 18 جمادى الأول عام 1390 
الموافق 21 يوليى سنئة 1965 
االمعتهيمكين فاسييسن الحكوفة. 


- ويعد 'استطلاع رأي مجلس 
الوزراء»ء يآمر يما يلي : 


الكتاد أ 
أحكاه الول 


الباب الأول 
آثار القوانين وتطبيتها 


المادة الأولى : يسري القانون على 
جميع المسائّل التي تتناولها 
نصوصه في لفظها أو في فحواها. 
وإذا لم يوجد نص تشريعيء2 حكم 
القاضى بمقتضى ميادئ الشريعة 
1 


-2ع21ء5 26 11 75-58 27 3م01 
22001116 رلتكك غلم أصواءمم 1975 عترط 
. 616 1مسدق اء 


اط ناناط ناا 5011 نادم 


أطع16510م ,الع لاعطتء00115) تل أعطن) عآ 
155 5ع ااأعو طم ال 


,11156 12 ع0 عتأوتصتطط نال 11م0ممة] ع1 تناد 
بالتلوءه5 وعل علتوع 


70-3 أء 65-152 2 وعع مق صم0800 د5ع1 نالا 
-01م5ع6015 1385 1أوككث [1-ع1ط1]]3 11 تل 
-0[010آ 18 تل غء 1965 غع111ناز 10 ننه أصفل 
أع0111از 21 211 غة00م5ع1مه 1390 12209 
لملا 0025]1616105 ]0162م 1965 

1ع لطاع تل 001177 


ع و5ع:ناد اقتمط وعل لأعقدهن) ع[ 
: عمم100ه0 


اعقااا 
ك1 11152051110115 


اع 1 
6 1لممة"! ع0 أاء ماعلاء و12 
1015 5ع0 


5 وع]1 5ع1ناما أأع16 101 هآ -1 .]41م 
-ع”1 011 عماع1 12 ع011مم73 ع5 1165[ع011نا 

.5 وت ع0 عمنا*! عل امد 
,علة168 051102م015 ع2نا ”0 ععمعوطة ”1 مك 
5 125 56102 01020266 ع5 ع15از ع1 


القانون المدنى 


الإسلامية. فإذا لم يوجد فيمقتضى 
العرف. 

فإذا لم يوجد 88 ميادئ 
القانون الطبيعي وقواعد العدالة. 


المادة 2 لا يسري القانون إلا على ما 
ررحعي: ولا يجوز إلقاء القانون إلا 
بقانون لاحق ينص صراحة على هذا 
الإلغاء. 


وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن 
القانون الجديد نصا يتعارض مع 
نص القانون ن القديم أو نظم من جديد 
موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك 
القانون القديم. 


األاتء 000 


2م 


ماع ,نم0612 3 باه لنتقحط[ تاكتاحط 1ك نحل 
.0010 13 

01011 311 1601115 3 11 بأمدقطءة كوه ع[ 
.6 ناوث ٠"‏ عل د5عاع1]8 عتنه أء إع12111 


0101م عنالن ع05م015 عم 101 هآ -2 .]تدم 
-16 أعلاء ”0 أصامم 53م علاء جتتمعة :”1 
201086 ع6 اناعم ع0 101 هآ .1تاعةما 
أطةاأء601 عتتناء05]611م 101 ع0نا 01م عنان 

501 11ع1655620دء 


ع6 211551 اناعم 301085210101 '1 ,101161015" 
-مهمك 101 ع1اء20117 12 عنان5ه1 عأاء 1 امصطا 
ع8611م1010 051105م015 عطنا أمعلا 
010 32161161156 101 12 عل علاعه عمج 
-مطعل6ء16م 12226165 عمنا عامعممعاع16 

.ع6 لماعل عناعه 31م عاع 16 ع1 


- قضية رقم- 44507 بين (ب ع) و(ب ف) قرار 1987-02-23 م.ق سنة 21991 


عدد 402 48 و49 
ك قرار السحكبة الفليا: 


من المقرر قانونا أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا 
يكون له أثر رجعي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأً يعد خرقا 
للقانون. 
ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن الدعوى رفعت قبل صدور قانون 
الأسرة» فإن قضاة الموضوع الذين قضوا برفع النفقة اعتمادا على المادة 79 
من قانون الأسرة طبقوا قانونا غير موجود وقت الواقعة. 
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه 
- قضية رقم- 54717 بين ( وى م) وى ( شاتات ص ) قرار 1987-11-21 م.ق 
سنة 1990, عدد 4. ص 182,: 183 و184 
- فون [المحكية [الطاليا) : 
عق الحباديه التاخوفية (المسكقوة و المعبوال بها زان فخصيل. الضيوائت 
بجميع أنواعها عن سنة معينة تتم طبقا للقوانين والأوامر والنصوص 


تميل كتب 6»022.ووع1م3.77010وققططة//نصاغط 


القانون المدنى 


األاتء 000 


5م26 


ير ل 9 من 
قانون المالية لسنة 1983 على نشاط تجاري تمت ممارسته في سنة 1982 


يعد خرقا للقانون. 


ومتى كان كذلك فإن قضاة الدرجة الأولى باستجابتهم لطلب الشركة 
المطعون ضدها يتخفيض نسبة الضرائب طبيقوا صحيح القانون. 


العيلادي هنا الم يخصن القانون. على 
خلاف ذلك. 


المادة 4 : تطبق القوانين فى تراب 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية ابتداء من يوم نشرها في 
الهريدة الرسمية. 


تكون نافذة المفحول بالخزادر 
تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى 
في نطاق ل ا 
كامل من تاريخ وصول الجريدة 
الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد 


على ذلله كاريم لفك الداكرة 
الموضوع على الجريدة. 

ا القطو 
الجزائري لقوانين الشرطة والأمن. 


5 يعلهاء6م5 0511052م015 كنهذ -3 .]41م 
-معلةه ع1 وغنمة*”0 165ناعلدء غدهد كتنهاغل 
611 01161 


5001 1022111510665م 1015 و5عآ -ك .]تد4م 
-6كآ 12 ع0 عام اتتعا ع1 تناد 5ع1[مأناءمعرء 
أء 06520131011 عممعلمع21 عناون1اطتام 

0111م 


:1011 نا ناعع آذ 3 001153401125 ]ه50 181165 
3101م أء 102غدع11طنام تتتاعا 5غناة عصه1 
عللوقطء ع0 عتلمعئة ”1 حصمل 15تاع11ئد 
ع1 عنان 185م2 عطة 0111[ نا ,وعتة0 
عنان 1اطنام16 12 عل أعناع كاه لومسسامل 
1111م أء 116 1أول1ء0 قل عسممعتةع21 
آعطآه 211 تللاع315م 5016 بأمعتاصم و5ع1 1نان0 
عناعه عل داع11 

ع056مم20 013352 12 عل أعطعدء حل عنهل هآ 
عنانتاطنام6] 12 عل أعاع كه 21صعنا10 ع1 تناد 
610111 أء 11و01 طقل عسممعتةع21 
اك 


ماع50 عل اء ع116مم عل 1015 وعآ -5 .]41م 
خاع] ع1 غماعغ21 11ان عاناعه كناما عع 011 
111011 


القانون المدنى 


الفعل الأرل 
تنازع القوانين من حيث 
الزمان 


المادة 6 : تسرى القوانين المتعلقة 
تخوفر فييم الشروط المتضوصسن 


وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية, 
بحسب نتصوص جديدة: فإن ذلك لا 
يؤثر فى تصرفاته السايقة 


المادة 7 : تطبق النصوص الجديدة 
المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن 
النصوص القديمة هي التي تسري 
على المسائل الخاصة” بيدء التقادم, 
ووقفه؛, وانقطاعه, فيما يخص المدة 
الجديدة. 


ى كذلك الحال قيما يخض آجال 
المرافعة. 


8 م.ق سنة 1990, عدد 3, ص 109, 110 0 


- قرار المحكمة العليا : 


شح كا صف ا فادرا | إحكاء الا 2 120 1ك الفادر التتارىي 
تتعلقان بأشكال وإجرا ءات جوهرية: فإنها تصير واجبة التطبيق حال بدء 
سريان مفعول القانون التجاري حتى على القضايا التي لها صلة بعقود 
التجاري حيز التنفيذ ومن ثم فإن النعي على 


ادر فك فكل حول الفانون 


األاتء 000 


6 .1م 


اع أموط0 
1 كدوك ذ5زه1 ع0 دكاتاكصسق وع12 
105 


ماأعومةه 319 دع تالماع 5زه1 وع.[ -6 .]41م 
1م 5ع215022م 5ع1 5م1011 3 أمع1ان11ممة ”5 
.1 020161085 5ع]1 أمعد15[مصطع1 


-3© 1126 ]3/32 1502م م12 15011م0آ 
-اعمة'! ع0 د5عططاعا عتناج ع1201011از 116عوم 
3 5غ مه 0 عاطدمدعمصا لمعل كعل ,101 عممء 
عاعء 211 2 6العومدوعط1 علاعه ,علاء117امم 101 
15م 1ع ألطعطاع :تناع 11قامة وعاعة 5ع1 05م 

.علاء 01م 


5 20117116586 وعط -7 .]41م 
أ1101161مم2 ”5 ع1060111م 12 أمقطعتناه] 
12161 لاك ,101161015" .اع طاع 1111160126 
اماع02 5عاعغ7 5ع1 ,مهلام تعوععم عل 
أء 251052ءم515 12 ,كتومع0 عل كأمامم 5ع[ 
6ع ومع 1اعه 50216 ,02 نام نتاعام1 ”1 
061100 12 م0111 كنا0م 101 عممعاعصة *1 تدم 
5 تاعناع1؟؟ لء ع6تامء *1 3 عتتاع1قامة 

.5 إهإمع 110111711 
ع12ع02» 0111 عه لع عمطقمط عل أوء مع 11 

.1 06] عل 061315 دع[ 


القانون المدنى 


القرار 


األاته 000 


10م 


للد ل ان القاحون والخطا ف اخطسيقم شير صعديد 


م الطاف إلى السطدرن ضده لإخلاء الفخل الشكارى صدرت بتاريخ 15- 


1975-0 أي بعد دخول القانون التجاري 


التنفيذء فإن قضاة 


الإساتتنااك االدين ليق الماففيق 58 الفا من القانون التجاري على 


النزاع لم يخرقوا ار ولم يخطووا في تطبيقه. ومتى 


استوجب رفض ا 


المادة 8 تحضصع النينات المعدة 
الوقت الذى أعدت فيه البينة أو فى 
الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها. 


تنازع القوانين من حيث 
المكان 


المادة 9 : يكون القانون الجزائرى 

المرجع فى تكييف العلاقات 
المطلوب تحديد نوعها عند تنازع 
القوانين الواجب تطبيقه. 


المادة 10 : تسرى القوانين المتعلقة 
بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم 
على الجزائريين ولو كانوا مقيمين 
في بلاد أجنبية. 

ومع ذلك ففى التصرفات المالية 
التي تعقد في ألجزائر وتنتج أثارها 
فيهاء. إذا كان أحد الطرفين أجنبيا 
ناقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه 
خفاء لا يسهل تبينه؛ فإن هذا السبب 
لا يؤثر فى أهليته وفي صحة 
المعاملة أمأ الأشخاص الاعتبارية 
5 


كان كذلك 


5 016111765 وع[ -8 .]4م 
1 ,1تاء71511 2ء 101 12 3 5011120155 50216 
3 011 ع6]2011 أوء ع18ناعئام 19 01 1001221 
.عتاطهاة عتاة 00 اتفكتنه علاء ناه اأمعططممط 


11 عتم قطن 
5 ؤ5أ10 ع0 كاتاكصسق وع12 
نا | 


101 12 ,101 عل أاتاكممىء عل كوه م8 -9 .أعرم 
-011311 :01م عأمعا6م ططام أوء عصمع مم21 
ع1 أصعاكدممة علاعنان12 3 عترمعغلهء 12 1161 
عنالا داء ,ع1115 عل أعزط0 ,غ201 عل 1ممصة1 

.ع1 طدعناممة 101 12 تاعصستصصسعئ 06 عل 


أء ]1*6 األوطتاععممه ؤ5زه1 دوع[ -10 .1تد4م 
5 أ2ع5155 16 ر5ع5000لاعم 065 116عومهه 13 
75 5© ]1651132 عططقمط دمع تممعاطم 

:6112151 
5 ,3165م 065 عطنا”1 51 ,101011015" 
عكلة تطناءة6م ع0”001 102أع2 كمه عطنا 
-10م لا أمواعل أء عتقع لم مه عتااعممء 
نا ع6 011176 ع5 ,ناعللا و5ع5 عنانال 
-123 عناعه عنان أء ع1[ طلمدعم1 كععمدناة 
عآناء065 ع2115© عطنا ”0 غ121 ع1 غأزه5 116اعدم 
رع6اعء06 اتاعممعع 1اعجظ] عناة ألداعم عم أنان 


القانون المدثى 


الآأجنيية من شركاتء وجمعياتء 
ومؤسساتء وغيرها التي تمارس 
نشاطا في. الجراكن: فإنياا ‏ تخصع 
للقانون الجزائري. 


الزواج يطبق عليها القاذون ن الوطني 
لكل من الزوجين. 


المادة 12: يسري قانون الدولة التي 
ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد 
الزواج على الآثار التي يرتبها عقد 
الزواج فيما يعود منها إلى المال. 


يسري على انحلال الزواج القانون 
الوطثي الذي ينتمي إليه الزوج 
وقت رفع الدعوى. 


فى المادتين 11 و12 0 كان أحد 
ال فحين جزاتوب رتس اتعناد 


المادة 14 : يطيق القانون الوطنى 
على الالتزام بالنفقة بين الأقاربٌ 


الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة 


األاتء 000 


1111م 


كلاد أعل1ء”0 95م 228 ع15اده عااعه 
-ع253ة 12 عل 7211016 53 أء 6العدمةهء 
65 261502265 وعلط[ .61102 
-102 ,255012005 ,50016165 ,وعلاغع طهناة 
عطنا أمعماءءء 0111 21155 011 كطمللةل 
8 5011111565 5024 ,عتتقع آذ داع 6 1كتاعة 

مط 6م21 101 


2 3 وعتكتتداع1 كمه0اتلممء دوع[ -11 .تت4ىم 
1 12 3م 5عاع16 5001 ع2235138 ندل 172110116 
.00015 <<تاعل دعل متاعقطء عل 2200021 


-010© 8 ,1031135 11 كأعاء وعآ -12 .11ل 
ر012لمتادم ع1 الاعممععممه آنان عتناعءه كتام 
3 ,11311 011 2201216 101 12 3 كتمتتناه0؟ غامد 
.1231135 تال 102كتاآعمم 13 عل امع صمحم 
101 12 38 501110152 أ5 0155010002 2آ 
ع0 1201026 1ل بعتتاومة*1 عل علممم متهم 
02 لأتاعنلمتاصا عاعة ”1 


-تاقة 5ع1 :هم 16915م كهء 15 كمهةد[ -13 .11م 
2215© تتتاع0 065 صنا"1 51 ,12 اء 11 وعاه 
0 1211 ع1 12010211 11 بماعتمع 1خ أوء 
علناء5 أوء عصمعتمع21 101 12 ,ععهتتهط تال 
عتتاععدمه آتان عه اع كتلود رعاطمعتاممة 

اعتمم ع5 عل قاأعدمةه 


عتاناء عتتةاأاعططتلة مامتادع :اماه نآ -14 .تدم 
نال عل220002 101 12 تتدم عاعة] أوء مأمعتدم 
تناع 61ل 


عغتأقطا دع كلمم1 عل دعاوة؟ 5ع[ -15 .تتم 
أء علاعتهعنه عل ,علوع16 ممتنناكتمتصلة 0 
-ع10 005اعع(150م ع0 00005أاكم1 5عتالتة 
م كع6متمتتاع اقل غ50 ,كامعو0ج دعل اء وعاطوم 


6 


القانون المدنى 


المحجورينء والغائيين. 


المادة 16 : يسرى على الميراث» 
والوصية. وسائّل التصرفات التى 
تنفذ بعد الموتء قانون الهالك أو 
وقت موته. 

غير أنه يسري على شكل الوصية؛ 
قانون الموصي وقت الإيصاءء أو 
قاخرن الك الدى نيت فيه الوصية, 
وكذلك ا في شكل سائّر 
التصرفات التى تنفذ يعد الموت 


المادة 17 يسري على الحيازة, 
والملكية والحقوق العينية الأخرى, 
قانون موقع العقار.ء ويسري 


بالنسبة إلى المنقولء قانون الجهة 
التى يوجد فيها هذا المنقول وقت 
تحقيقٍ السيبب الذي تركب عليه 
كسب أو فقد الهذا. 8 أو الملكية, 


-فران! 


المادة 18: يسرى على الالتزامات 
التعاقدية, قانون آلمكان الذي ينبرم 
فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان 
7 


األاتهء ع000 


18م 


اء8 006 3 عصده5اعم 12 عل علدم00ة0 101 12 


,511606551005 5ع[ -16 .أند4م 
,1201 عل ع2115 3 0511005م015 د5عتتاتتة أء 
عل تلل ع220021 101 12 هم 5اع16 مامد 
1 0150053126 011 011 11اع214]وع] 011 ,كنا زناه 
.5غع06 تال 1اع 1012 

أو العمتدأوع] ال عمتزه1 12 ,10011015" 
تتتاعأهأوع] نال ع2200021 101 12 تدم علوة1 
101 128 33م 011 اللعدمواوع] تال أمع 22012 ناج 
1[ .تآطماة 66 2 اأمعصماوءع) ع1 ناه دعنا بحل 
5 و5عل عططتاهم1 12 عل عمطممم عل أوء مء 
.11 ع0 ع115ةه 3 0511005م015 


أء 116]6م010 12 ,100ووء055م 2[ -17 .]41م 
ع0 20111 ,50111215 5024 قاع16 0180115 5ع11ا 
2 عل 101 12 3 ,5ع[طتاعصص!ا دعل أوء 1نان 
آنا ع6 0111م أء ع1طتاعستحصة*1 ع0 51612610 
5 011 تاع1][ ناكل 101 12 3 رذع[ طتاعمط دعل أوء 
أ5» 5 011 ]12012611 311 ,12 تاعمط ع1 غلة 101011 
3601161113 12116 2 0111 2115© 13 6011م 
010 100116]6م 12 ,5102وع055م 13 علمعم 

.5اء16 010115 دوعتاتتة 15 


-قضية رقم- 36962 بين (ب ح) و (م ع) قرار 1985-06-03 
العليا : 


عن [المادون ضرفا زأقه المي اكد ل له 
عليهم القانون؛ وأنه لا يسوغ لخصم أن يحا 
القانون جوازيا ل ا 
فيه بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وعدم كفاية الأسباب تأسيسا 
على أن محاولة الصلح لم تتم بين الطاعنة وزوجها فلي غير محله 
ويستوجب رده ع كان ن كذلك استوجب رفض الطعن. 


جعله 
المطلعورق 


00 5ع [أعتاعه تممه كنامتادع تاماه دع[ -18 .)ند 
اه 3 غقتامم عا ذاه تاعنا حال 101 12 عدم معلوة1 
-0ع000571 ع2 0165م د5ع1 عنان كضامط1 3 ,تتأعممء 


القانون المدنى 


على تطبيق قانون آخر. 
غير أن الغقود المتغلقة :بالعقاز 
يسري عليها قانون موقعه. 


المادة 19 : 3ت العقود ما بين 
الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي 


تمت فيه, ويجب أيضا أن تخضع 
لقانون الوطن ‏ المشكرك 
للمتعاقدين. 

العاية 98+ مسري على الالكزافاف 


غير التعاقدية, قانون البلد الذي 
غير أنة-فيما نتغلق بالآلت اماف 
الناشئّة عن الفعل الضارء لا تسري 
أحكام الفقرة السائفة. على الوقائّع 
التي تحدث في الخارج وتكون 
مشروعة في الجزائر وان كانت تعد 
غير مشروعة في البلد الذي وقعت 
فيه 


المادة 21 : لا تسري أحكام الموان 
خلاف ذلكء, فى قاترن خاصء.2 أو 
معاهدة دولية نأفذة فى الجزائر. 


المادة 22 في كاله تعدد د الجنسيات؛ 


غير أن القانون الجزائّري هو الذي 
يطيق إذا كانتٍ للشخص" في اوت 


األاتء 000 


19م 


.ع110116ممة ع5 101 عتأنتة عطنا' تان أماعم 

و 3 5أتهاع1 ك5كدتاممء و5ع1 ,101011015" 
12 ع0 101 12 3 كتمتتاه5 غدهد 5ع61 110211 
.ع1 طناعمتطة ”1 عل مه هناد 


5001 ككألا عتامء دعاعة وع[1 -19 .ترم 
ل 101 12 3 ,عمطام] تتاعا 3 أمهنان ,15مطتنامد 
-تاعم 115 .115[متطامععة 66 غده 115 ناه داع1ا 
1 128 3 2015طتناه50 ااعممعلمع6 عناة لمع 

.2115 22لالطططامء ع021 2210 


-01© 201 061153610085 5ع[ -20 .]تد4م 
عل 101 12 3 5ع015تتناه5 )مهد 5ع [1اعتطاعة 
غأننال0ظم عد أعنا ونال عتمأ تتعا ع1 عداد غماظ :1 
11م *1 عل تتتاعأ60612ع أنه ع1 

-0611 عصنا ”0 غلعة”5 101501111 ,1015ع10101' 
2 ,ع1ط2ع002212228 1216 صنل ع06 «امتاوع 
أوء 2 ع0 6ع16م 62طتله ”1 عل 105ومم015 
-210 ]5012 01115 11315 ناتك ع110116مم3 35م 
01101011 ,0111 أء عع صمدعة'1 3 5أاتتل 
501 ,65328216 101 12 وغ8نمة ”0 دعالء11لا 
1 12 تتم 5عأ1ء1]1 عمصصطمء 106165كممء 
.عصمع 6م21 


-غ0162 0111 05161085م015 5ع[ -21 .]ند4م 
1015011110 0116 امعنالتاممة '5 عم لمعل 
1 م112 3م 0150056 الاعططع 211 5م أوء 
1111 0252]101© علا تقوم ناه عله1اء6م5 

.1611ل لاع 1تاعناع 771 اء 2261002816 


-ه0 عل 6للهتتنام عل كدء ملظ -22 .أعرم 
-2260 12 عنالن1آممة ع05( ع1 ,165 1لهم0 

.ء التاععلاء 2116م 
-م3 أو عممعلةع21 101 12 ,15م10ع1001' 
0 ,عاأعء165م عمموذاعم 12 51 ع6نالنام 
رعططع 2156 22610022116 12 ,ومصطع ا عممعممر 
:2115 عطنا بأ عتقع لك *'1 عل 2150معع1 للد 
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القانون المدنى 


دولة د عدة دول أجنبية جنسية تلك 
الدولة 


المادة 23 : متى ظهر من الأحكام 
الواردة المواد المتقدمة أن 
القانون الوأجب التطبيق هو قانون 
دولة معينة تتعدد فيها الأنظمة 


التشريعية فان القانون الداخلي 
لتلك الدولة هو الذي يقرر رأي 
النظام التشريعي 
تطسيقه. 


المادة 24 : لا يجوز تطبيق القانون 
إذا كان مخالقا للنظام العامء أو 


األاتء ع000 


1124م 


ع0 011 0*2 2150عع1 1ه ,22610221166 
5 ةمات 5غةاثآ وكناعتدناام 

1101161ممة 3 101 12 ,ع101دمة'0 كدوء مط 
15[ 1 01م ع6متصمطع 06 أوء 


كنال 015005161085 5ع1 0150116[ -23 .]41م 
02 مدال غتمعل ننه أمعذه كمعر أمعلقء16م 
-5[75 11155ع11151م أمعاكلكء أإعتاوع1 كصهل 
-لامم3 3 عمرغاتز5 ع1 ,5عنا101تكتاز دعصةا 
عمتاعاما لامعل ع1 كوم قسمتمصسع نفل أوء معنن 

غ15 ام عل 


101 128 ع0 «مادعتاممة 1 -24 .ترم 
-16م 5ع1ع315 5ع ع1 ماع ,عاغعمدناة 
امم أوء ع1اء 51 عنااعئ أوء ,وأمعلة» 
15 2011658 311:2 011 ع1اطتام عله '1 3 


الآداب فى الجزائر. 


ا انك 


- قضية رقم- 7 بين (ف م ) وى (ص ع( قرار 1989-01-2 م.ق سنة 1990, 
عدد 4. ص 2/14 75 و16. 

- قرار المحكمة العليا : من المقرر قضاءا في مسألة الحضانة وفي حالة 
وجود أحد الآبوين في دولة أجنبية غير مالم وتخاصما على الأولاد 
بالجزائرء فإن من يوجد بها يكون احق بهم ولو كانت الأم غير مسلمة؛. ومن 
المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية 
الأجنبية التي تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري لا يجوز كنسةهما: 
ومن ثم فإن ألنعي على القرار ا 2 شالس ل ار لسرن 
ا 
اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم والقرار 0 اسندا حضانئة 
البنتين الى أمهماء فإن قضاة الإستئّناف بتأييد المستانف لديهم 
القاضى برفض طلب الطاعنة الرامى مي ا 
والقرار الأجنبيين لكون بقاء البنتين بفرنسا يغير من اعتقادهما 
ويبعدهما عن دينهما وعادات قومهماء فضلا عن أن الأب له الحق للرقابة 
الشادرن رست كار الك انكر رفي الطمن. 


9 


القانون المدني يق األاته م000 
الياب الثانى اا 111 
الأشخاص الطبيعية أء 2175510115 7261:5015 105 
والاعتبارية 1201 


القصل الأول 


الأشخاص الطبيعية 


المادة 25 : تبدأً شخصية الإنسان 
بتمام ولادته حياء وتنتهي يموته. 
على أن الجنين يتمتع بالحقوق 
العدكية مشرط أن يولك حيا. 


1064 
- قرار المحكمة العليا : 


- قضية رقم 1 بين (ب 6 5 ( شركة التأمين الجزائرية) قرار 10-10- 


من المقرنر قانونا أن شخصية الإنسان تبداً يتمام 
الأساس كان تمتع الجنين بحقوقه المدنية واكتسابه بذلك العنوان أهلية 
االوحوب» خاضعا هو قفي الشر كل اللواضية حيار 
ومتى تحقق ذلك الشرط وثيت في الدعوى دون 


اع أمهط6 


1065 015011115 5 


012 2500123116عم هآ -25 .]41م 
جمع'1 عل ع11مطامععة عع2د22155 12 عمج 
.1201 12 0م خض أء غمهة16/ا مم1 

8 كلالاكك 02015 065 010116[ تاعدمك أمدكامء مآ 
7173 221556 011:11 1100لدمه 15 


ولادته حيا وعلى هذا 


ا إن 
بكرن ف انكر حفا كنا قا القادون سن كنة احط فى اللطدي ينا 


ال 


المادة 26 : تثبت الولادة والوفاة 
بالسجلات المعدة لذلك. 

وإذا لم يوجد هذا الدليلء أو تبين 
عدم صحة ما أدرج بالسجلات:. يجوز 
الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات 
التي ينص عليها قانون الحالة 
المدنية. 


أمه؟ وغع06 ع1 أء ع221553200 2[ -26 .]41م 
ع 3 وعتأقاوع1 و5ع1 هم كتاطهاة 
اعصة”1 أ ناه علاناعدم علاعه عل انلو 61ل لحر 
5 1201621085 دعل ع110لاعة 
علاتاعام 13 ,عتاطهاة أوء دوعتاأقاوع2 وع1 ممصمل 
5 105 31م ع1010101 ع6 اناعم 
2 1695م 5ع10122 5ع1 قصهقل كلاع:(120 
لالكك غهاة '1 نكناد 101 


ع0 دعتاواوع؟ 5ع عتادعا 2[ -27 .عدم 
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القانون المدنى 


والوفياتء والتبليغات, المتعلقة بها 
ينظمها القانون الخاص بالحالة 
المدنية. 


المادة 28 : يجب أن يكون لكل شخص 
لقب فأكثر ولقب الشخص 
يلحق أولادة. 

يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد 
يكون خلاف ذلك بالنسية للأطفال 


المولودين من أبوين غير مسلمين. 
المادة 29 يسرى على اكتساب 
الألقاب وتبديلها القانون المتعلق 
بالحالة المدنية. 

المادة 30: ب الجنسية الجزائرية 


قانون الجنسية الخاص بها. 


المادة 31: تجرى على 
والغائب الأحكام المقررة في 
التشريع العائلى. 1 


المادة 32 : تتكون أسرة الشخص من 
ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القريى 
كل من يجمعهم أصل واحد. 


المادة 33 : القرابة المياشرة هى 


ام كك 
أن يكون أحدهم فرعا للآخر. 
11 


األاتء 000 


13م 


5 وؤهع1 اه وغع06 أء 5ع132155320 
1 12 تكهم ع6 معمطاعاعة16 أوء روع هماع 7 
.لكك غوغة "1 :اتاد 


0 350115 0016 عمطه15عم عأناه1' -28 .]41م 
عنآ .01650105 21115161115 011 115 أء مام 
و 8 2م576 عصلتسطمط طن <تطامط 
5 كاء 

-0250© ع0 ع6 أمع0011 1600105م و5عآ 
-210 656 له أتاعم 11 زعممع مم21 ععمصفقط 
15 ع1 265 كأمدكمء د5ع1 :1نا0م الاعطمع 1 
0 0021655108 ع2 3 اقمع اتدممة 
1111 


«صقطء عا أء 510050 1ناوعة 1 -29 .أتد4م 
1 12 01م 15اع16 ]م50 حلمم عل اماعطرعع 
الاك غواة '1 3 عكللهاء1 


أوء عمصعلمةع21 6اللهم 20م هآ -30 .1تد4م 
حقم 12 عل عله ع1 كوم ع6امعممعاع16 
م0 


ععدع1'365 أء 0متاتتدم015 هآ -31 .اندم 
0 1005]م16511م 211:2 5011101565 501216 
.عللتصةة 12 عل غلمتل 


5 ع6تألأكقمم أوء عالتسةآ هآ -32 ."41م 
.ع5002لع 13 عل كأمعمدم 

5 وؤوؤت] وم1اء عتامء 5عامع01م 5001 
11 11ا]211 111 337301 


عاءع011 عمع نا مع مأمعتهم هآ -33 .تدم 
أء 5أمة20ء256 عتامء عأولكء 1آنان علاءعء أوء 

.كأطقلمءءوعل0 
علاءعء أوء ع1ة01136ء عمع 1[ مع 6أمعدم هآ 
0 ]33738 61500165م عتامء عأاكلدء 1لان0 
”1 016 53925 ,0012012112 01اء]0ا2 


القانون المدتى 


المادة 34 : يراعى فى ترتيب درجة 
القرابة المباشرة., اعتبار كل فرع 
درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا 
الأصلء. وعند ترتيب درجة الحواشى 
تعد الدراجات صعودا من الفرع 
الفرع الآخر.ء وكل فرع فيما عدا 
الأصل المشترك يعتبر درجة. 


الزوجين في نفس القرابة والدرجة 
بالخسبة إلى الذوج الآخر. 


المادة 36 : موطن كل جزائرى هو 
الرئيسي وعند عدم وجود سكتي 
يحل محلها مكان الإقامة العادى. 


المادة 37 : يعتبر المكان الذي 
يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة 
موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات 
المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة. 


المادة 8 : موطن قاصر والمحجوز 
عليه والمفقود والغائب هو مواطن 
من يثوبي.غن هؤلاء قانونا: 

ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ 
ثمانية عشر سنة ومن هو في حكمه 
له موطن خاص بالنسية للتصرفات 
التي يغتبره القاثون ألا 
لبياضيديا. 


األاتء 000 


04 .1م 


.عتاتتة *[ عل علمرععوع0 


عل 6توعل عا ,عاءع11ل عمعنا مط -34 .تدم 
5 26ة01مطاع1 ع 6اناعلةء أوء غأمعتدم 
نامك أمماطام لاع أء لاتالططامه تناع انه ”1 
80 .لتاعاتتة'1 ع0 دمأاكنااععرء ”1 3 باأمعتدم 
تل ع22026ع1 زه ,ع1ه11262مه عمع]1] 
11 أطهلراع350 '1 3 أصهلمععوع0 
12115 11501138[ 20عءوع0 2ه ؤ15نام 
0 العم 101116 .أمملمعءوعل 
201110 0010216 ,12[التططامك تتتاعاتتة ”1 عل 

.6ععل 


عتتاعل 5عل طنا*1 عل كامعنتهم دوع[ -35 .]41م 
-02ك عتاتتة '1 عل 1165لله 5ع1 غدمهذ كاصته زممء 
60 311 أء عمع ]ا عطقم 12 حصهل ,أاصتمل 

.6ع عل 


معمةع لذ ناما عل عاأعتحدمل عن[ -36 .]41م 
501 101176 ع5 0 تاعنا ع1 أوء 
ععمع 10و16 12 بأسه061 لم .علدمتعممم 

ناع1] أمعنا دع علاعنة أطقط 


ع1 06150111 13 00 باعلا عآ -37 .]41م 
أ5ء ,2101255100 592 011 عع101261مهء 5012 
لقاء6م؟ ع1اعتدطهل نان عمتحطمء 10616كممء 
ع0 3 ألاعا01مم12 ع5 0111 دعقته ]24 5ع1 1لامم 

ماع 3 011 عع 1ع لمطططامه 


-015 ع1 ,1216101 ”1 بتلاعصقتمط ع[ -38 .أعدم 
علأعتطه 0101م هه غمعوط1”36 أء تتتدم 
لدع 16 أصممامءد6 ]مع بتاعا عل تتتاعه 

5 أطاع 2 2 0111 تتتاعصتمط ع1 ,15م1عانه1' 
-25 501216 1111 0111 5ع2ط50اءم 5ع]1 أء كمه 
:7011 ,1م010 م11 1جطهل نا غدزه روعة 1 للمطادى 
50201 011115 20165 3112 ]5311 2 0111 ع6 1116م 
تتا مسامعع2 ”0 د5عاطدمقء امعممعلوعة1 
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القانون المدنى 


المادة 39 يجوز اختيار مواطنا 


يجب إثبات اختيار الموطن كتاية. 
الموطن المختار لتنفيذ تصرف 
قاثوني يعد حوطنا بالنسبة إلى كل 
ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك 
إجراءات التنفيذ الجبري ما لم 
يشترط صراحة هذا الموطن على 


تصرفات معينة. 


لمادة 40 : كل شخص بلغ سن الرشد 
متمتعا بقواه العقلية2 ولم يحجر 
عليه. يكون كامل الأهلية لمباشرة 
حقوقه المدنية. 

و سن الرشد تسعة عشر (19) سنة 
كاملة. 


المادة 41 : يعتبر استعمال حق 
تعسفيا في الأحوال التالية : 


- إذا كان يرمى إلى الحصول على 
فائّدة قليلة بالنسبة إلى الضرر 
الناشئ للغير. 


- إذا كان الأرش كه االحصولء علي 


المادة 42 : لا يكون أهلا لمباشرة 
حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز 
لصغر في السنء أو عتهء أو جنون. 
السسادسة عقين سبفة. 
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األاته 000 


2 .11م 


علأعتحطمل طنا عنتاة أتاعم م0 -39 .ناترم 
عأاع2 2ن 102اناءمقعءء ”1 نامم 131ع6م5 
كمتصاع 6ل عداو 1ل عتاز 

-1010م ع6 غ001 ع 11 ندمل عل دمتاععاة نآ 
كنا0م تاآة ع11ءت1طدمل عا .ختقءة هدم ع6 
ع1111010[ غاع2 طنثل 2متاأناعقع ”1 
غ010 0111م 114ع01طم0 عمصصدمء 10616كممء 
(١ 5‏ ,عاعة3 أعه 3 عطأعمائة؟ عد 1نان عه 
3 ,ءع6ع101 ممتاناعءعمقعرء*1 عل عتتتلقء0]م 15 
-16556م7 5016 ع2 متاعع 61 ”1 عنان 0125ل 
-1ع061 5عاعة كمطتمقارعه 3 ع6الطنا أمعصط 
1116 


عتناء[103 ع15020عم غ101 -40 .اندم 
أء 5ع لهأمعمط 65الناعدظ؟ د5ع5 عل أصود115ا0ل 
-عطاعام أوء ,ع11ل7عاما 616 05م أمدنلة ”12 
5 ع0 ععاعمععء*1 كنامم ع[اطومدء أمعمر 

لكك 115مل 
.5 325 19 3 11:66 أوء 1223[01116 3آ 


-011ت أقك 01011 منا”0 ععاعمععء 1 -41 .اندم 
-511197 كوه 15 08325 3511511 عمتصطمه 510616 
: قأطة 

ع1آتاط عل انا اناعد ع1 عمقل ناع1!ا 2 5*11 - 
باتتاتاة 

12616 نا 0 165اع5261512 12 3 لمعا 11*و - 
-م12 31م 1012011026 أوء ع011326 مط ”1 خصمل 
:01م 165016 اء 1نان ع16(101016م 311 0116م 
ب1اتاتاتاة 

112616 نا 0 5م1ماع5361512 12 3 لمعا 5*11و - 
1111 


عل ع0111901م06 عتممداعم هآ -42 .تدم 
35 عطتاعز م50 ع0 عكتلوه 3 لمعممعمرعء 015 
0 اتاموع ”0 ع55ع1211 52 عل 6غ11ناد :دم 011 
6اعومةء 129 35م 23 ,ععمعصمفل 55 عل 

.كللككء 2015ل معد وععرععه ‏ 0 


القانون المدنى 


األاتء 000 


9 3 .11م 


المادة 43 : كل من بلغ سن التمييز 
ولميبلغ سن الرشدء وكل من يلغ سن 
الرشد وكان سفيهاء أو معتوهاء 
يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره 
القانون 


- قضية رقم- 53882 بين ( ش ه- ش ق) و ( المكتب الجزائري المهني 


بوب ومن معه 


- قران 1989-03-5 م.ق سنة 1990, عدد 3, ص 112, 113, 114, 115, 116 و117 


- قرار المحكمة العليا : 


من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضى وج ا 
تقديم أي وشيقة من آي طرف ما داعت هذه الوشيفة 3 


للب كيد اتفال المرافعة, ومن قم فإن الشص على القدار 


بعدم اعدرام ميداً حياد القاصي» ٠‏ في غير 


تقد تقديم 0 ذات اميا 0 في إثبات الإلتزامات 0 


ضدها. 


اوخراات وك مشرهرا عن إظار 


والما كان كلانه فان االنصى على الخوااق 


محله. ويتعين رفضه. 


المادة 4 : فاقدو الأهلية, 
الولاية. أو الوصاية. أو القوامة, 
ضمن الشروط )5 وفقا للقواعد 
المقررة في القانون. 
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ت صلة بنزاع وما دام 
المطعون فيه 


ا 


التقديرية التحولة ليم 
المطعون فيهء بهذا الوجه في غير 


الع ددع ]غ1 م2امء د50 نان عتناعن -44 .]تد4م 
غ502 ,ؤ5ع061م1222 امعطمع1اع10هم كاه 
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11 3112م 
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القانون المدنى 


المادة 45 : ليس لأحد التنازل عن 
أهليته ولا لتغيير أحكامها. 


المادة 46 : ليس لأحد التنازل عن 
حريته الشخصية. 


المادة 47 : لكل من وقع عليه اعتداء 
غير مشروع في حق من الحقوق 
الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف 
هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد 
لحقه من ضرر . 

المادة 48 : لكل من نازعه الغير فى 
استعمال اسمه دون مبررء ومن 
اتخحل. الغير اسشمه أن يطلب وقف 
هنذ| “الاعتداء. والتعؤيض. عما يكون 
قد لحقه من ضرر. 


الفصل الثاني, 


المادة 49 : الأشخاص الاعتبارية هى : 
- الدولةء الولاية, والبلدية, ١‏ 
- الموّسساتء والدواوين العامة, 


ضنسمن. الشروط التي.. يقريرها 
القانون, 

- الموّسسات- الاشتراكية, 
والتعاوئيات» والجمعيات» وكل 


شخصية اعتبارية. 


المادة 50 : يتمتع الشخص الاعتباري 
الحقوق إلا ما كان منها 
لصفة الإنسان. وذلك فى 
التي يقررها القانون. 


ملازها 
الحدود 
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القادون المدقى 


- يكون لها خصوصا : 
دؤية مالي 


- أهلية فى الحدود التى يعينها عقد 
إنشائها أو التي يقررهاأ القانون. 


- موطن وهو المكان الذي يوجد فيه 
مركز إدارتها. الشركات التي يكون 
مركزها الرئيسي في الخارج ولها 
نشاط في الجزائر يعتبر مركزهاء 


المادة 51 : يعين القانون الشروط 
التي يجب توفيرها لتأسيس 


مؤسسات الدولة والمنشآات 
الاتخصادية, والاجكماعية 
والمجموعات ‏ مثل الجمعيات 


والكماو حاف و فقا ميلا "الشخهيية 


الماية 5ة#بمخل: وزكر المالية الدؤلة 
فى حالة المشاركة المباشرة فى 
العلاقات التابعة للقانون المدنىء 
وذلك مراعاة الأحكام الخاصة 
المطبقة على المؤسسات ذات الطبع 
الإدارى و المؤسسات الاشتراكية. 
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الكتاب الثاني 
الالتزامات * 
والعقود 
الباب الاول 
مصادر الالتزام 
الفصل الأول 
القانون 
المادة 53 : تسري على الإلتزامات 


الناجمة مباشرة عن القانون دون 
غيرها من النصوص القانونية التي 


قررها. 
الفصل الثائ 
العقد فو 


القسم الأول 


المادة 54 : العقد اتفاق يلتزم بموجبه 
شخص» أو عدة أشخاص آخرين,» 
بمنح, أو فعل, أو عدم فعل شيء ما. 


المادة 55 يكون العقد ملزما 
للطرفين. متى تبادل المتعاقدان 
المادة 56 يكون العقد ملزما 


لشخص.ء أو لعدة أشخاص, إذا تعاقد 
فيه شخص نحو شخصء أو عدة 
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القانون المدنى 


المادة 57 : يكون العقد تيادليا متى 
التزم أحد الطرفين بمنحء أو فعل 
شيء » يعتثير معادلا لما يمنح, أو 
يفعل له. 


إذا كان الشيء المعادل محتويا على 


المادة 58 : العقد بعوض هو الذي يلزم 
كل واحد من الطرفين إعطاءء أو فعل 


شيء ما. 

ال الثاذ 

شروط العقد” 
1-الرضاء 
المادة 59 : يكم العقد بمجرد أن 
يتبادل الطرفان التعبير عن 


إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال 
بالنصوص القانونية. 

المادة 60 : التعبير عن الإرادة يكون 
باللقظ» ويالكتاية,. أي بالإشارة 
المتداولة عرفا كما يكون بياتخاذ 
موقف لا يدع أي شك في دلالته على 
مقصود صاحبه. 


الطرفان على أن يكن صريحاء ‏ 


المادة 61 : ينتج التعبير عن الإرادة 
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16 ع0 005ة131ء06 عملا -61 .عدم 
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القانون المدنى 


أثره في الوقت الذي يتصل فيه 
بعلم من وجه إليهء. ويعتبير وصول 
التعبير قرينة على العلم به ما لم 
يشم الدلول هلى مكس ذلك. 


المادة 62 : إذا مات من صدر منه 
التعبير عن الإرادة أو فقد أهلية قبل 
آل ينكس المعبين أثره, فان للك لا 
الخجور غلم من ويه الحه هذا مالم 
يتبين العكس من التعبير أو من 
طبيعة اللقعامل. 


المادة 63 : إذا عين أجل للقبول التزم 
الموجب بالبقاء على إيجايه إلى 


التكال ار عن ييه البغاملة 


المادة 64 : إذا صدر الإيجاب فى 
مجلس العقد لشخص حاضر دون 
تحديد أجل القبول فورا وكذلك إذا 
صدر الإيجاب من شخص إلى آخر 
بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل. 


غير أن العقد يتمء ولى لم يصدر 
الثبول شوراء | الم مويه هنا يدل على 
أن الموجب قد عدل عن إيجابه في 
الفترة ما بين الإيجاب والقبول, 
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القانون المدنى 


وكان القبول صدر قبل أن ينفض 
مجلس العقد. 


الماية 88 + إذا اخفق التطرفان علن 
حل السالل ا لجرفر ا ل الهد 
واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان 
عليها فيما بعد ولم يشترطا أن لا أثر 
للعقد عند عدم الاتفاق عليهاء اعتبر 
الحقد. مثبرما وإذا قام حلاف على 
المسائل التي لم يتم الاتفاق عليهاء 
فان المحكمة تقضي فيها طبقا 
لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون, 


المادة 66 : لا يعتبر القانون الذي 
يغير الإيجاب إلا إيجابا جديدا. 


المادة 67 : يعتبر التعاقد ما بين 
الغائبين قد تم فى المكان وفى 
الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب 


بالقبول» ما لم يوجد اتفاق أو نص 
قانوني يقضي بغير ذلك. 


ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول 


في المكانء.وفي الزمان اللذين وصبل 
إليه فيهما القبول 
المادة 68: إذا كانت طبيعة المعاملة, 


أى العرف ألتجاري, أو غير ذلك من 
الظروفه كيل على أن الموحب لم 
يكن لينتظر تصريحا بالقبول فان 
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القانون المدنى 


ويعتبر السكوت في الرد قبولاء إذا 
اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين 
المتعاقدين, أو إذا كان الإيجاب 
لمصلحة من وجه إليه. 


المادة 69 : لا يتم العقد في المزايدات 


إلا يرسم المزاد ويسقط بيمزاد أعلى 
ولي عات ن باطلا. 


الإذعان بمجرد الت لشروط 
مقررة يضعها الموجب ولا يقبل 
المناقشة فيها 

المادة 71 : الاتفاق الذى يعد له كل 


المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد 
معين في المستقبل لا يكون له أثر 
إلا إذا عينت جميع المسائّل 
الجوهرية للعقد المراد إبرامه, 
والمدة التى يجب إيرامه فيها. 


واذل "اقخوط. الفافوى كسام العف 
استيفاء شكل معين فهذا الشكل 
الوعد بالكعاقق, 
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األاتهء ع000 


11م 


,1655 1211012معع20 عطنا 3 عتلمع اه ”5 
عله '1 51 لتاعدمه غانامة16 أوء لوصف ع1 
حمهء 06131 نا قصهل ع56ل1ع 616 35م 2:2 
أتنة7 ع025م16 عل ععمعوطة نآ .عاطهمء؟ 
ع011ممة] ع5 علاه*1 عنان25ه1 متأهامعععة 
-كتكاء 06([3 دعتتهقة”0 كمملنداء: وعل 3 
علاء 1015011 011 15م 5ع1 عتامء د5عامةا 
مهد ع0 غ6566امة"1 كصفل امعمصمعانء5 أوء 

ال لاق 


ع1 ,5ع تغطعمع ”0 عت اهمد مع -69 .أعرم 
-1*201013 :هم عنان 106مظ أوع 0 تممه 
5و أطاعاة *5 عاغطاعمء نآ .ع6ع10200م 00لا 
أوء ,عاللتاط عمتممط ,عتغطعمع ناد عصنا' نان 

6015 


031 111 035 21101 أمعععة نآ -1].70ى 
عمنا ”ل مهزوقطل2 ”1 عل عالددة1 مه1وقطلة ”0 
ع1 ع12115معمطمعاع 16 أء[10م نا 3 عتلأعدم 
3 عتاأعطتاعم اء كصدد 116[طهاة تتتاعاتنة ”1 

ةق 


علاء1200 م 2م أضعتكممء هآ -71 .]ندم 
ألعااع ممعم د5علاء'”0 عصن*1 ناه 5ع0دم دع[ 
00136 انا تتتع:35 ”1 كصقل عتتاعصمء عل 
كأطامم ذ5ع]1 51 عنان أعللء ”0 2:2 رقستمصع 6ل 
ع[ أء 21152856ء غهكاممء تل 5إعلأمعووء 
ع6 001 غدتاممء عه إعنتاوع1 نتصمل 06131 

66 5026 ,لاأعممه 


-تا]اع0م» 12 عصط ه5010 101 12 عنان15مآ 
عن ”0 05غة177ء1'065 3 غهادمء تل ماد 
عتاوتاممة*”5 1ع-ع1اءعء ,عمطاه1 عستدارعه 
1116111810 2]101ع0»021 12 3 امعممعلدعو6 

لأعاعة امم عل عووع ماهم 12 


القانون المدنى 


-ذ 


م.ق سنة 1996, عدد 1» ص 99 
- واو الممكبة [الحالي) : 
إذا كا 


ن القانون يخول للقاضي سلطة إصدار 
في خالة عا إذا نكل الطرى الاح عن شق الوعد فإنه إشكر 


األاتء 000 


12م 


- قضية رقم 154760 بين (ب م) وى (ف م زوجة ق ع ) قرار في 1996-04-17 
لمر و102 


حكم انضاتي ينوم 0 
ط مع ذلك 


ضرورة توافر الشروظ الشكلية فم الوه بالسيمع. 


ومتى ثبت زفي قضية الحال- إنعدام وجود وعد رسمي لبيع 


الفيلاء ورفض 


البائع التوجه أمام الموثق لتوثيق البيع العرفيء فليس أمام المطعون 
ضدها إلا المطالبة بالتعويضء كأثر قانوني لعدم تنفيذ التزام قانونيء لا 
ككوفر فيه |الشكلية الفاكودية. وان (استحهاية |القعباق المطلبيا واصيدان حكم 
يقوم اي ؛ يكونوا قداساءوا تطبيق القانون وفهم اجتبادات 


المحكمة العليا 


المادة 72: إذا وعد شخص بإيرام عقد 
ل م ب 
تنفيذ الوعد.ء وكانئت الشروط 
اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق 
منها بالشكل متوافرة, قام الحكم 
مقام العقد. 


المادة 73 : إذا تم العقد بطريق 
النياية. كان شخص النائب لا شخص 
الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر 
في عيوب الرضاءعء أو في أثر العلم 

ببعض الظروف الخاصة:. أو افتراض 
العلم يها حتما. 


غير أنه إذا كان 
ويتصرف وفنا لتعليمات معينة 
ضائو حكن كيك فليس للموكل أن 


أوع*5 0111 16م 12 ع1الن15م[ا -72 .]41م 
-ع1 5797 2021136 انا علتااعصمء 3 عمع11مه 
ع0 عل تمططعل 13 3 بأتاعم لقصناطت ع1 ,عدن 
-ع1 020100825ه و5ع1 51 ,عدم عتاتتة ”1 
01119 عن ع0 15102ا[عدم» 13 0111م 5ع01115 
-13[ع1 و5ع1اعه التاعلتططتة]20 دعلطناة1 أمامد 
1 عا ع201عآ1 ,عمترهمظ1 12 3 وعلا 

0111 72111 1. 


تاأعطم أوع ]امه ع1 015011[ -73 .]41م 
+001 052 ,20092أمعء65 ]مع عل غ701 توم 
اعم 12 2012 ,2510622000مء مع عتلمعرم 
تل علاعه كتمهطط ,قأامعد165مع1 ل عصممد 
5ع عطاععمه0ه 1نان عه عه ,أمدامعءد6]مع1 
قأعلاء وع1 011 اماعططعامعوممء كلل و5عم1؟ 
11 211316 1*0 عنان 1216 تلد دقطاعة اج 
العطدطء55211ع26 06 2111216 1*0 عنان 1ه 
-6م5 011205]32665 وعطتهااعه عتالقصدمء 
اله 

أ5ء أطقامء165مع12 ع1 عنان1015 ,1015ع10101' 
5 511173126 2516 0111 22320260156 نا 
222021 502 عل و5ع15ع16م 11025ع1تاكم1 
16022 1217001161 أتاعم عط أعحتتااعه 
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القانون المدنى 


يعلمها هوء أو كان من المفروض 
حتما أن يعلمها. 


المادة 74 : إذا أبرم النائب في حدود 
نوا دكه قدا ياسم الأصدل فإن ف 
رالحزامات يضاف إلى الأصيل: 


المادة 75 : إذا لم يعلن المتعاقد وقت 
إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباء 
فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل 
داكنا أو مديناء إلا إذا كان من 
المفروض حتما أن من تعاقد معه 

تسكوىئ عنذه أن يتكامل مم الأصضيل 


8-6 
المادة 76 : إذا كان النائتب ومن تعاقد 
معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء 


النيابة: فإن أثر العقد الى يبرمه., 
حقا كان أو التزاماء يضاف إلى 
الأصيل أو خلفائه. 


المادة 7 : لا يجوز لشخص أن 
يتقاعد مع نفسه باسم من ينوب عنه 
سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم 
لخدا تحن دن دون ترخيص 
فى هذه الحالة أن بجرز التقاعد كل 
ذلك مع مراعاة ما يخالفه. مما 
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األاتء ع000 


17م 


5 ه15 10320121316 502 كوم 
.001311 العطاع55211ع26 ]لمع 01111 


-ع1 ع1 31م تاأعامء أهتاصدم عنآ 74 .]41م 
-نا0م 5ع5 عل دعاأتمطنا د5ع1 تصهل أممامعدوة1م 
ع201ع605 ,6امء165مع1 011 2012 211 101155 
3 لاع 7عاءع011 00115261005 أء 0115ل دع[ 

1 عتأمام» أء 6ألمعد6مع1 ندل 1011م 


-0© 12 ع0 ]1201112 211 *015011آ -75 .1م 
2 اأتقاعةاممء ع1 بأوتادمء ال تاماوتلء 
601010 عا1هطممه أله1 5هم أوء: 5 
5 0100111 ع2 غأدتاممء ع1 ,أممتامعدوة]مع1 
0011 01 ماع65 امع ال 0114م ننه ماعلا 
-مء165مع1 ع1 اعناوعا عه:37 تتااعه 51 ع1ان 111 
العطاع:55211عع26 أاتواع0 عأع هتامم ألمها 
1010 ع1 011مم2 ع1 عتالقصممء 
ع0 165 تله أع12011161 ألهاة 5:11 اه 

.1 *1 011 طنا”1 ععكة 121161 


واعنا ع1 أء اأممامءدة6]معء: ع1 51 -76 .41:1 
1 ,152016 006 6أع هادم 2 11 اعناوع1 ععتكج 
018 ال 5105تاآعممه 12 عل ااعسصتاممط 
-8]ء165مع1 عل 016مم12 ل متأعصتاعرء ”1 
-11315 ]1211م أقتادمء ندل كاأعلاء د5ع1 رمملا 
6ع 665 تال عمامستكدم ع1 دصهل ععمدد 

.015 كأطة7( 5ع5 ع0 011 


595 ع0 علاع165 50115 -77 .11م 
دوماع دعاعغ] وعل اء 101 12 عل دعتته امه 
ع0 2012 311 بأتاعم 26 1111 ,رعماعمططامه ناج 
ع31 أعاعة01مء ,عألمعوة1مع1 1:11ان تتتاءعه 
,012016 21016 5012 :20111 ]501 ,علاعم 1م50 
-0اة”1 5315 ,1نتكأتتة”0 عاأمطدامه ع1 خنامم 5011 
بأتاعم أعتاوع1 ,قأمعدةامع1 دل مملندكتاما 
مم ع1 121111 ركو ع2 مقهقل ,ئ1أم1ع ]ناما 


القانون المدنى 


المادة 78 : كل شخص أهل للتعاقد ما 


القانون. 

المادة 79 تسري على القصرء 
والمحجور عليهم وغغيرهم من 
عديمي الأهلية قواعد الأهلية 
الشخصية. ٌ 

المادة 80 : إذا كان الشخص أصم أبكم, 


أى أعمنى اص أو اضعن اكور تعر 
علنه تسحت كلك العاهة التعيير عن 
إرادته. جاز للمحكمة أن تعين له 
وصيا قضائيا يعاونه في 
التصرفات التي تقتضيها مصلحته. 


ومكوخ اتا لإيطال عل فمدراف مكحن 
من أجله وصي قضائي إذا صدر من 
الموصى عليه يدون حضور الوصي 
بعد تقييد قرار الوصاية. 


المادة 1 : يجوز للمتعاقد الذي وقع 
أن يطلب إبطاله. 


األاتء 000 


268 


عاطومةء أوء عمدم5اعم عاناه1' -78 .]41م 
501 عط عألاء 1ن كساممط 3 معأعماممء عل 
أمعمدع 1اع31م تاه امعممع لهم ع6عمماءقل 

1 12 عل تطععنا دع ع[ طلمدعم1 


وعاع18 ذ5ع1 عتتاععده0ء انان عء م8 -79 .11م 
-1101ز 12110115 ,5تكتاعصتمط دعل 6األعومقهء عل 
,2622815 211565 أء عتتلوع1]6 أء وعتتماهء 
5 وؤوع 2002عناممة أله أوء 11 


عل عل عا هم أعللاء أعه 3 د5عداكمةام 
.عللتسة] 


أدء 120191011 101501012 -80 .تدم 
-لاء35 011 عأعناء:501110-35 ,أعناط110-1ا0د 
عل 511116 3م ,أتاعم ع0 01111 أء أعتتمطعاع 
ع1 ,عام7010 53 تاعمستامعء ,عاتحتكما علاءعه 
أأء0125© 112 200121 1ن[ أتاعم لقصتاطتنا 
5عاعة 5ع1 طقل "اع 35515 "1 0111م 11011211[ 

.ع8<ء '1 ]121616 هد 011 


[عتتوع1 1نا0م غاعة اناما ع1طة[اتاصصة أوط 
2 0011311[ 11اء25مه صن ععصطهةأوادمة ”1 
2 م 1[مططامععة 66 2 511 ,ع106ع06 غاة6 
-1101 11[ء5ممه ع0 ع011190م عمممومعم 
اأأعكطم عن ع0 ع320ةؤ35515 :”1 ققذد ,عتتههء 
2 ع0 10م اء5 هخ 312 لمع طاع مراع 0561م 

.51322 '1 أطدع 0000م داماواء 06 


ناعم ]012112 11 121015اتتصمة ”آ -81 .]41م 
3 ,01011 0516م 12 هم ع6 سممطعل عناة 
11 1015ا0» 3 رع 1تا[عمى ع1 عل اماعططمحم 

.علاع أمعووء تتاعتترع 
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القانون المدني األاته ع000 


3 .11م 


- قضية رقم 49339 ( خ ل) و(ت أ) قرار 1988-11-14 م.ق سنة 1990 عدد 4, 
ص 147: 148 و49 
- قرار المحكية العلا 

من المقرر قانونا أنه يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام 
العقد أن يطلب ابطاله ومن المقرر أيضا أنه يعتبر الغلط جوهريا إذا وقع 
في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو الصفة السيب 
الع في لشاف ردن ا فر لفت م مالي دل لز مقن 
خرقا للقانون. 
لما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن لم يلتزم بالعقد إلا على 
اعتبار صفة المهندس للمطعون ضده دون أن يقدم هذا الدحكر آية وثيقة 
تش صقن هذ كان قشاء المملد تادهم للشك مسف الفاضر 


المادة 852 : يكون الغلط جوهريا إذا 
ممه المتياقة عن إبراغ العقد لو لم 
بقع فئ هذا الغلط: 


و يعتبر الغلط جوهريا على الأخص 
إذا وقع في صفة للشيء يراها 
المتعاقدان جوهرية: أو يجب 
اعشيارها كذلك نظرا لشروط العف 


ولحسن النية. 


إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة 
الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد. 


المادة 83 : يكون العقد قايلا للايطال 
لغلط فى القانون إذا توفرت فيه 
25 


ا لمك د ضداه أجوره المستحقة خرقوا القانون. 


رالمطعون فيه.المادة 51و 82 


علاعتامعووء أوء لتتاعتاء 1[ -82 .)4م 
أعا 6قوع0 نا أماعاج 172516ع 53 ع1ان1015 
66 35م ]63581 للتاعللاء علاعه 51 رعلان 
01006 أوء”5 11ان 3361م 12 ,عولمطتصامء 
.1 ع1 تاأعمم0 35م 112111216 

: ألاع لممتحطهأ20 علاع أ معووء أو "لتاعتء بآ 

2 ع 0112116 عطنا كتاى 01م 116ء 1015011 - 
ع002510616 زه 1165وم 5ع1 عتان عومطاء 
ع6 0016 نان كاه عالاعغصهواوطنا5د عمتصامء 
علللة 65330 نا بع1[اع] عمصصصمء ع10616كممء 
2 أدتامم ع1 دع [اعتاودع1 خصطهل كصه010ممء 
+001 11 101 عصصمط 12 3 اع تااعمم غاة 
,15ل31]0 5ع1 حصقل اعمعة1]6 


تكنا5 011 24116ع1”10 نكناد 01م ع1اء* 1015011 - 
316 ع2ذه15عم 13 عل 021165ن دعل عضن ”1 
ناه غ6الأمعل1 علاعه 51 ,عاأعماممء مه *1 كتان 
عل0م1121م عكتتوهء 12 أوء 1116[هنلن علاعه 
-00ت 1 11151012ع02» 12 قسمتصممع قل أموتزج 

نق 


-16 صمتاتدهمكتل عل 6م0625 لم -83 .ارم 
حمء 016ل عل تتتاعم *1 ,عتته ممه علوع 


القاذون المدقى 


شروط الغلط فى الواقع ظيقا للمادكين 
81 و82 ما لم يقض القانون يغير ذلك. 


المادة 84 : لا يؤّثر في صحة العقد مجرد 
الغلط في الحساب ولا غلطات القلم, 
ولكن يجب تصحيح الغلط. 


المادة 85 : ليس لمن وقع في غلط أن 
يكببيك به على اورجه يتعارض مع ها 
وفيقى بالأخص ملكعنا بالعقد قصد 
إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده 
لتنفيذ هذا العقد. 


المادة 86 : يجوز إبطال العقد للتدليس 
إذا كانت الحيل التى لجا إليها ا 
المتعاقدين أو النائب عنه. من 
الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف 
الثانى العقد. 


ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن 
واقعة أن خلايمة إذا كيت أن المولس 
عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك 
الواقعة أو هذه الملايسة. 


المادة 87 : إذا صدر التدليس من غير 
المتعاقدين, فليس للمتعاقد المدلس 
عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يبت 
أن المتعاقد الآخر كان يعلم؛ أو كان من 
المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس. 


األاتء 000 


4 .11م 


علاء 51 ,امم ندل 1116طهلناصصة ”1 عصتم 
ع0 تتاعتاء *1 عل 5م110لممء و5ع1 الامصطعم 
أء 81 23116165 :311 الاع متام طم ,أتهة1 

82 


اتاعلهء عل دتتاعتء دع [مصساد ع[ -84 .:د4م 
1106 12 35م أمعاءع ]21 0 علطتام عل 1ه 
16 علا المع 00117 دعلاء بلدتاممء نال 


عططتاعل؟ أوء 1نان عناتتدم 2[ -85 .أتد4م 
1617101 ع5 اناعم ع2 لاعلا عمنثل 
2 عل دعاع1]8 عتتتهة ع11ة1أدم0ك جامعد]1 عمن 0 
-00115 الع متلطهام0 ماوع علا .101 عصصممط 
-02ك تالطع اع 2 علاع 1ن غدتامم ع1 تدم ءعة 
عغأ16م عتهماء06 ع5 0111م عتاتتة '1 51 ,عتتتداء 

اع ناءع 6ع 31 


كلنتقطة عتاة اناعم غقتادامء عآ -86 .]تدم 
-108 125 عنالن10125 ,001 ع0 عكتلوء 1نامم 
-31م 5ع عطنا ”1 01م 5ع1260116م 5ع11لاع10 
66 ]052 ,أطقامء165مع1 500 33م 011 5ع1) 
21 '1 ,10312021117125 وع© 5325 رعتان 5ع لاع 

.136 035 ]211121 ”2 2111م 


وعل عمد *]! عل أعصمه ا معاما ععمعلزة عا 
”0 011 1216 نا أع[511 1ه 1165م 
أو 11 011320 001 112 عن لأكدم» ,120021166 
66 035 22111316 تادامك ع1 عنان 6كنامام 
نك 25316 ء 3101م عاتن ”1 51 ,تاأعممء 

002115 


ل عمطناع1ل؟ أوء 11ان تدهم 2ه[ -87 .]41م 
حطة”1 تاعلط همدع أتاعم عط 5ع صتثكل 001 
61 أده 5:11 عنانل ,أدتادمء تل 2002 1تام 
-5ع26 10 011 1211م 2 02116 عتأتتة '1 عنان 

.01ل ع1 عتاتة ممم امعطدع لم5 
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القانون المدنى 


المادة 88 : يجوز إيطال العقد للاكراه 
نقة بعكها اليحاشي الآخر ف ننه 
دون حق. 


وتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا 
كانت ظروف الحال تصور للطرف 
الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا 
يهدده هوء أو أحد أقاربه, في النفس, 
أو الجسمء أو الشرف., أو المال. 


ويراعى في تقدير الإكراه جنس من 
الاجتماعية؛, والصحية, | وجميع 
توك هن بحساية الإكراه. 


المادة 89 : إذا صدر الإكراه من غير 
المتعاقدين, فليس للمتعاقد المكره 
أن يطلب إيطال العقد إلا إذا أثبت أن 
المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من 
المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه. 


المادة 90 : إذا كانت إلتزامات أحد 
١‏ لمتعاقدين متفاوتة كثيرا في 
الخسحة ما حصل عليه هذا 


المتعاقد كائدة بدييب القن ١‏ 
أن المتماقهد العنيون لموهدرة العف 
إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فيه 
للقاضي بناء على طلب المتعاقد 
المغبون أن يبطل العقد أو أن ينتقص 
إلتزامات هذا المتعاقد. 
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األاتهء ع000 


0 .11م 


تا0م 13516تتقطة أوع غخهتتامم» ع[ -88 .]41م 
65 08 عمنا”1 51 ,ععمع7101 عل عدتالوء 
عأطلوكء عمنال عتامصع ”1 5ناهد 6اعه امم 2 
5 12501166 ]211131 11[ عنان 102066 
.1 عتاتتة '1 بخلمعل 

1015011 ع100206 ع16نام16 أوء عأاملوتك هآ 
,1011© أله7ع0 00116كط1"1 انان عدم 12 
-032 011112 رقعع2ةأكممعقمكء وع1 وغنمة ”0 
أل3ع106123 12 ألاعمتصطتصصطة أء عتكمعع ممع 
,665 565 ع0 2نا'*1 ناه ,عصصعممدعلاء 
كتاع1022 5012 ,عط62508م 59 ,ع71 53 كصقل 
011565 

11 رعأمتهتخدمء 12 عل 12100ء16مم3 '1 كصددآ 
عل رععة '1 عل رعئرء؟ ندل عام صامء تتمعا أوء 
عل مناصدد 12 عل اع علهاءه5 مه10لممء 
5 وع]1 5ع1ناما ع0 عنان أقطلة ,عمستاعل؟ 
تعن اكمة”0 دع [1طتامعه505 جععصطةأكممعلء 
37ج 53 كلاك 


حاعئء أوء عع2ع7101 12 015011[ -89 .]تدم 
ألاعم 26 عططتاع1؟ 12 ,5اعنا طنا عدم عم 
011 20211236 ال 2002 1تتصمة ”1 تعلصة سسعل 
27211 ل2اء 03116 :11د '1 عنان تآطهاة أوء 5*11 
-0011 35011 2ع اع مطع:55211ع266 061211 011 

11150 


5 نا[ عل كممغندع 0611 دع1 51 -90 ."41م 
0 0111 ع0 5اآمط مهد كتهتاممء 
1 ال عمأء 01111 ع38أمةكة '1 عع1ج 
-01© 31156 ”1 ع0 21025ع115ط0 5ع1 عع31 011 
عم 12 عتان 11آطدأة أوء 5:11 أء لصماعم 
:كم 0116 غأهتادمء ع1 تاآعمصمء 55م عةوة1 
-081 2115 '1 31م 10112102معء*1 عل عاأللاد 
-085م 01126 011 عك[0]0ط مأعرغع 16 52 عل ع1 
تتتاى ,أتاعم ع15از ع1 ,عقمملاء رماو 
"ء اتتقطة ,1656 اأطتقاعة تممه بحل عل ته مطرعل 
ع0 06115261005 5ع1 160011 ناه غنتتاصمء ع1 


القانون المدثى 


ويجب أن ترفع الدعوى فلك خلال 


ويجوز في عقود المعاوضة أن 
يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطالء» 
إذا فرك ما يواه القاضي كافيا لرفع 
الغبن. 1 


0 عدم الإخلال بالأحكام الخاصة 
بالغبن في بعض العقود. 


2-المحل 


المادة 92 : يجوز أن يكون محل 
الإلتزام شيئًا مستقبلا ومحققا. 

غير أن التعامل في تركة إنسان على 
قيد الحياة باطل ولو كان برضاه. إلا 


القانون. 


المادة 93 : إذا كان محل الالتزامات 
مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا 
بطلانا مطلقاً. 


المادة 4و9 : إذا لم يكن محل الالتزام 
معينا بذاته, وجب أن يكون 0 


بنوعه؛ ومقداره وإلا كا نالعقد ياطلا. 


ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه 
نفل | ذ] تمن العقدجيا بمكطاج به 


األاتء 000 


1 .1م 


.أمقاعة تامام عه 

5 0011 أاعللآه أعء 3 أمقلمعا ممتاعة نآ 
ع6 معام عتتاة 011ل 6غأللاطه اععع11 ”0 عماعم 
عغ2 12 ع0 تدم 3 لله طنا ”ل 06131 ع1 ممهل 
ال 

ع1 3 ]ممه طنل غلع2 ”5 015011:11آ 
-عة'1 61111 اناعم 0311 عتتاتتة 1 تناع ممه 
اع5ل71 عل أمم اه دع مله اتتصصة اع ملا 
115[ ع1 0116 ]2اع16202مم511 نا 
1281 160211 0111م د15 ]ناد 


عاطدعتاممة أوء 90 عاعتتتةن[ -91 .اتد4م 
-6م5 05161085م015 5ع ع16(01016م قطدد 
عه حصقل دمزوة1 12 3 دع تكللمواع دعلماء 

131125 115. 


11- 12 ٠*0. 


نع أء 10110165 وع5مك 5ع[ -92 .1نم 
”0 أء[1*00 عناة لمع تكناعم 
-5112 12 تكتاى 101اع2025 عأناما رأصملمعمع0) 
أو ,17173016 عطممذاعم عمتثل مماووعءه 
-02ك هك ع0 عاتد] أوء علاء 51 عمتغم رعلاتتم 
ةم 165115م كق23 5ع1 عطقل 53111 ,أمعممع امعد 
.101 12 


أء[00 0101م 2 ممندعتاطه*”1 51 -93 .اتد4م 
0224 ع1 ,501 اع ع1ط51و0محطآ عومطء عمنا 
.آتتط امعممع 120121 أوء 


أو 2 مدع 11طه*1 عل أعزطه*1 51 -94 .1تد4م 
76612 50115 ,0011 11 بمتمااعءه 5م1مه نا 25م 
0 3 1306ل 6متصاع 6ل عناة ,غ6اللتم عل 

.010116 59 3 أمقنان أء عمعغموء 
5011 أعزط1*0 عتنان أكلكندى 11 ,15م1ع ه11 
ع1 51 ,ععغم5هء 502 8 اصقن عستصصرعئمل 
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القانون المدنى 


تعيين مقداره. وإذا لم يتفق 
المتعاقذان على درجة الشيء: عن 
حيث جودته يل يك مين اسمن 
العرف أو من أي ظرف آخرء إلتزم 
العدحن بتسليم شيء من صنف 
متوسط. 


المادة 95 : إذا كان محل الإلتزام 
نقوداء التزم المدين بقدر عددها 
المذكور في العقد دون أن يكون 
لإرتفا قيمة هذه النقود أى 


لاتخفاضها وقت الوفاء أى تأثير. 


المادة 96 : إذا كان محل الالتزام 
مخالفا للنظام العام, أو الآداب كان 
العقد باطلا. 


المادة 97 : إذا إلتزم المتقاعد لسبب 


غير مشروع أو لسيب مخالف 
للنظام العام أو للآداب كان العقد 
باطلا. 

- قضية رقم 


عدد 4. ص 55 6و7 
- قرار المحكمة العليا : 


من المقرر قانونا أنه إذا التزم 
مخالف للنظام العام و للآداب 


األاتء 000 


1107م 


76151 داع ”0 داع:(200 ع1 التمتكناه1 لدتامامء 
تناك متام تدمه عل أندد 6ل لم .6انامنان 15 
ع6 أتاعم عم أع-علاءه 51 داه 16لهنن 123 
]011 3م 011 ع0538ا”1 تتهم عقسمتصطمع مل 
0011 تتتاعغ1ط06 ع1 ,عع20ةاكدمع01 عتنتاناة 
.22060 6اللدنان عل عذؤمطء عطنا تتصتناه10 


أء[0 :0101م 3723206 تامتادع 1اده 1 -95 .]:1ىم 
كناك 0116 0116م ع2 ألمعع 22 0 عتتططاهد عطنا 
-01© 311 620266 211102611011 عمتطده5 123 
-21185 116ا0ا عل العمصصطهلرعم1206 ,له 
تتاعلة7 12 ع0 1]105امتمصتل ناه هأ معطم 
ع0 12201226 8311 5231م 12 عل 

.مع لطع21م 


أعزط1*0 51 2111 أوع غخدتاممء ع[ -96 .1تد4م 
ناه 011 عتاطنام ععلعه*1 3 عتته تممه أوء 
.15 602265 


10150110 2111 أوع غه1اممك ع[ -97 .]41م 
15 1126 20111 011 ع15لهء قطذد 5001156 
ناج 011 112طنام ع1*008 3 عتتةتاممء 

601265 15. 


8 بين (ب س) و(أ ع) قرار 1987-04-12 م.ق سنة 1990, 


المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب 
م باضه و كم نان الفها ينا 


يخالف هذا المبداً يعد مخالفا للقانون 
لما كان من الثابت في قضية الحال أن عقد إيجار المنزل المتنازع عليه 


معد لإستغلاله في الدعارة. فإن قضاة المجلس بمناقشتهم لهذا العقد 
وإعتماده كوثيقة رتب عليها التزامات بالرغم من بطلائه بطلانا مطلقا 
خالفوا القادون ومتى كان ذلك استرحت نقض القرار المطفون قله 
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القانون المدز األاتء م000 
وستقاتتف .الم 

المادة 98 : كل التزام مفترض أن له -16]م أوء 2م0دعتاطه عاناه1 -98 .تدم 

سيبا مشروعاء ما لم يقم الدليل على 006 82]6] رعاه11[ ع9115ه 0ن 25011 511126 

غير ذلك. .011176 035 أوء :2 عتلة اطع ع1 


ويعتبر السبب المذكور في العقد 
هو السيب الحقيقي حتى يقوم 
الدليل على ما يخالف ذلك فإذا م 
يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا 
أن يثبت ما يدعيه. 


3 - بطلان العقد 

المادة 99 : إذا جعل القانون لأحد 
المتعاقدين حقا في إبطال العقد 
فليس للعتما الآخر أ يتمسك 


المادة 100 : يزول حق إبطال العقد 
بالاجازة الصريحة أو الضمنية 
ل س” 
المادة 1 : يسقط الحق فو إبطال 


العقد إذا لم يتمسك به صاحيه خلال 


ويبداً سريان هذه المدة»ء في حالة 
قي هذا السسي” وفي حالة الخلط أو 
التدليس من اليوم الذي يكشف فيه 
وفي حالة الإكراه. من يوم انقطاعه 
غير أنه لا يجوز التمسك بحق 


أ5ء 02ت ع1 5طقل ع11126م<ء ع15مدء 2[ 
33 171081 عمصتصطمء ع1066ئ5ممء 
ع عتاناع1م 12 ع015011آ .0211م ع 'لتاعلام 
-20 أوعء ع15لوه 12 ع0 1205تالصزة 123 
-5011 0111 تتااعء 3 عطططامعص1 11 ,ع6 ناد 1متمطر 
©0115 211116 112 2 105أدع11طه'1 عنان لمعلا 

.1011م 12 عل ,عالء1]1 


0211 11 6اتللتام 15 ع1 - 111 


ة اتةقدمعع؟ 101 12 عنن15م[ -99 .أتد4م 
عكتد؟ عل 101ل ع1 كأمداع هتامم 5ع 0ن :”ا 
3ا 2023 عات '1 بأهتامىت ع1 تزع اناصطة 

.101 ع عل 16121011م 35م اناعم عم 


ع1 نتعالناصصة عتتهة عل غ1متل عا -100 .اتد4م 
18 لهم أصلعاة ”5 ممم 
.ع1اع2] ناه عووعرمعرء 

نل ع2 12 3 أاع 1602 0ه متتكممء هآ 
5 015ل دعل ع16(016م كصدذد ,لمتاممء 
0 


ع1 اعالتصصه عقكتهظ عل )أمعل ع1 51 -101 .اندم 
ألاعوع1م0 ع5 11 ,125700116 35م أوء 2 ممه 
.كظة عتتل 31م 


تل ,مااع د مدعط1 ”0 كقء اع بتتتامء 06131 ع0 
,1]6ع 3م1223 عناعه ع0 0م00وووع» 13 عل نامل 
15 00 0101[ 11ل ,001 ع0 011 تتتاعترع ”0 قوع ماع 
رععمع 7101 عل ققء لاع ,كاتء؟6نامء06 616 امه 
حقة ”1 ,101111015 .6و5وع» 2 ع1اع اه نامز تال 
11700116 6156 1115م أتاعم ع2 120052تام 
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القانون المدني األاته ع000 


1203م 


| لخ 0 . ىه 5 0 وقت 
تمام العقد. 


-710 ع0 ناه 001 عل رتتاعتتاء ”0 ع5نلوء 1نامم 
1115102ع02» 12 15تامع0 ,عنان1015 رععمع1 
.65 ]502 ع5 قطة 0111226 بأدقاممه 


- قضية رق 3 بين (ب خ ومن معه) ى (ب ومن معها) قرار في 13- -11- 
16ؤ153 : .ق سنة 1997, عدد 1. ص 17: 18: 19 و20 
- قرار المحكمة العليا : 

من المقرر قانونا أنه " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به 
صاحبه خلال عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المدة, في حالة نقص الأفلية 
ولماكا ن ثابتاً آن قضاة الموضوع لما قضوا بإبطال العقد العرفي المتنازع 
الك ري إن ادر ص هداكم كرا با اك اذل الب الم كررة 
_ ع ااا 


حقهم في طلب إبطال العقد قد سقط بحكم القانون 


المادة 102 : إذا كان العقد باطلا 
يتمسك بهذا البطلان» وللمحكمة أن 
تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول 
البطلان بالإجازة. 


وتسقط دعوى البطلان بمضى خمسة 
عشر سنة من وقت إبرام العقد. 


المادة 103 : يعاد المتعاقدان إلى 
الحالة التى كانا عليها قبل العقد فى 
حالة بطلان العقد أو إبطاله. فإن كان 
هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض 
معادل. 


غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية, إذا 
31 


-م1]3 أوء غهتادهء ع1 عنان15مآ -102 .]41م 
أتاعم 6غ11[تتط عااعه ,ع1[ه050ة 116ااتام عل 6م 
015082 101116 31م 121700116 عكاة 
عع01 *0 ع 010006 عمتاقمط أء عفووع 6 م1 
1م15 أتاعم عم علاط .لمسصناطته ع1 تدم 

031 11 


م 11عوع1م ع5 116[اتتص مع ممزلاعة نآ 
ل 061115102 12 ع0 1115م 3 ,كمه ع2متنان 
0001 


أتته أوء أهختاطمء ع1 عنن15مط -103 .اتدىم 
5 ]502 3115م و5ع1 ,غاتاطمة لاه 
-211 24ع157731ام0غا ع5 و5ع1لاء اه غواة”1 حصقل 
-0طآة أوء 102 تطتادع1 عااعه 51 .أمهة25م 
-تممطع120 عتناة أمعتكتاعم د5علاء ,ع161وومم 

6 علق 1مقمط عصدنل و5ع56 


-12 2نا”0 2021586 ع1 عنان1015 ,1015ع1001' 


القانون المدنى 


تنفيذ العقد. 


المادة 1014 : إذا كان العقد فى شق منه 
باطلا أو قابلا 0-0 فهذا الشق 


وقع باطلاء أو قابلا الال فيبطل 
العقد كله. 
المادة 105 : إذا كان العقد باطلا أو 


قاباو للإبطال وكردوى. فيد أركان 
باعتباره العقد الذى توفرت أركائه, 
إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت 
تنصرف إلى إبرام هذا العقد. 


القسم الثالث 


المادة 106: العقد شريعة المتعاقدين, 
فلا يجوز نقضه. ولا تعديله إلا 
باكفاق الطرفين: أى للأسباب التي 
يقررها القانون ١‏ 
- قضية رقم 
عدد 3. ص 27, 28 و29 

- قرار المحكمة العليا: 


األاتء 000 


04 .1م 


2. 


0 ع0 121508 3 قلتتصصة أوء عاطدمدةء 
ع0 001156 أوء 2 عاطومدعص1*1 ,6أاعهمدعم1 
2 01111 0114م ندل تتتاعلة؟؟ 12 عنان تتعتطتاوع1 

ذال ماداءقعرء ”1 عل 6كتاع1 


-01© ال 0116م 0151112 -104 .]41م 
عم عناعء ,ع1 طقلنتتصطة تاه عللتاط أدع غم 
5 273 ,6 1للتام عل ع6مممد]آ عالناعة أوء 
-211 2 0021534 ع1 عنتن تأطهاة غ501 عم 11 :نان 
أ65 0111 3116م 13 5325 تاإعمه 616 05م غل12 
-م0 ع1 قوء 21101161 ,ع1طشقلتاصصة ده ع1ل[تتط 

.0ا0] ع1 0111م [أتتط أوء 106 


0 2111 6011536 112 015011ط -105 .]41م 
نع ”0 0520161025ت عتتتة 0م16 ع1طصلتاصمة 
أللة7 11 ,021126 م211 2ن 0 ععطعأر1 
نان عتاأعطلة ”0 تاعنا 2 زا 5*11 اع عمتصامء 
010111 616 2 ,ع ع2 3 ,5100 [عدمه 50 

.105 و5ع1 31م 


ااا ممااعع56 
002126 تال ماأعألء وع1[0 


.كعتاكدم دعل 101 12 أنه غمتاصم ع.آ -106 .اتت4ى 
عل عنالن 20200116 21 ,1600116 عناة اناعم عم 1آ 
5 0101م 011 أعتأتاحط الاعمطعامعكممه تتتاعا 

1 12 3م 5ع16590م 5ع15لة0 


4017/4 - (ش ع تا و(ق ع( قرار 1987-06-7م قَ سنة 21990 


من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا 


باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون2. ومن المقرر أيضا أن 
اثنات الإلتراة العخبارء فيه بقع على عاحق المتدرغ يه. ومن كم فإن القضاء 
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القافون الفدة األاتء ع000 
0 0106م 


بما يخالف هذين المبدئّين يعد خرقا للقانون وفقدانا للقاعدة القانونية 
الشرعية. لما كان من الثابت فى قضية الحال أن جهة الاإستئناف التى ألغت 
الحكم المستائنف والقضاء من جديد على الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده 
تعويضات عن الأضرار الجسمانية والضرر اللاحق بسيارته بالرغم من عدم 
تحققها من تواجد سند الإلتزام دون أن تسعى الى تأويله طبقا لأحكام المادة 
6 ق.م»: قإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون ولم يعتمدوا على قاعدة 
قانونية شرعية. 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.106 


- قضية رقم ار وهران) و (خ م( قرار 1998-12-08 م.ق سنة 
8 , عدد 2. ص 126 ا 12 
- قرار المحكمة العليا : 

من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين" 
ولما ثبت - فى قضية الحال- أن قضاة المجلس لما طبقوا المادة 173 من 
القانون التجاري وليس المادة 106 من القانون المدني خرقوا القانون أن 
العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس عقد إيجار ولكن عقد إستغلال مؤقت 
يمكن لصاحبة الجدران أن تلغيه خاصة وأن المادة 11 من العقد تنص على 
الفسخ لمجرد الإتفاق لأسباب أمنية أو ضرورات الاستغلال. 
ومتى يكون كذلك فإنه يستوجب نقض القرار المطعون فيه. 


- قضية رقم 29500 بين (ب س) و (! ح) قرار 1983-02-07 
-قواان | لعليا : 

إذا كان القانون قد عرف العقد بأنه شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا 
تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون فإن القضاء 
مقاوف هذا الممدز محم هركا الالقافوين وكهان: | الالسالطة. 

إذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في قضية الطرد من السكن 
الذي يملكه المدعي فإن المجلس بفصله في صحة عقد إيجار يربط المدعي 
بديوان السكن المعتدل الكراءء الذي لم يكن طرفا في النزاع خرق أحكام 
الماكون وار فكي هفوة كجاوز السالطة. 

ل ل ا ال الف اله) إل مش الم الشكم 
ل رسكن 
المشار ء عله باعتبار: علكا للدولة 
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القانون المدنى 


المادة 107 : يجب تنفيذ العقد طبقا 


ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد 
بما ورد فيه فحسبء بل يتناول 
للقاتون: والغرف: والعدالة: بحسب 
طبيعة الالتزام 


غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية 
عامة لم يكن في الوسع تؤقغها 
وترتب على حدوثها أن تنفيذ 
الالتزام التعاقدي. وان لم يصبح 
سا .صار مرهقا للمدين بيحيث 
يهدده بخسارة فادحة حجان للقاضي 
تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة 
الطرفين أن يرد الالتزام المرهق 
الى الح ا لمستول: وي باطللة كن 
اتفاق على خلاف ذلك. 


المادة 108 : ينصرف العقد إلى 
المتعاقدين والخلف العام, 
إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة 
القواعد المتعلقة يالميراث. 


المادة 9 : إذا أنشاً العقد التزامات, 
وحقوقاء شخصية تتصل بشيء 
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القانون المدنى 


هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى 
هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل 
فيه الشىء.ء إذا كانت من مستلزماته 
وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت 
انتقال الشيء إليه. 


المادة 110 : إذا تم العقد بطريقة 
الإذعان. وكان قد تضمن شروطا 
تعسفية: جاز للقاضي أن يعدل هذه 
الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن 
منهاء وذلك وفقا لما تقضى به 
العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على 
خلاف ذلك. 


المادة 111 : إذا كانت عبارة العقد 
طريق تأويلها للتعرف على إرادة 
المتعاقدين. 


أما إذا كان هناك محل لتأويل العقدء 
فيجب البحث عن النية المشتركة 
للمتعاقدين دون الوقوف عند 
المعنى الحرقى للألقاظء 
الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل, 
وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة 
وثقة بين المتعاقدينء وفقا للعرف 
الجارى فى المعاملات. 


المادة 112 : يؤّول الشك فى مصلحة 
المدين. ١‏ 

غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل 
العبارات الغامضة فى عقود الإذعان 
ضارا بمصلحة الطرف المذعن. 
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تك 


القانون المدنى 


المادة 113 : لا يرتب العقد التزاما في 


ذمة الغيرء ولكن يجوز أن يكسبه 
حقا. 


المادة 114 : إذا تعهد شخص عن الفير 
فلا يتقيد الغير بتعهده. فان رفض 
الغير أن يلتزم, وجب على المتعهد 
أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له 
مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن 
يقوم هى نفسه بتنفيذ ما التزم به. 


أما إذا قبل الغير هذا التعهدء فان 
قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت 
صدوره» ما لم يتكبين أنه قصد 
القبول إلى الوقت الذى صدر فيه 
التعهد. 


المادة 115 : من وعد الجمهور بجائزة 
يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها 
لمن قام بالعملء ولو قام به دون نظر 
إلى الوعد بالجائزة أو دون علم يها. 


ذالم .فعيق. الواعد: كلد لإحجاد 
العملء حجان له الرجوع في وعده 
ان يؤثر ذلك 
في الوعد. 
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القانون المدنى 


لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ 
إعلانه العدول للجمهور. 


المادة 116 : يجوز للشخص أن يتعاقد 
باسمه على التزامات يشترطها 
لمصلحة الغيرء إذا كان له في تيد 


مادية كانت أو أدبية. 


ويترتب على هذا الاشتراط أن 
يكسب الغير حقا مباشرا قبل 
عي اي الس م 

أن يطالبه بوقائه. ما لم يتفق على 
خلاف ذلكء ويكون لهذا المدين أن 
يحتج ضد المنتفع يما يعارض 
مضمون العقد. 


بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع, 
إلا إذا كيين من العقد أن المنتفع 
وبخده. هق الذئ يجوز له ذلك. 


المادة 117 يجوز للمشترط دون 
دائكنيه أو وارثيه أن ينقص 
المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى 
الجكديه أو إلى المشخرط رغينه فى 
الاسكنادة مناه سا لم. يكن. ذلك 
مخالقا لما مقتفييه العف 


كبوأ زمة المعمين شيل المشخرطم] لا 
37 
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القانون المدنى 


ل 0 منتفع آخر 
0 الأولء 0 أن 
الاشتراط. 


المادة 118 : يجوز فو الاشتراط 
لمسلفة الفين أن يكرن .المتكفه 
شخصا مستقيلا أو هيئّة مستقيلة 
كما يجوز أن يكون شخصا أو هيئّة 

يعينا وقت العقد متى 0 
ا 1 
للمشارطة. 


القسم الرابم 


اتحلال العقد 


المادة 119 : في العقود الملزمة 
للجانبين.ء إذا يوفا أحد 
المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد 
الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب 
بتنفيذ العقد أو فسخه: مع 
الكتعويحض في الحالتين إذا اقتضى 
الحال ذاك. 


ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا 
حسب الظروفء كما يجوز له أن 
برشضى الفسح ]ذا كاننها لم بوفنه 
المدين قليل الأهلية بالنسبة إلى 
كامل الالتزامات. 
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القانؤن المدد األاتء ع000 
0 اام 


- قضية رقم 212782 بين (وى ع 1 )وى (ش ج ت) قرار 2000-01-12 م.ق سنة 
1,؛ عدد 1. ص 114: 115 و116 

- قرار المحكمة العليا : 

إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ضدها أجلا لتنفيذ إلتزاماتها 
معتمدين في ذلك على الظروف الأمنية الإستثنائية السائدة في المنطقة 
التي ترتب عنها عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن العقد بصفة مؤقتة, 
مكوكون قد طلمقو ]| القافوق ملسي شاليها . 


- قضية رقم ات (م ع ق) قرار 2000-05-24 م.ق سنة 2001, 
عدد 1 2 1395 9 140. 141 142 0 و144 

قرا المحكية العلنا: 

دن الخامت قادونا أنه إذا لم دوف أحد المتعافد.ن بالتزامه حجار للمتهافد 
الآخر بعد إعذاره أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين 
إذا| امهس |االكلال ذالاك. ١‏ 

1 المستفاد من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها التزمت بالبيع 
فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته 
في إتمام الشراءء مما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقآر بالبيع 


ل لسر نك 1985-10-0 
ا العليا : 

من المقرر قانونا أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد 
ال ل ا ز للمتعاقد الآخر بعد إعذار ا 
رك 
بالبيع بينها وبين الطاعن وأنها طالبت بفسخ هذا العقد دون ن اعذا ر المددن: 
ل ا 
أن يطالب يتعويض عما أصابه منه طيقا للمادة 124 ق.م. . فإن اكتفاء قضاة 
الاإاستئناف برفض دعوى تعويض الطاعن تأسيسا على أنه هو الآخر قد 
رركت خطاأً لكون المطعون ضدها أكدت بأنها طاليته بدفع باقي الثمن 
بهدف الإسراع في عملية إتمام البيع ولكنه رفض وتماطل فإنهم بقضائهم 
ار 

وعد كان ن كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه. 


39 


القانون المدنى 


المادة 120 : يجوز الاتفاق على أ 
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئّة 
عليها ويدوة كاج إلى حك كنا كي. 
وهذا الشرط لا يعفى مخ الإعذار, 
الذى يحدد حسب العرف عند عدم 
تحديده من طرف المتعاقدين. 


المادة 121 : فى العقود الملزمة 
الجانبين إذا انقضى التزام بسبب 
تنفيذه انقضت معه الالتزامات 
المقابلة له وينفسخ العقد بحكم 
القانون. 


المادة 122: إذا العقد أعيد 
المتعاقدان إلى الحالة التى كانا 
عليها قبل العقدء. فإذا استحال ذلك 
جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض. 


المادة 123 : فى العقود الملزمة 
للجانبين إذا كانت الالتزامات 
المتقايلة مستحقة الوفاء جاز لكل 
من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ 
التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر 
بتنفيذ ما التزم به. 


األاتء 000 


1010م 


-01© اع اتاعم وهم 5ع[ -120 .]41م 
-011 دعل 1ه 1اأناء6»<عم1 ”0 هدقن داع ' 1ن تلمع 
[ع-ل1تاآعه ,]ممه نال أمه[انامء06 ك5دممتاوع 
5 عنان وغل ,501ل طاعام عل ,نسامدة1 دزعد 
5 13115 12 81م 1695م 2016085مء 
-ناط تا ع1 عنان كصدد أء 5ع1621156 غاع 0111 
-م111 12 112207 011 تتعطعء6مطاء 211155 121 
12155 عتتاهآهء عناعن) .2م00 كلل علناا 
م عقاط1 عصن0 6ازووعء26 12 اع أو 1وطناد 
-217 ع0 06121016 3 ,06131 ع1 غممل ع:1اعمرعل 
أ5ء ,202112132165 010165م 5ع1 :1م 2100 

.52" | أله تكتناى ممتصمع قل 


-031ئ[5 5ةاممك 5ع1 حصد»[ا -121 .ارم 
عأطاعاة أوء 001152600 '1 51 ,5ع21011ممعة1 
10ناء 6ع ”0 1116ط0551م[مطة ”0 ناد تدم 
-652316 5004 01161361575 060115260255 و5ع1 
ع0 1650111 ادع غوتامم ع1 أء وعأصاعاة علط 

.01 ماعام 


-16 أقت أقتاصم ع1 عنان15مآ -122 .]41م 
5 1251151665 ]502 3565م 5ع1 ,50111 
-2112313 أطعلة01157 عد د5علاء ذاه غواة*1 
-12020551 أو 16566016102 عااعه 51 .مه 
-1608 عظنا اعناملله أتاعم لقصتاطت ع1 ,عاط 

111 


-ل08ئ(5 2365]همك و5ع1 قصو»ط -123 .]تد4م 
-011:6© 05115261005 165 51 ,26101165 2اع13 
5 للتاعقطء ,5ع[طلعلء غده5 5عأاصمة020م5 
آعأناءة6ع<ء ”0 لء5تا1ع:1 اناعم كأمماع هتامم 
5 1116ع26ه ”2 2111 '1 51 06115214102 هد 

.ع1 12 
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القانون المدني األاته ع000 


1124م 
الفصل الثالث الا عناأموطه6 
العمل المستحق للتعويض عاطوعع2 تصحدمل عاعد:*1 عر[ 
الأو ل ١‏ صملاعع5 
00 ولية عن الأعمال أله1 نال 125002531116 12 ء0آ 
الشخصية [ع0طناه50اعم 


المادة 124 : كل عمل أيا كان». يرتكبه غ0 06ا20مع0061 أنه1 أناه1 -124 .اندم 
المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من -0052 112 210501 8 ع115هه أتان عتصتصمط "1 
كان سيبا فى حدوثه بالتعويض. 000111 عأنا12 12 01م اتااعه ع0118 ,عع 122 

1 1م16 16 3 ,6كلستة أوه 11 


ل 0 حر زر راو م0 ح م) قرار 1983-01-05 م.ق سنة 
9 ,؛ عدد 1 ص 32, 33 و34 

- قرار المحكمة العليا: 

من المبادئ المستقر عليها قانونا أن ن العمل الشخصي المسيب ضررا للغير 
يرتب المسؤولية ويلزم صاحبه بالتعويض ومن هذا المفهوم كان تقديم 
د مادامت 
السلطة المبلغ لها تملك حرية المتابعة كما تستطيع اتخاذ قرار الحفظ. 

غير أن التبليغ الذي انتهى بصدور قرار باللاوجه للمتايعة أن كان يفتح 
للمشتكى منه الحق في المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكاذب فإنه لا يكون 
أساسا للمطالبة إلا إذأا ثيت عدم صحة الأفعال محل التبليغ بقرار انتفاء 
وجه الدعوى غير مبنى على الشكء والجهة القضائية التى منحت التعويض 
متجاهلة هذا الشرطء تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وعرضت قرارها 


- قضية رقم ا ا( و(يع) قرار 1989-11-5 

ور لعليا ؛ 
من المقرى تاكيةا إن كل عمل زبا كارن در كيه المرء ويسيب ضررا للغير 

يلزم من كان سبيا فيه بالتعويضء ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبداً 

يعد خرقا للقانون. 

ا 0 رامن لد 

يك 3 000 77 خالفوا المادة 124 من 0 0 0 
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القانون المدنى 


المادة 125 : يكون فاقد الأهلية مسوولا 
عن أعماله الضارة متى صدرت منه 


وؤهى ميمين. 
غير أنه إذا وقع الضرر من شخص غير 
مميز ولط مدان من هو مسوّول 


عنه؛, أو تعذر الحصول على تعويض 

شن المسؤول» حاد للقاضي أن يحكم 
على من وقع منه الضرر بتعويض 
عادل؛ مراعيا في ذلك مركز الخصوم. 


المادة 126 : إذا تعدد المسوّولون عن 
عمل ضار كانوا متضامنين في 
التزامهم بتعويض الضررء وتكون 
المسو وا فيما اعركية عدم إلا 
الالخر ام اشح دن 


المادة 127 : إذا أثبت الشخص أن 
الضرر قد نشاً عن سبب لا يد له فيه 
كحادث مفاجى, أو ار أو خطاً 
صدر من المضرور أو خطأ التي 
كان غير ملزم بتعويض هذا الضررء ما 
لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف 
ذلك. 


المادة 5 8 : : من أحدثك ٠‏ ضرر اوهو في 
م ا سم 
دفاعه القدر الضرورىء وعند الاقتضاء 
يلزم بتعويض يحدده القاضي. 


األاته 000 


2/1115 


ع0 001156 أوء ع1طومدعمانا -125 .اسردم 
10151111 ,وع[طدعع2تصحطمل دعاعة وعد 
.لاع ماع ماءعه015 ع356 281 


56 ع00202238 ع0 كقء ء ,1010161015" 
-اء0150 عل 1166م عممم5اءم عمنا تدم 
6502 عناعه 51 ,اناعم 115[ ع1 ,امعطعم 
عمتلاع1 12 51 011 غمة00ه0م16 عل 95م 23 
-تتتاعء عل 21200م16 تتمع ]00 5دم اناعم عم 
3 ع038تنحطهل نل تناع أنه '1 لاتعمصطه لمم بأء 
-00510613ت اك ,رع[طهغأتندوة عاتمددع لم1 عمنا 

.5 065 516121105 13 ع0 100 


-2615011م 1115161115م 10150116 -126 .]41م 
-0012 1216 صنل 5ع00521م5ع1 هد وعم 
-501 5ع061186 غده5 و5ع11ء ,ع1طوع1228 
-012ل حال 02052م16 12 3 امعسسعمته10 
0311256 أوء 126500025011116 2آ .ع1228 
5 323 ر5ع6852[1 0515م هم د5علاء عتامء 
-قطء عل غكهم 12 6< ألد 5 ععناز ع1 عنان 

160311 ع0 1*001152005 مصهل عمتنكه 


دمتالوهم15 عل أنتفل لم -127 “ترم 
ة عممقطءة ,عا[اعصطدم لمع 'كممء داه علدعة16 
رع 020120238 ع1 تععومة1 عل مدع تاطه*1 
00125 ع0 ع1ان 101176م 1لان تتااعه 
1 اناعم ع2 0111 ع115هه عطنا” 0 غاع1011م 
3 10160116 هق ع1 عبنان إعا ,ع6 ]ناممطا عماة 
عمطتاع 1 12 عل عاننه1 12 متناء زه مط عع1ه1 عل 

115 منل ع1اعء ناه 


تتتاعه عاطةك05ممدع*آ كهم أوع *لل -128 .]41م 
3 ع عممع 6 عمطتااعة1 عل هده لع ,انان 
اعم 12 عل ناه قمعاط د5ع5 عل ناه عمصمه5اعم 
0 ع2115© 1615 منانل كمعاط دعل 1ه عمممد 
2 لء355م06 5325 ,11اكأتتة 3 عع متططمل 
عا .عومع غ06 عناعءه 3 عتلوووعع26 عتتاوع 10 


42 


القانون المدن األاتء م000 
00 لام 

-313م16 126 3 تتدعا أوء 11 ,أمدقطءة كدء 

.ع85[ ع1 01م 116 ممهلا 

المادة 129 : لا يكون الموظفون, ‏ 5أا2ع325 أء 5دعكتفططمتاعمم1 وع.آ -129 .41م 
والعمال العامون مسق ولين شخصيا 72686ع116[ع615022م 25م 5026 عم و16[طنام 
عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا 5 واعتاودع] هم 5عاعة و5عل 5ع005361ممدع1 
قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت ]00 5115 511اماج ة ع0020120128 نا ألاع5تلةء 


إليهم من رئيسء. متى كانت إطاعة 


المادة 130 : من سبب ضررا للغير 
ليتفادى ضررا أكبرء محدقا يه أو 
بغيرهء لا يكون ملزما إلا بالتعويض 
الذى يراه القاضى مناسيا. 


المادة 131 : يقدر القاضي مدى 
التعويض عن الضرر الذي لحق 
المصاب طبقا لأحكام المادة 182 مع 
مراعاة الظروف الملايسة. فان لم 
يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى 
التعويض بصفة نهائّية فله أن 
يحتفظ للممشور بالحق في أن 


يطالب خلال مدة معينة بالنظر من 
جديد في التقدير. 
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001 1102اء6غ»6 اع 5عاعة 5عه 11[ ملطامععة 
-107ة 01015 ,كناع611م511 تنك كتناجع؟ دوعيل 
0661 امع نوع 115 داعنان 


-0010 1112 ع15ادء آتان تتناعن) -130 ."دم 
5 1112 61161 20111 21111111 83 ع12285 
1 011 ع226ع202 ع1 1نان ع70228ططمل ل مولع 
3 عل عن لامعا أوع :2 ,15ع نا عع معمر 
عمطتاأوءع م115[ ع1 01 21261052م16 

11و60 


-00101ت ,عسصتصطمع غ06 ععنز عآ -131 .تدم 
ع1آع2 ”1 عل 051005م015 عتتتة أمعمطقمر 
-0معآ1ك 065 16م 012ء املاع داع ]ناما ,182 
ل 0م16 13 عل عتلمعاة *1 ,وععصماد 
51 .عطناء1؟ 12 هم 76نامامة ع016نازم16م 
,18621211 تال 1015 ,ع05511م 35م أوء 2 
-2ةم16 12 عل عسلمعئة '*1 تاعمتصسع نفل عل 
05( ع1 ,ع نم06 ممعدآ1 عصدل مم0 
ع0 16مكل ع1 عمطتاء1؟ 12 3 ععللاءو16 اناعم 
,6 لطاع 06 06131 نا كمطفل ,لعل ممح ططعل 
2 ع0 غ26ة1200 كلل 112105لة166 عمنا 

100001101 


القانون المدني األاتئء 0006 


1112م 


ف ١‏ وتان -* 7 -م ع) و( ز د) قرار 1984-11-07 م.ق 
سنة 1989: عدد 1. ص 55, 6 

دخرا, المحقنة العلا : 

10 6ههَه9بلب9795””دعم 44 <7فه 44 اا ا ااا 
ال الس إر الم 


- قضية رقم 34000 0 مع مع) ى (ز د) قرار 1984-11-07 
0 لعليا : 
لقد أجاز القانون للطرف الذي وقع له ضرر من جنحة؛ الخيار في رفع دعواه 
أمام المحكمة الجزائية أو المدنية. 

الجزائي دون الإحتفاظ الاأقيسة 0 في إعادة 0 فيه ومن 0 
المطالبة بتعويض إضافي. 

والجهة القاضنّية ة التي منحت بعد ذلك تعويضها ثانيا تكون قد خرقت 
مقتضيات المادة 131 ق.م التي تقضي بغير ذلك وإصطدم قرارها مع مبداً 
ل 1 ل ل ل ا 
ا ل سف رص ولام . ومتى كان كذلك استوجب نقض 


اا ال اك 


المادة 2 : يعين القاضي طريقة 
التعويض تبعا للظروف. ويصح أق 


ويقدر التعويض بالنقد.ء على أنه 
يجوز للقاضيء تبعا للظروف وبناء 
على طلب المضرورء أن يأمر بإعادة 
الحالة إلى ما كانت عليه. أو أن 
يحكم وذلك على سبيل التعويض 
بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل 
غير مشروع. 


ع200 ع1 عمتصسع 06 عونداز ع[ -132 .اتد4م 
-دمعيكك 5ع[ و18مة”0 «متأدعدم16 12 عل 
160311 عنتأة اناعم 160312100 هآ .5ع51322 
5 ع2110116 615 1ا0 دتعطلاعا 5كتاع11151م مع 
عا رك3ء عتتاع0 5ع عطقل زعارع عل عمتزه1 
5 تتتمكنا10 3 أماعتامج عناة اناعم كتاعغلم 6ل 

5016١ 


501010 1126 لاع 0251516 1603120105 2ط 
2 عل علممطاعل 12 3 ,15م1]ع ه10" .أمعوعة ”0 
-ضمعيك وع1 مماع؟ ,اناعم ععناز ع1 ,عستاع1؟ 
-0010 نال 252101م16 12 لتعطمه0ل0 5عع2ماد 
تتتاعآ قطهل 5ع05ط1ء 5ع0 ع5ت7تاع"1 12 :21م 12228 
الع مطء1155متطامعع 2 '1 33م ناه تناع[ 61اطة غداأة 
-م13 كنا أمقتية 00لأهأوع:1م عمتمامعءه عمدخل 

.عع للا عاعة '1 عع:31 امم 
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القانؤن المدد األاتء ع000 
يشش 15 م 

المادة 133 : تسقط دعوى التعويض ©56 1603180058 2ه متاعة 1 -133 .اتد4 

بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم 15ا011[0 15نائة0 8 ركه 102نا عدم الاعوع1م 

وقوعالعمل الضار. .5 66 2 عاطوعع 2 تتحدمل عاعة 1 0ه 


القسم الثاني 
المسؤولية عن" 
عمل الغير 


المادة 134 : كل من يجب عليه قائونا 
أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى 
الرقابة, بسيب قصر أو بسيب 
حالته العقلية أو الجسمية يكون 
ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه 
ذلك. الشخصض للقين يعملة الضبان: 
ويقوكب هذا الالقزام ولى كان عن 
وفع مكه العمل الضار خوى مميق: 


المادة 135 : يكون الأب ويعد وفاته 
الأم مسؤولين عن الضرر الذي 
يسييه أولادهما القاصرون 
الساكنون معهماء كما أن المعلمين, 
والمؤديين, الخرف: 
مسؤولون عن الضرر الذي يسيبه 
تلامذتهم والمتمرنون في الوقت 
الذي يكونون فيه تحت رقاب 

غير أن مسؤولية الدولة تحل مكل 
مسؤولية المعلمين والمربيين. 


وأرياب 


ويستطيع المكلف بالرقابة أن 
يتخلص من المسؤولية إذا أثيت أنه 
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|| ممأاعع5 
أل12 1ل 005231116م5ع1 123 عدآ 
1نتتاتة ”0 


0 ,تلمع أوء 0م0016 -134 .]تد4م 
761010 طن كاه 101 12 عل تامع 
1م عظنا تتتاى ععمة11اء تناد 13 تععترعيي ”0 
3 2012011]6 52 ع0 121502 3 ,انان عصطامد 
2 ,5351م 011 لهأمعمط غهاة رمد عل 
ع0 001156 أوء ,ع116اعتكتناد عناة 0 ,متموعط 
-061501 عأاعه عنالن عع3 ممصمل ع1 تعتومة16 
-0010 عاع3 502 31م 5ع نا 3 عكتلوء عر 
151 0511526105 عاعن) .ع261ع1225 
عاعة*1 ع0 تتاعاتتة ”1 عمتغممط معتط لممنان 
-ع 1ع ه015 عل 1176م اتوع5 عاطوعع2 ممحطامل 

11 


,6285 502 30185 باء عنم ع[ -135 .]41م 
-010 5ع0 002536165م165 ]502 علغم 12 
15 و5آتاع1 81م 6211565 5ع12285 
حم و5ع]1 زكناء عع35 ألنواتطقط 5ل1تاعقصتمط 
5 59وه]1 أء 115ا]6011621 ,ك5أمممعاء5 
6 0010122856 تال 00535165م165 5001 
ع1 همهم 5أطع1ممة أء وع8 61 وتتتاع1 كوم 
لاء51111 تتتاع1[ 50115 5026 011115 5مطاعءا 
116 131 ,1010161015 .ععطةا 
علاءء ذ عقلطناوطنه أو غمغ1”8 عل علتحكق 

5 أء 5اأمممع اعكمء دعل 


-01ا5 12 #عع2ع<ء”0 تالعا أوء 1نان اتااعن) 
-012م5ع1 12 3 "اعم مقطءة أناعم ععسصذاللاء؟؟ 


القانون المدنى 


الضرر كان لا بد من حدوثه ولى قام 
بهذا الواجي هما منيضي من العناية. 


المادة 136 : يكون المتبوع مسؤولا 
عن الضرر الذى يحدثه تايعه بعمله 
في حال تأدية وظيفته؛ أو بسبها. 
وتقوم رابطة التيعية. ولى لم يكن 
كانت له عليه سلطة فعلية في 
رقابته وفي توجيهه. 


سئة 91 عدد 2 ص 4 15 و16 
- 2 الحكيةإلسلط: 


األاتء 000 
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- قضية رقم 6 بين(مؤسسة ميناء وهران) و(م 6 ) قرار 1988-05-11 م.ق 


من المقرر قانونا أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله 
لل ل رايا ومن 


0 ل ل اسن أن االخدري االمكصمه الواقع من العامل 
ل وكيا 
مكردون قد اخطور في تطبيق القانون. 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 


16500153516 عتطده5اعم هآ -137 .]41م 
-1'310 0211© 16201115 112 2 11111اة ”0 1016 
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1126 


المادة 7 : للمسوّول عن عمل الغير 
حق الرجوع عليه في الحدود التي 
يكين نيبا هذا القن مسزولا عن 


تعويض الضرر. 
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القانون المدنى 


القتسم الثالث 
المسؤولية الناشكة عن 
الأشياء 


المادة 138 : كل من تولى حراسة شىء 
وكانت ‏ له قدرة الاستعمأل 
والتسييرء والرقابة. يعتبر مسؤولا 


ويعفى من هذه المسوّو لية الحارس 
للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث 
نسيب الويكن: يدوه مكل عدل 
الضححة: أو عمل" الحسرة أو الحالة 
الطارمّة, أو القوة القاهرة. 


> ية رق 


دقار [المكمة الطما : 


متى إعتمد قضاة المجلس في إثباتهم لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار 
اللاحق بالمطعرن هده على أساس العسزولية عن فل الأشياء رفقا لأحكام 
المادة 138 1 من القانون المدني بناء على محضر التحقيق والتقرير 


المثبت بحن الأكزان 


المادة 139 : حارس الحيوان؛ ولو لم 
يكن مالكا له مسوّول عما يحدثه 
الحيوان من ضرر .ولو ضل الحيوان 
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يثبت الحارس أن 


3 بين (ش و ل غ) و (ط ع) قرار 2000-02-16 م.ق سنة 
1 عدد 1. ص 127: 128 129, 130 و131 


اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي 
عالي الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات 

السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني, 
فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيها 
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ة ,6ممقطء6 داه تتوهع6 أوء*5 أع-تتااعه 51 


القانون المدنى 


إليه. 


المادة 140 : من كا ن حائزا بأي وجه كان 
لعقار أو جرء منهء أو منقولات, حدث 
فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير 
إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى 
خطئه أو خط من هو مسؤّول عنهم. 


البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئياء 
العو سرس نر رسع 
إلى إهمال في الصيانة, أو قدم في 
البناء. أو عيب فيه. 


لمن كان مهددا 


ويجوز يضرر 
يصيبيبه من اليثاء أن يطالب المالك 
بافحاد. ما يلري مث الكدايسن 


الضرورية للوقاية من الخطن فان لم 
يقم المالك يذلك؛. جاز الحصول على 
إذن من المحكمة فى اتخاذ هذه 
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القانون المدنى 


الفصل الرابع 


شبه 1د 
القسم الأول 


الإثراء بلا سبب 


المادة 141 : كل من نال عن حسن نية 
من عمل الغير أو من شيء له منفعة 
ليين لهانها بجررها يار م يكدويسن 
من وقع الإشراء على حسابه يقدر ها 
استفاد من العمل أو الشىء. 


المادة 2 : تسقط دعوى التعويض 
عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشر 
وتسقط الدعوى كي جميع ١‏ 
بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم 
الذى ينشأً فيه هذا الحق. 


القسم الثاذ 
م 


المادة 143 : كل من تسلم على سبيل 
الوقفاء ما ليس مستحقا له وجب 
عليه ردة. 

غير أنه لا محل للرد إذا كان من قام 
بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه؛ 
إلا أن يكون ناقص الأهلية, أو يكون 
قد أكره على هذا الوفاء. 


المادة 144 
المستحق 
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يصح استرداد غير 
ذا كان الوفاء قد تم 
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القانون المدني 
تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو 
لالتزام زال سببه. 


المادة 145 : لا يمكن للدائن أن يطالب 
بحق موجل قبل حلول آله آما إذا خم 
الوقفاء معجلا فلا يجوز استرداد ما 
دقع احتى ولى. كان المديق يجهل 
الأجل. 

وفى هذه الحالة يجوز للمدين أن 
يطألب فى حدود الضرر اللاحق يه, 
برد مبلغ الإثراء الذي حصل عليه 
الدائن بسبب هذا الوفاء المعجل. 


المادة 146 : لا محل لاسترداد غير 
المستهق إذا حصل الوقاء. من غين 
السديق وخر حي عليه أن الذاكن. وهر 
حسن النيةء قد تجرد من سند الدين 
ترك دعواه تسقط بالتقادم قبل 
المدين الحقيقي ويلتزم المدين 
١‏ قة في هذه الحالة يتعويض 
الغير الذي قام بالوفاء. 


المادة 147: إذا كان من تسلم غير 


إلا ما تسلم. 


إن كان سس الله كان بار 
الك قرفي جديا مر الختى + القاى 
تلمسه بغير حقء وذلك من يوم 
الوفاءء أو من اليوم الذي أصبح فيه 
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القانون المدنى 


المادة 149 : تسقط عو استرداد ما 
00 . حق بانقض 5 1 بات 
5 ال 


مب من 


القسم الثالث 


الفضالة 


المادة 150 : الفضالة هي أن يتولى 
شخص عن قصد القيام بالشآن 


لحساب شخص آخرء دون أن مكون 
ملزما بذلك. 


المادة 151 : تتحقق الفضالة ولو كان 
الفضولى, أثناء توليه شأنا لنفسه., 
قد تولى شأن غيره لما بين الأمرين 
من ارتباط لا يمكن معه القيام 
بأحدهما منفصلا عن الآخر. 


51 
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القانون المدنى 


المادة 152 : : تسري قواعد الوكالة إذا 
أجاز رب العمل ما قام يه الفضولي: 


المادة 3 : يجب على الفضولي أن 
يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن 
يتمكن رب العمل من مباشرته 
بينفسه كما يجب عليه أن يخطر 
بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك. 


المادة 4 : يجب على الفضولي أن 
يبذل في القيام بالعمل عناية 
الشخص العادي: ويكون مسؤولا عن 
خطئه. ومع ذلك فللقاضي أن ينقص 
الخطأء إذا كانت الظروف تبرر ذلك. 


وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل 
العمل الذي تكلف به أو ببعضه كان 


مسوؤّولا عن تصرفات نائبه, دون 
إخلال بما لرب العمل من الرجوع 
مياشرة على هذا النائب. 


وإذا تعدد الفضوليون في القيام 
بعمل م كانوا متضامنين في 
المسوّولية 


المادة 155 : يلزم الفضولي بما يلزم 
به الوكيل من رد ما تسلمه بسيبب 
الفضالة. وتقديم حساب ما قام يه. 


المادة 156 : إذا مات الفضولي التزم 
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القانون المدنى 


ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل 
طبقا لأحكام المادة 589 فقرة 2. 


واذاساف ري الخمل مقي الفشبوني 
ملتزما نحو الورثة يما كان ملزما 
به نحى مورثهم. 


المادة 157 : يعتبر الفضولى نانّيا عن 
رب العيل؛ عتى كان قد يذل في 
رادته عناية الشخص العاديء ولو لم 
م د اسرد ل 
الحالة يكون رب العمل ملزما 
بتنفيذ التعهدات التي عقدها 
الفضولي لحسايه. ويتعويضه عن 
التعهدات التي التزم بهاء وبرد 
النفقات الضرورية أو النافعة التى 
سوغتها الظروف؛ ونتعويضه عن 
بالعملء ولا يستحق الفضولي أجرا 
على عمله إلا إذا كان هذا العمل من 
أعمال ميتحةه 


العدالم ككواكن فى 
: قلا يكون 
مسؤولا عن إدارته إلا بالقدر الذي 
أخرى به: ما لم تكن مسؤو ليخه ناشكة 
عن عمل غير مشروع. 


أما رب العمل فتبقى مسؤوليته 
كاملة, ولو لم تتوافر فيه أهلية 
التعاقد. 
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القانون المدنى 


المادة 159 : تسقط الدعوى الناشئّة 
عن الفضالة بانقضاء عشر سنوات 

من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف 
بحقه, وتسقط في جميع الأحوال 
0000-0 سمباتسض 


الباب الثاني 
آثار الالتزام ” 
المادة 160 : المدين ملزم يتنفيذ ما 
تعهد به. 
غير أنه لا يجبر على التنفيذ إذا كان 
الالتزام طبيعيا. 


المادة 161 : يقدر القاضيء عند عدم 
النص ما إذا كان هناك التزام 
طيحي وعلى أن حال غلته لا بهدد 
أن يخالف الالترا م الطبيعي النظام 


العام. 
المادة 162 : لا يسترد المدين ما أآداه 


المادة 163 : يمكن أن يكون الالتزام 
الطبيعيى سببا لالتزام مدني. 
ع 
التنفيذ العينى 
المادة 164 : : يجير المدين بعد إعذاره 
ليف للمادتين 150 0 0 تنفيذ 


ممكنا. 
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القانون المدنى 


المادة 165 : الالتزامات بنقل الملكية, 
أو أي حق عيني آخر من شأنه أن 
ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق 
العيني,» إذا كا ن محل الالتزام شينًا 
معنا مالذات ت يملكه الملتزم, ٠‏ وذلك 
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار 
الحقارى 


المادة 166: إذا ورد الالتزام ينقل حق 
عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه 
فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا 
الشىء. 


فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه, 
حا ل ا 
النوع ذاته على نفقة المدين بعد 
استكا ن القاضى كما يجوز له أن 
يطالب يقيها الشيء من عدن إقلون 


المادة 167 الالتزامات بنقل حق 
الشىّء والمحافظة عليه 


القبايي 


المادة 168 : إذا كان المدين الملزم 
بالقيام بعمل يقتضىي شيء 
ولم يسلمه بعد ا ر فان الأخطار 


تكون على حسابه ولى كائت. قبل 
الإعذار على حساب الدائن. 
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القانون المدنى 


غير أن هذه الأخطار لا تتعدى إلى 
المدين رغم الإعذار إذا أثبت المدين 
أن الشىء قد يضيع عند الدائن لو 
سلم لهء ما لم يكن المدين قد قبل أن 
يتحمل تبعية الحوادث المفاجمًّة. 


غير أن الشيء المسروق إذا هلك أو 
ضاع بآية صورة كانت فإن تبعية 


الهلاك تقع على السارق. 
المادة 9 : في الإلتزام يعملء إذا 
نص الإتفاق» أو ايت بد 3 
الدينخ أن ينفذ المدين- الإلترام 


من غير المدين. 


المادة 170 : في الإلتزام بعملء إذا لم 
بق المدين بتنفيذ اكرات جاز 
للدائن أن يطلب ترخيصا من 
القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة 
المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 


المادة 171 : في الإلتزام يعملء قد 
يكون حكم القاضي بمكابة سبثل 
التنفيذ. إذا سمحت بهذا طبيعة 
الإلتزام مع مراعاة المقتضيات 


القانونية والتنظيمية. 


المادة 172 : فى الإلتزامات بعملء إذا 
كان المطلوب من المدين أن يحافظ 
على الشيء؛ أو أن يقوم بإدارته أو 
أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ 
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القانون المدنى 


التزامه فان المدين يكون قد وفى 


بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من 
ولي لومة يتحقق الفرض المقصود . هذا 
ما 0 القانون أو الاتفاق على 
خلاف ذلك. 


عن غشه؛ أو خطئه الجسيم. 


المادة 3 : إذا التزم المدين 
بالامكقاع هخ. عمل. وآخل بهذا 
الالتزام حار للداكن أن يطالي ]ذاه 

ما وقع مخالفا للالتزام و أن 
يحصل من القضاء على ترخيص 
للقيام بهذه الإزالة على خفقة المدين. 


المادة 174 : إذا كان تنفيذ الإلتزام 
عينا غير ممكن أو غير ملائّم إلا إذا 
قام به المدين نفسةهء. حجان للدامكن أن 


يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا 
التنفيذ ويدفع م إجبارية إن 
امتنع عن ذلك. 


وإذا راي القاضى أن عفان العوابة 
لمن كانها لكر |4 المدحن المعدتم 
ع الشقنية حجان .نه أن مزيد ف 
الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة. ‏ 2 


المادة 175 : إذا تم التنفيذ العيني» أو 
أصر المدين على رفض التنفيذ حدد 
القاضى مقدار التعويض الذى يلزم 
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القانون المدنى 


به المدين مراعيا في ذلك الضرر 
من المدين. 


١‏ الغاذ 
ا التعويض 


المادة 176 : إذا إستحال على المدين 
أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه 
بتغويضس. الشسرر التاجم عن عدم 
تنفيذ إلتزامه. ما لم يثبت أن 
إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا 
يدل له فيهء ويكون الحكم كذلك إذا 
تآخر المدين فى تنفيذ التزامه. 


المادة 77 : يجوز للقاضي أن ينقص 
عفدا التعر دن أ 1 0 


ا 1 
المادة 178 : يجوز الاتفاق على أن 
يتحمل المدين تبعية الحادث 


المفاجئ أو القوة القاهرة. 


وكذلك يجون الاتفاق على إعفاء 
عدم تنفيذ التزامه التعاقديء إلا ما 
ينشاً عن غشه., أو عن خطئّه الجسيم 
غير أنه يجوز للمدين أن يشترط 
الغشء, أو الخطأً الجسيم الذي يقع 
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القانون المدنى 


من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ 


التزامه. 
المسوّولية التاجمة عن العمل 
الإجرامي 

المادة 179 : لا يستحق التعويض إلا 
بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص 
مخالف لذلك. 

المادة 180 : يكون إعذار المدين 


بإنذاره» أو بما يقوم مقام الإنذارء 
ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق 
البريد على الوجه المبين في هذا 
القانون. كما يجوز أن يكون مترتبا 
على اتفاق يقضي بأن يكون المدين 
معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة 
إلى أي إجراء آخر. 


- قضية رقم 206796 بين (1 م) 
ا المي الا 


اشن الك ان 


المادة 181 : لا ضرورة لإعذار المدين 


فى الحالات الآتية: 


قير هي بفعل المدين: 
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م 6 فنما لاس لم 
تقم بتوجيه إعذار مسبق له كما نشت تشترطه المادة 0 من القانون المدني 
ا لهذا الدقع وعدم اا ل سمطو 8 


األاتء 000 


1101م 


-امك ع110ا10 عاتتة1 12 عل ناه 001 تال غمةا 
ألاع5 ع5 11 0021 كعطمه5اعم و5ع1 :هم 1015 
5085 ع0 102أتاءمء ”1 :0101م 

2 ع1 غمهة2006ى»ء عكتتهككء عاناما عللنام أوظط 
.لاع داع 0611 غاللاطدكممموع1 


:01111 0511105م015 كتتدك -179 .]41م 
-06 ع1 51 ع1ان عنال أدعء2 16031210 12 
.اع لاع كقطط أوع تتناع اط 


ده كتطتاقصم أوء تتتاعازط06 ع[ -180 .كتىم 
عاع3 35م 011 5010122001 33م ]501 ,عكتاعماعل 
5 عل علهأ5ه0م 7016 دم غ501 بأمعلةكتلنا0ة 
ك0 5016 ,ع200 ااء165م 211 6106ام عن لمقطط 
ع1 عنان غمدانامتادك ممتامع'كممهء عمصدخل أعلمء ”1 
2 :هم عتتاعممعل مع 6بطتاكمم وعد معطمل 
ماموعط كقوذ ,عمتاعا دل ععمدقطءة علناعد 

.6اتلهمتتام] عنتاتتة عمتخل 


ى (ش ام ت ن) م.ق سنة 1؛, عدد 1 ص 
0 111: 112 و113 قرار 12 ا 


رالمدين ولما 


أ65 12 112اع20ع0 لاع عذتم2 2[ -181 .1تد4م 
: قأطة11نا5 235 5ع1 كمق] ع2666552911 35م 


ألاع1/1ع0 0011526102 *1 ع0 102اناء6ىه '1 1و - 
أله1] ع1 01م ]126616 قضود تاه ع055161م122 
تناع 1ط 06 ندل 


القانون المدثى 


- إذا كان محل الإلتزام تعويضا 


- إذا كا ن محل الإلتزام رد شيء يعلم 
المُدين أنه مسروقء أو شيء تسلمه 


دون حق وهو عالم بذلك» 


تنفيذ إلتزامه. 1 


المادة 182 : إذا لم يكن التعويض 
مقدار فى العقد. أو فى القانون 
فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل 
التعويض ما لحق ألدائن من خسارة 
وما فاته من كسبء بشرط أن يكون 
هذا نتيجة طبيعية لعدم الوقفاء 
بالالتزام أو للتآخر في الوفاء به. 
لا ا ١‏ 
يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه 
ببذل جهد معقول. 


العقدء فلا يلتزم المدين الذي 
يرتكب غشا : خطاً جسيماً إلا 
يكمويدن الكدور "الذي كان دكن 
توقعه عادة وقت التعاقد. 


المادة 183 : يجوز للمتعاقدين أن 
يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص 
عليها في العقدء أى في اتفاق لاحق. 
وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 
6 إلى 181. 
المادة 184 


لا يكون التعويض 


األاتء 000 


1112م 
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5 :ج12 ,6035 06 10325 1ناع111]611 
502 151 3 176 وعاعتاعة وعل 


هم ع1126 100خهكوم16 2[ -184 .41:1 
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القانون المدنى 


المحدد فى الإتفاق مستحقا إذا أثيت 
المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر. 


ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ 
التعويض إذا أثبت المدين أن 
التقدير كان مفرطا أو أن الإلتزام 
الأصلى قد نفذ فى جزء منه. 


ويكون باطلا كل اتفاق يخالف أحكام 
الفقرتين أعلاه. 


المادة 185 : إذا جاوز الضرر قيمة 
التعويض المحدد فى الإتفاق فلا 
يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من 
هذه القيمة إلا إذا أثيت أن المدين قد 
از ككب. غشاء أو خطأً حسيما. 


المادة 186 : إذا كان محل الإلتزام بين 
أقرك ميلع هن النقود عين مقداره 
وقت رفع الدعوى وتآخر المدين في 
الوفاء به. فيجب عليه أن يعوض 


للدائن الضرر اللاحق من هذا 
التأخير. 
المادة 7 : : إذا تسيب الدائن بسوء 


نيته, وهو يُطالب بحقه. في إطالة 
أمد النزا ع فللقاضي أن يخفض مبلغ 
ال المحدد في الاتفاق أو لا 
يقضي به إطلاقا عن المدة التي طال 
نيه الخزا عيذ مجر ن. 
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األاتهء ع000 


2/1107 
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القانون المدنى 


المادة 188 : أموال المدين جميعها 
ضنامدة لوفاع,يوخه. 

وفي حالة عدم وجود حق أفضلية 
مكتهب «طيقا. للقاكوق فإ حميع 
الدائنين اينارو تجاه هذا 
الضمان. 


القسم الأول 


الع د ل اما 
دينه أن يستعمل ياسم مد : 
حقوق هذا المدين, إلا ما كان منها 
خاصا بشخص أو غير قايل للحجز 
ولا يكون استعمال الدائن لحقوق 
مديحه مقبولة إل إذا اكيت أن العدين 
أمسك: عن استفمال هده الحقوق: 
عسرهء أو أن يزيد فيه. 


بمطالية حقه غير أنه لا بد أن يدخله 


المادة 190 يعتبر الدائن في 
استعماله حقوق مدينه نائيا عن هذا 
المدين. وكل ما ينتج عن استعمال 
هذه الحقوق يدخل في أموال المدين 
ويكون ضمانا لجميع دائنيه. 


األاته 000 
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تناع غ061 نال عمام ادم ع1 وصهل عطماها 
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القانون المدنى 


المادة 191 : لكل دائن حل دينه؛ وصدر 
من مديئه تصرف ضار بيه أن يطلب 
عدم نفاذ هذا التصرف في حقهء إذا 
كان التصرف قد أنقص من حقوق 
العدين أو زاد فى التزاماته وترتب 
عسر المدين أو الزيادة فى عسرهء 
وذلك متى توافر أحد الشروط 
المنصوص عليها فى المادة التالية. 


المادة 192 : إذا كان تصرف المدين 
بعوضء فإنه لا يكون حجة على 
الدائن إذا كان هناك غش صدر من 
المدينء وإذا كان الطرف الآخر قد 
علم بذلك الغش يكفي لاعتبار 
التصرف متطويا على الفغش أن 
يكون قد صدر من المدين وهو عالم 
يعسير ه. 


كما يعتبر من صدر التصرف 
عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن 
هذا المدين فى حالة عسر. 


أما إذا كان التصرف الذي قام به 
المدين تبرعا فإنه لا يحتج 


إذا كان المتبرع له حول يعوض 
المال الذي نقل إليه فليس للدائن أن 
يتمسك بعدم الاحتجاج عليه 
بتصرف مدينه إلا إذا كان المحال 
إليه والمفتبرع له قد علما بغش 
العدين هذا في حالة ما إذا تصرف 
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القانون المدني األاتهء ع000 


2/11. 3 

المدين بعوض وكذلك الحال إذا كان 
تصرف المدين يدون غوض وعلم 
صدوى التضرف لصمالتة المتبرع له 


3 616 1*2 تناع[ ط6ل ع1 دم تأمعكممء عاعة ”1 
:01 3 عاعة ‏ 0 35> لاه بأء 2تتاع تممه ع1 
1 2 لاع01161ع50115-2 ع1 51 0116 ,التاطواع 
تل 1116طة501ه1'1 ع0 ععمددىتلقصممء 
66 2 عغاع3 :1 011 األطعد1مل2 تله بتتاعغاط 06 

كناع61ناضلع2 1 3 األاعكممء 


- قضية رقم 63219 بين (ف ش ) و(ك ف) قرار 1990-10-17 م.ق سنة 1991, 
عدد 2, ص79, 80, 81 و82 

> قرا المحكمة العلنا” 

الف فالا ةي الى ال ا ا ات ]لت شف 
بعد الموتء قانون الهالك أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته. 
ومن ثم فإن القضاء بها حالف ها المبدا بن خط فى لطبي الفاسرن 
ولما كان من الثابت في قضية الحال الس الا على لقان 
الفرنسي دون مراعاة قانون الهالك أو الموصى باعتيارة جزائري مسلم 


ل م ا د لل 


المادة 193 : إذا ادعى الدائن عسر 
اط فليس عليه إلا 

ن سااهي ديك من السون . وعلى 
ل م 
يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. 


5 3 
أن يثبت 


المادة 194 : متى تقرر عدم معارضة 
التصرف للدائن استفاد من ذلك 


التصرف إجحافا بحقهم. 


المادة 195 : إذا كان من تلقى حقا من 
الجردن. المعمر الع يدفم كيده فاه 
00 


و االمطلعويق فيه 


عناعة11د 1ن تعاعموةك عن[ -193 .اندم 
3 2:3 بتتاعغاط 06 رهد ع0 11116آطة1150117 :1 
.اع وع5 عل أمقغممممط ع1 عبن ختاطماة 
0 01 1011م عل تتتاعغ[ط06 تله أوء”0) 
.735511 5012 3 تنا 611م511 011 لدع6 أده كتاعة 


-م120 6ته[ء06 عاعة '1 1015 عمنا -194 .]41م 
كان ععققمةط ع1 ,تعاعمدةكء تلد عاطوومم 
5 وؤع] 15اما 3 0111م عالنادة] مء 
66 2 عاعة*1 واعتناودع0 عع16(01016م لله 

نا | 


منال معلط حال تتاع 6 ناوع1”2 51 -195 .اتد4ى 
ع1 6 1نا0عة 05م 2 مع 2 عاطه تكامكصا مداع لطعل 
5 211 1عمم 602 اناعم 11 تتام 
ع1 16ل 0111511م ,اعاعمد6ك للك ممتاعة”1 عل 
أء 2011231 12م كله ع020م3دع01© عتتام 
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القانون المدنى 


المادة 196 : إذا لم يقصد بالغش إلا 
تفضيل داكت" عغلئ آخر دون حق قل 
يترتب عليه إلا حرمان الدائن من 


هذه الميزة. 


وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه 
قبل حلول الأجل المضروب أصلا 
للوفاء. فلا يسري هذا الوفاء في حق 
باقى الدائنين وكذلك لا يسري في 
حقهم الوفاء ولو حصل بعد حلول هذا 
الأجل. إذا كان قد تم نتيجة تواطقٌ 
بين المدين والدائن الذى استوفى 


المادة 197 : تسقط بالتقادم دعوى عدم 
نفاذ التصرف بيانقضاء ثلاث سنوات 
اليوم الذي يعلم فيه الدائّن 
في جميع الأحوال بانقضاء خمسة 
عشر سنة من الوقت الذى صدر فيه 
التصرف المطعون فيه. 2" 
المادة 198 : إذا أبرم عقد صوري 
فلدائنى المتعاقدين وللخلف 
الخاصء متى كانوا حسنى النية؛ أن 
تمس اللك الصو 


المادة 199 : إذا أخفى المتعاقدان 
عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد 
النافذ فيما بين المتعاقدين, 
والخلف العام هو العقد الحقيقي. 
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القانون المدنى 


القسم الثاذ 
الحق فى البحياك 


المادة 200 : لكل من التزم بأداء شيء 
أن يمتنع عن الوقاءيه ما دام الدامن 
له مغرض الوقاء بالتزام العدين. أن 
كاف للوفاء بالتزامه هذا. 


ويكون ذلك بوجه خاص لحائز 
مصروفات ضرورية أو نافعة, فإن له 
يستوفى ما هو مستحق له إلا أن 
يكون الالترام بالود كاشقا عن عمل 
خر مشور م 


المادة 1 : مجرد الحق فى حيس 
الشىء لا يثيت حق امتياز عليه. 


وعلن التسابيس أن نشافظ على الشئ» 
وفقا لأحكام رهن الحيازةء وعليه أن 
يقدم حسابا عن غلته. 


وإذا كان الشىء المحيوس يخشى 
عليه الهلاك أو التلف. فللحابس أن 
يحصل على إذن من القضاء فى بيعه 
وفقا للأحكام المنصوص عليها في 
المادة 971. وينتقل الحق فى الحبس 
من الشىء إلى ثمنه. 1 
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القانون المدنى 


المادة 202 : ينقضى الحق فى الحبس 
بخروج الشيء من يد. حاكزة أو 
محرزه. 

غير أنه لحايس الشىء إذا خرج من 
يده بغير علمه أو بالوغم 57 
معارضته. أن يطلب ابيب ا إذا 
هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما 
من الوقت الذي علم فيه بخروج 
الشيء من يده ما لم تنقض سنة من 
وقت خروجه. 


الماب النالت 
الأوصاف المعدلة لأشر الالتزام 


الفصل الأول 

الشرط والأجل 

القسم الأول 
0 


المادة 203 : يكون الالتزام معلقا إذا 
كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر 
مستقبل وممكن وقوعه. 


المادة 204 : لا يكون الالتزام قائّما إذا 
علق على شرط غير ممكنء أو على 
شرط مخالف للآداب إن التظلع العام 
هذا إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان 
الشرط فاسخا فيو نفسه الذي معخير 
غير قائّم. 

غير أنه لا يقوم الالتزام الذي علق على 
627 
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10 16 7220021165 وع2آ1 


اع أموط0 


1 11 أء 020111011 12 12 


ا دضمااعء5 
1116 12 ء0آ 


-0201كه أوء تمدع 1[طه[1 -203 .4م 
0 01 ع6معأول<ء هد 51 ,بعلاأعصممل 
العطاع م6776 طمنل لمعمغ0 «ممتأاعمتاعرء 

.5511 أقه 16211536105 123 أخممل تنا 


عأقطهأكلاعط1 أوء مدع تاماه نآ -204 .]ندم 
001 5115062517 020101052 128 عتنان5ه1 
02311 ,ع55161ممطة1آ1 أوء لمعم6ل علاء 
.ع1اطنام عله *1 3 ناه 15ناع200 وعصممط عتناج 
-1*00115 ,ع11م 16501 أوء 0201100 12 51 

.ع1م متا أء عتتنام أوء 2000 


عمنا ث0 عقاععد «ممأدعتاطاه*1 ,10161015" 


القاذون المدقى 


شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام 
العام, إذا كان هذا الشرط هو السبب 
الموجب للالتزام. 


المادة 205 : لا يكون الإلتزام قائما إذا 
علق على شرط واقف يجعل وجود 
الالتزاة مكوتفا على .مصكن. إرادة 
الملتزم. 


المادة 206 : إذا كان الإلتزام معلقا على 
شرط واقفء فلا يكون نافذا إلا إذا 
تحقق الشرط. 


أما قبل تحقق الشرطء فلا يكون 
الالتزام قابلا للتنفيذ الجبريء ولا 
للتنفيذ الإختيارى. على أنه يجوز 
للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما 
يحافظ به على حقه. 


المادة 207 : يزول الإلتزام إذا تحقق 
الشرط الفاسخ, ويكون الدائن ملزما 
برد ما أخذه فإذا استحال الرد لسبب 
هو مسؤول عنه وجب عليه تعويض 


الضرر. 


غير أن أعمال الإدارة التى تصدر من 
الدائن تبقى نافذة رغم ت تحقق الشرط. 


المادة 208 : إذا تحقق الشرط يرجع 
أثره إلى اليوم الذي نشاً فيه 
الإلتزام. إلا إذا تبين من إرادة 
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القانون المدنى 


يحره الالدراف أو ؤوالك كما يكون 
فى الوقت الذن تهدق فيه الشبرط. 


غير أنه لا يكون للشرط أثر رجعيء 
إذا ايخ كتفيد الالدرام شيل كحقن 
الشرط فين يكن سيب ديه 


الأجل 


المادة 209 : يكون الإلتزام لأجل إذا 
كان نفاذه أو انقضاوّه مترتبا على 
أمر مستقبل محقق الوقوع. 


ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى 
كان وقوعه محتماء ولو لم يعرف 
الوقت الذى يقع فيه 


المادة 210 : إذا تبين من الإلتزام أن 
المدين لآ يقوم بوفائه إلا عند 
المقدرة أو المسيرةء. عين القاضى 
مبعاذا حذابسها لجلول الأجل» جراعيا 
فى ذلك موارد المدين الحالية 


والمستقبلة اشتراط عناية 
الرجل الحريص على الوفاء 
بالتزامه. 

المادة 211 : يسقط حق المدين فى 
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القادون المدقى 


الأجل : 


القانون, 


أعطى الدائن من تأمين خاصء ولو 
كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق 
أو بمقتضى القانون2. هذا ما 
يفضل الدائن أن يطالب بتكملة 
التأمين, 


- أما إذا كان إنقاص التأمين يرجع 
إلى سبب لا دخل للمدين فيه فإن 
الأحل يسقط ما يقدم المدين 
للدائن ضمانا كافياء 


د إذًا ليقع للداكن .ما وعد فى اللعقد 
بتقديمه من تأمينات. 1 


المادة 2 : إذا كان الإلتزام مقترنا 
بأجل واقفء فإنه لا يكون تافذا إلا 
فى الوقك الذى يكفحي فية: الأحل 
غير أنه يجوز للدائن» حتى قبل 
اكقضناء الأآجحلء أن مككذ من 
وله بوجه خاص أن يطالب يتامين 
إذا خشي إفلاس المدينء أى عسره 
واستند في ذلك إلى سبب معقول. 


ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ 
زوال الالتزام. دون أن يكون لهذا 
الزوال آثر رجعي. 
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القانون المدني 
الفصل الثاني 
تعدد محل الإلتزام 
| لقسم الأول 
الإلتزام التخييري 
المادة 213 : يكون الإلتزام تخييريا 


إذا شمل محله أشياء متعددة تيراً 
ذهة المدمق جراءة كامنة ذا آبى براحد 
منهاء ويكون الخيار للمدين ما لم 
ينص القانون أو يتفق المتعاقدان 
على قير ةلك 


العانة هن إذا كان الشمان للقميخ 
وافكخ. عق الإحتيان, 
المديتون ولم يتفقوا فيما بينهم, 
جاز للدائن أن يطلب من القاضي 
تعيين أجل يختار فيه المدين أو 
يتفق فيه المدينون, فإذا لم يتم ذلك 
الإلتزام. 0" 


ِ 8 
او تعدل 


أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن 

الإختيار أو تعدد الدائنون ولم 

يتفقوا فيما بينهم, ٠عين‏ القاضي أجلا 

ن طلب المدين ذلك فإذا انقضى 
0 إلى المدين. . 


المادة 215 : إذا كان الخيار للمدين, 
ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء 
المتعزدة الى اشتمل عليها محل 
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القانون المدنى 


هذ الاستحالة: ولى فيها يتعلق 
براح مخ هذذ الأشياع, كان ملذما 


| 0-3 | م4٠‏ 
الإلتزام الإختياري 


المادة 216 : يكون ال اختياريا 
إذا لم يشمل محله إلا شيكا واحدا, 


ولكن تبراً ذمة المدين إذا أدى بدلا 


والشيء الذي ى مشمدة وتعلن ا ولد ام 
امه اتيت باداقه. 


الفصل الثالث 
تعدد طرفي الإلتزام 


القسم الأول 


التضامن 


المادة 217: التضامن بين الدائنين 
أى بين المدينين لا يفترضء وإنما 


يكو يكاه على اكفان أ حصن عن 
القانون. 
المادة 218 : إذا كان التضامن بين 


الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين 
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القانون المدنى 


لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذلك. 


غير أن التضامن لا يجوز دون 
انقسام الدين بين ورثة أحد 
الدين غير قابل للانقسام. 


المادة 219 يجوز للدائنين 
المتضامنين,» مجتمعين أو 
منفردينء» مطالية المدين بالوفاء 
على أن يراعى في ذلك ما يلحق 
رابطة كل دائن من وصف. 


الدائنئين المتضامنين بالوفاء أن 
يعارضه بأوجه الدفع الخاصة بغيره 
من الداكتين: 


ولكن يجوز له أن يعارض الدائّن 
السطالي ناوه الدقج الخاصية يه 
وبالتالي يشترك فيها جميع 
الداكتحن: 


المادة 220: إذا برئت ذمة الدائن قبل 


عدن الوقاء فلا كبوا ذمقة قبل 


ا 0 


لا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين 
أن يقوم بعمل من شأنه الإضرار 
بالآخرين. 
المادة 221 
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كل ما يستوفيه أحد 
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القانون المدثى 


الدائئنين المتضامئين مث الدين: 
يصير ملكا لجميع الدائنين وتقسم 


وتكون القسمة بالتساوي ما 
لم يوجد اتفاق او لصاوتي بلق 
بغير ذلك. 

المادة 222 : إذا كان التضامن بين 


المدينين فإن وفاء أحدهم للدين 
مبرئ ذمة الباقين. 


المادة 223 : يجوز للدائن مطالبة 
المدينين المتضامنين مجتمعين أو 
تع 6 لاسي وا 


وله ححية اللشية .طايه تعن 
الدائنين بالوفاء أن يعارض بأوجه 
الدقم الخاضا غير من الصيتيق 
ولكن يجوز له أن يعارض بأوجه 
الدفع الخاصة به وبالتي يشترك 


المادة 4 : يترتب على تجديد الدين 
بين الدائن وأحد المدينين 


المادة 225 : لا 
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القانون المدنى 


المتضامن التمسك بالمقاصة التى 
إلا مقدر بحضبة هذا المديخ 


المادة 226 : إذا اتحدت الذمة بين 
شخص الدائكن وأحد مديثئيه 
المتضامنينء فإن الدين لا ينقضى 
بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر 
حصة المدين. 22 


ع 


المادة 227 : إذا أيراً الداكن أحد 
مدينيه المتضامنين فلا تبراً ذمة 
الباقين إلا إذا صرح بذلك. 


فاق ال حضون مق هد الكسويي * 
بحرن له جمالية ماقي الجد ين 
المعحامكين نهنا منف .من الددن 
بعد خصم حصة المدين الذي أبراً إلا 
أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع 

بكل الدين وفى هذه الحالة 


المادة 228 : إذا أيراً الداكن أحد 
المدينين المتضامنين من التضامن 
بقي حقه في المجوع على الباقين 


بكل الدين ما لم يكن يكن هناك اتفاق 
على غير ذلك. 


أو من التضامن يرجع فيها باقي 
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القانون المدثى 


المدينين على المدين المبراً 
وفقا للمادة 235 غير أن الدائّن إذا 
أخلى. المدين. الفسرا ‏ من كل 
مسؤولية الدين يتحمل نصيب هذا 
المدين قى حصة المعسر. 


المادة 230 : إذا انقضى الدين 
بالتقادم بالنسية إلى أحد المدينين 
المتضامنين فلا يستفيد من ذلك 
المدين. 


إذا انقطعت مدة التقادم, أو وقف 
مموياتة :بالتسمة: ‏ لأحن “المسيكين: 
المتضامنينء فلا يجوز للدائن أن 
يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. 


المادة 231 لا يكون المدين 
١‏ 0-0 من وَولا في تنفيذ 
الالتزام إلا عن فعله. 


إذا أعذر الدائكن أحد المدينين 
المتضامنينء أو قاضاه فلا يكون 
لذلك أثر بالنسبة إلى باقي 


ءُ 
5007 8 2 372 
المديكين: أما إذا اعدر احد 


المدينين المتضامنين الدائّن 
الإعذار 
المادة 232 : لا يسرى إقرار أحد 
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القانون المدنى 


المدينين المتضامنين بالدين في حق 
الباقين. 1 


وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين 
عن اليمين الموجهة إليهء أو إذا وجه 
هذه النمين إلى الداكن وآذاها. هذا 
الأخير فلا يضار بذلك باقي المدينين. 


إلى أحد المدينين المتضامنين 
وحلفها المدين فيستفيد منها الباقون. 


المادة 233 : إذا صدر حكم على أحد 
المدينين المتضامنين فلا تكون لهذا 
الحكم سلطة على الآخرين. 

آما إذا 
فيستفيد منه الآخرون. إلا إذا كان هذا 
الحكم مبنيا على فعل خاص بالمدين 
المعنى. 


صدر حكم لصالح أحد 


المادة 234 : إذا وفى أحد المدينين 
المتضامنين كل الدينء فلا يرجع 
على أي من الباقين إلا بقدر حصته 
في الدينء ولو كان بدعوى الحلول 
على الدائن. 


الدين بالتساوي بين 


المادة 235 : 
77 


األاتء 000 


5 .11م 


,5011021125 كتتتاعا[ط6ل دعل صر[ عل امقصهحمة 
.كتتاء1 006 دعتاتتة د5ع1 كدم عنا عم 


عا معانام عل عدتاع 5تتاعازط6ل دعل صنا”! 51 
حاعد عا عة ]16 5:11 ناه 1ع06161 خنطا 3 لماعصحعد 
رعا16م عا اعحتتتاعه عبين أء تعاعمم6ك تله أمعمطر 
للك 035 ]آنا عط 1616م ناه 6كتااع1 امعممرعد ع1 

.لاع 0061 دعناناة 
5ع منا”[ة غمعحمعد عا عرع ]فل يعاعمدقى ع1 51 
,16م ع1 اءحتتاعه عبان أء دععته50110 كتتاعغتط فل 
.ككتناع ]0061 311165 عتتلة ع1أ1]متام الاعمماعد عه 


0 عألامه الاع1 الاعممعع ناز ع[ -233 .ةر 
عأتاماتتة كوم 23 ,5ععته50110 ككتاعنام 6ل دعل 
.3025 5ع1 عتتألامه 


طنا”! عل تخناع:5ة1 داع ناللاع]1 أوء الاعطاعع از ع1 51 
ع1 0116 100125 3 ,111565 عتتلة 0111م 11 يكتتك ”0 
-1500ع0 غنه] تنا كتاى 10006 5016 عط الاعممععنال 
66 2 11 أعناننال ختاع'ك12 بك تاعاطقل تند اعم 

لالماع1 


-ن[50 دتتتاء)060[1 و5عل من[ 51 -234 .]ندم 
عل 2:2 11 بتعتامء اع عناعل 12 عتندم وعتتهل 
5 5ع لللتاعقطء عتاممه 5ا1تامعع]1 
3 ك25هل 2316م 53 0115م عتان ككتاعغز06م200 
-عة'1 أته1اعع12عىء 01111 عمطقمط 21015 ,عأاعل 
حناى ع0 غ701 01م لع1عصوقكه تل ممهلا 
210 

-061 5ع1 عتادء ع015لل عد ع33:6م عااعل 2آ 
-002 ع0 120125 3 ,ر5وع652[1 15م :31م ككتاعا 
مك علوع16 05100م015 ع0 1ه ملامعء؟ 
فت انقلا 


-50[11 كتتتاع]1ط06 5ع 0ن*[1 51 -235 .عدم 


القانون المدنى 


المتضامنين تحمل هذا الإعسار من 
فى الدين. وساكن. .المديخين 


ال الثاذ 
عدم قابلية التجزئة 
المادة 236 : لا يقبل الإلتزام الإنقسام: 


- إذا ورد على محل لا يقبل الإنقسام 
- إذا تبين من غرض الطرفين أن 
تنفيذ الالتزام لا ينقسم.ء أو إذا 


المادة 237 يلزم كل مديئنين 
متضامن يوفاء الدين كاملا إذا كان 
الالتزام لا يقبل الانقسام. 


فى المزيتة كل يقدر خضت 1 
إذا بين من الظروف غير ذلك. 


المادة 238 : إذا تعدد الدائنونء أو 
ورّخة الداكن :فى الالخوام غمر القابل 
للانقسام جاز زَ لكل واحد من هؤلاء أن 
يطالب يبآداء الالتزام كاملاء فإذا 
اعقركن اأحدهر اكير الوقام كاخ 
المدين ملزما به لهم مجتمعينء أو 
بإبذاع الشيء مكل الالقزام 
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القانون المدنى 


ويرجع الدائنون على الدائن الذي 
استوقى الالتزام كل بقدر حصته. 


العاس الرا 


الالتزام 
الفصل الأول 


حوالة الحق 


المادة 239 : يجوز للدائكن أ يحول 
حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك 
نص القانونء. أو اتفاق المتعاقدين, 
أو طبيعة الإلتزام وتتم الحوالة دون 
حاجة إلى رضا المدين. 


المادة 240: لا تجوز حوالة الحق إلا 
إذا كان الحق قابلا للحجز. 


المادة 1 : لا يحتج بالحوالة قبل 
المدينء أو قبل الغير إلا إذا رضى 
بها المدينء أو أخبر بها بعقد غير 
قضائى, 


غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة 
قبل الغيس إل إذا كان هذا القبول 
ثايت التاريخ. 

المادة 242 : يجوز للدائن المحال له 


قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن 
يتخذ كل إجراءات التحفظية 
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القانون المدنى 


ليحافظ بها على الحق المنتقل إليه. 


المادة 243 : تشمل حوالة الحق 
ضماناته كالكفالة.ء والامتيان 
والرهونء ورهن الحيازة. كما تشمل 
ما حل هن أقساط: 


المادة 4 : إذا كانت الحوالة بعوض 
المحال يه وقت: الحوالةها لغ يكن 
هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. 


أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا 
يكون المحيل ضامنا لوجود الحق. 


المادة 5 : لا يضمن المحيل يسار 
الضمان. 


يتصرف هذا الضمان إلا إلى يسار 
غير ذلك. 


المادة 246 : إذا رجع المحال له 
بالضمان على المحيل طبقا 
للمادتين 244 و245 فلا يلزم المحيل إلا 


برد ما قبضه بالإضافة الى 


المصاريف ولق وجد أتفاق يقضي 
بغير ذلك. 
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القانون المدنى 


المادة 247 : يسأل المحيل عن أفعاله 
الشخصية ولو كانت الحوالة 


المادة 248 : يتمسك المدين قبل 
المحال له بالدفوع التي يعترض بها 
كم كما" يجوز له أن تتمستك 


بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. 


المادة 249 : في حالة وقوع خلاف بين 
عدة حوالات تخص حقا واحدا فضلت 
الحوالة التى تصبح قبل غيرها 
نافذة فى حق الغير. 


المادة 250 : إذا حجز ما تحت يد 
المحال عليه قبل نفاذ الحوالة فى 
حق الغير كانت الحوالة بالنسبية 
إلى الحاجز بمثابة حجز آخر. 


وفي هذه الحالة, إذا وقع شهن آخر 
بيعل أن أصتحت. .الحوالة ة نافذ فذة فى 
حق الكين» فاح الدية متسع كين 
الحاجة المتقدم والمحال له 


الميلغ الضروري لتكملة قيمة 
الحوالة لصالح المحال له. 
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القانون المدنى 


الفصل الثاني 


حوالة الدين 


المادة 251 : تتم حوالة الدين ياتفاق 


عنه الدين. 


المادة 252 : لا تكون الحوالة نافذة 
فى حق الدائن إلا إذا أقرها. 


وإذا قام المحال عليه أو المدين 
الأصلى بإعلان الحوالة إلى الدائن 
وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم 
انقضى الآجل دون صدور الإقرارء 
اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة. 


المادة 253 : ما دام الدائن لم يحدد 
موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضاء 
كان المحال عليه ملزما قبل المدين 
الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت 
المنااسب ما لم يكن ل اتفاق 
بتكي بكي «الدبر يري هذا الحكم 


يطالب المحال عليه بالوفاء للدائئن 
مادام لم يقم هو يما إلتزم يه المحال 
عليه بمقتضي عقد الحوالة. 
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القانون المدنى 


المادة 254 
ضماناته. 


عمال ديق يكامل 


7 أنه لا يبقى للكفيل؛ عينيا كان 
أو شخصياء التزام تجاه الدائن إلا 
ليسي الال 


المادة 255 : يضمن المدين الأصلى 
يسار المحال عليه وقت إقرار 
الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير 
ذلك. 


المادة 256 : يتمسك المحال عليه قيل 
الداكن بالدفوع الكي, كان 'للحدين 
ااضليبان يتيك ييا كه صوق 5 
عقد الحوالة. ‏ 


المادة 257 : تتم حوالة الدين باتفاق 
بين الدائن والمحال عليه على أن 
يتقرر فيه أن هذا الأخير يحل محل 
المدين الأصلى فى التزامه؛ وفى هذه 
الحالة تسري أحكام المادتين 254 
و256. 
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القانون المدنى 


الباب الخامس 
انقضاء الالتزام 
الفصل الأول 
الوفاء 
القسم الأول 


المادة 258 : يصح الوفاء من المدين 
مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة 
ما جاء فى المادة 170. 


كما يصح الوفاء أيضا مع التحفظ 
الوقاء ولو كان ذلك دون علم المدين 
أى رغم إرادته غير أنه يجوز للدائكن 
وفكن الوقاك يفن الفير إذا اعخوف. 
العفيق على ذلك يبك الداكن بهذا 
الإعتراض. 


المادة 59 : إذا قام الغير بوفاء 
الدين2. كان له حق الرجوع على 
المدين يقدن ها دفع. 


غير أنه يجوز للمدين الذي حصل 
الوفاء بغير إرادته. منع رجوع 
الموفى يما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا 
أثبت أن له أية مصلحة فى 
الاعتراض على الوفاء. 1 
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نالآ 


اممل]عع5 
721612101 211 31]165م وع0آ 


آء عتتأة اناعم الاعماعلدم ع[ -258 .اندم 
-16مع1 502 31م بتتاعغلط 6ل ع1 دم 6تتاعع] 
6500 2116 16ناما 21م 011 أممامعد 
-051م015 5ع علكاء165 50115 ,ع6ووع102161 

.0 عاعتاتتة '[ عل كمملا 


-16 علط6ل0 12 50115 ,أمعممعلوع6 أناعم 11 
650 نا هم ملتاععلاء عناة ,ع كاعد 
علاغمط ,ع6ووع12]61 أصامم أوء 7[ 2 1نان0 
3 الاعططعء211211م0ء 1ه تتتاء]061 تنلل نتاكصة "1 
ألاعم اعأعصد6ك ع1 ,15م1ء100' .6م010 52 
,115 ع1 01م أتتع ]01 اماعممعلهم ع1 أعمبااع1 
6 2 أء 056مم00 أوء 5*5 تكلاع ]61ل ع1 51 
0 ع6ع021215532ه 12 3 05161052مم0 ه50 

اع 1[عموة 01 


تتم أته] أوء ااعممعتدم ع1 51 -259 .1تد4م 
ع1 عاطم 5ا1تامع12 نا 2 أ حتتلاعه ,كلعل 
ع6 ع0 عممع] 7تاعممه 3 'تاوكناز كتاع لعل 

.36 112 :لان 


ع1 اعناوع1 12221516 متناع]1ط06 ع1 ,1015م ه10" 
ك16201155 ]ناء0 ,كتتاعع للع 616 2 امعلمعلهم 
تتداءه عل 5تتتامعع ع1 11م داع 011 ناما ماع 
01011 1011م 511 ,111 كتامم 3386م 2 1لان0 
-05مم5”0 3 011616010116 ]121616 نا غله21 

01 لله لاع 
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القانون المدنى 


المادة 260 : يشترط لصحة الوفاء أن 
يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي 
به.وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. 


المادة 261 : إذا قام بالوفاء شخص 
الذى استوفى حقه فى الأحوال 
الآتية: 1 


- إذا كان الموفى دانَنا ووفى دانّنا 
آخر مقدما عليه يما له من تأمين 
عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين, 


ثمنه وفاء للدائنين. خصص العقار 
لضمان حقوقهم, 


إذا كان هناك نص خاص يقرر 
للموفي حق الحلول. 


المادة 262 : يتفق الدائئن الذي 
استوقى حقه هخ قير الحدين مع هذا 
الاتفاق عن وقت الوقاء. 


المادة 263 : يجوز أيضا للمدين إذا 
اقترض مالا وفى به الدين أن يحل 
85 
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القانون المدنى 


المقرض محل الدائّن الذى استوفى 
حقه؛, ولو دون رضا هذا الأخيرء: على 
أن يذكر في عقد القرض أن المال قد 
خصص للوقاء: أوفي المخالصة أن 
اقرضه الدائن الجديد. 1 


المادة 264 : من حل محل الدائّن 
قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا 
الحق من خصائص وما يلحقه من 
يرد عليه من دفوع ويكون هذا 
الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من 
حل محل الدائن. 


جزءا من حقه وحل محله فيه. فلا 
يضار الداشو بهذا الوقاء#ويكرن في 
على ” من وفافء ما لم يبوجد اتفاق 
يقضى بغير ذلك. 


فإذا حل شخص آخر محل الدائن 
فيما بقي له من حق رجع من حل 
أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل 
بقدر ما هو مستحق له وتقاسما 
كسبمة القوماء: 


للعقار المرهون كل الدين وحل محل 
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القانون المدنى 


الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا 
الحلول الرجوع على حائز لعقار آخر 


مرهون فى ذا ت الدين إلا يقدن خضة 
المادة 267 : يكون الوفاء للدائنء أو 


لنائّبه, ويعتير الضف في اتيكام 
0 من الدائنء إلا إذا كان متفقا 
على أن الوقاء يكون للداكن شخصيا. 


المادة 268 : الوفاء لشخص غير 
الدائنء: أو نائبه لا يبرئ ذمة المدين 
إلا إذا أقر الدائّن هذا الوفاءء أو عادت 
عليه منفعة مئه وبقدر هذه 
للشخص الذى اقرضه الدائن الجديد 
كان الدين في حيازته. 


المادة 269 : إذا رفض الدائّن دون 
صيور قبول اليقاء السعروكي غلت 
بالأعمال التي يتم الوفاء إلا بهاء أو 
آعلن أنه الن يُقبل الوقاء” أعتبر أنه 
المدينْ عليه هذا الرفض بإعلان 
ر سملي ٠.‏ 
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القانون المدنى 


المادة 270 : إذا تم إعذار الدائن فإنه 
يتحمل تبعة هلاك الشىء.ء أو تلفه 
ويصبح للمدين الحق في إيداع 
الشىء على نفقة الدائنء والمطالبة 
بتعويض ما أصابه من ضرر . 


المادة 271 : إذا كان محل الوفاء شيئًا 
معينا بالذات جاز للمدين أن يحصل 
على ترخيص من القضاء في إيداعه, 
فإذا كان هذا الشىء عقارا أو ما هو 
معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن 
يطلب وضعه تحت الحراسة. 


المادة 272 : يجوز للمدين يعد 
استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد 
العلني الأشياء التي يسرع إليها 
التلف؛ أو التى تكلفٌ نفقات باهظة 
في إيداعها أو حراستها وإيداع ثمن 
البيع بالخزينة العمومية. 


فإذا كان للأشياء سعرا معروفا في 
السوق فلا تباع بالمزاد العلنى إلا 
إذا تعذر بيعها بالتراضي وبالسعر 
المتداول عرفا. ١‏ 


المادة 73 : يجوز القيام بالإيداع أو 


منوطقة ال اكن» 
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القانون المدنى 


ناقصهاء ولم يكن له نائب يقبل عنه 
الوفاءء 


أشخاص, 
ص 


تبرر هذا الإجراء 


المادة 4 : يقوم العرض الحقيقي 
بالنسية إلى المدين مقام الوفاء.ء إذا 
تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون 
الإجراءات المدنية, أو تلاه أى إجراء 


ممائل. يشخرط. قبول. الداكن. أذ 
صحته بحكم له قوة الشيء المقضي 


به. 


المادة 275 : إذا عرض المدين على 
الداكن وأتبع هذا العرض بابداع أو 
بإجراء ممائل جاز له الرجوع في 
عرضية :ما وام للدائن لم يقيله أو لم 
الحالة لا تبراً ذمة الشركاء فى ألدين 
ولا ذمة الضامنين. 1 


ولكن إذا رجع المدين في عرضه بعد 
قبوله من الدائن أو يعد صحته بعد 
الحكم. وقبل الداّكن منه هذا 
الرجوع, لم يكن لهذا الدائن أن 
رضرا م الشركابفي لديو وات 
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10 02518286108 عل د5عالاتتادك 015 
1 11أع1 اناعم ,عأمع له 'ااناوة عتلادعطط عمنثل 
5 عم تاعاعصد6ك ع1 عنان غمها ,حعكلاه وعد 
5 ]2052 1165ءع011 011 5ع6أمعع26 05م 2 
-ع115[ نا هم 72136165 5عتاطمامعع غا6 
,156( ع5ؤمطء عل عع101 مه 3556م الاعدط 
حتلهه 5ع1 اع كتتناعغ][ 2006 و5ع1 كوه 21101161 
.16165 035 5001 عط 1005 

0115 و5ع5 عتتاع1 تتاعغلط06 ع1 51 كلد/1 
أعاعمدةك ع1 31م 202أمععع2 تتناعا دغتامة 
6 أغمهةئ3ة 5ع1 امعطاعع از ع1 5و18م2 011 
:31 6أمعع326 أوء الهناع؟ عن 51 أء 121315 
غ501 ع1 ذخآم 2*3 أ لتتلاعه رتعاعمدةىك ع1 
13255306 5قاع501 5ع كامله 16م ع5 عل 
حتلوه 5ع]1 أء كتتتاع ]20061 و5ع1 زعم طوةكه 50 
.665 ,235 26 325ل ,ألاه5 1025 


القاذون المدقى 


القسم الثاني 


محل الوفاء * 


المادة 276 : الشىء المستحق أصلا 
هو الذي يكون به الوفاءء فلا يجبر 
الدائن على قبول شيء غيره ولو كان 
هذا الشيء مساويا له في القيمة أو 
كانت له قيمة أعلى. 


المادة 0 الا بحس المدين الداكق 
يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 


فإذا كان الدين متنازعا فى جزء منه 
وقبل الدائّن استيفاء الجزء 
المعترف به فليس للمدين رفض 
الوفاء بهذا الجزء. 


المادة 278 : إذا كان المدين ملزما 
بالوفاء بالمصاريف زيادة على 
الدائن الأصلي وكان ما أداه لا يفي 
بالدين مع هذه الملحقات. خصم ما 
أدى من حساب المصاريف ثم من 
أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك. 


المادة 279 : إذا تعددت الديون فى ذمة 
المدين2 وكانت لدائن واحد ومن 
جنس واحد وكان ما أداه لا يفى بهذه 
السسون جعيناء جام 0 عند 
أو تعاقدي يحول دون هذا التعيين. 


األاتء 000 


261126 


اا ممأاعع5 
22161011 نال أء[1”00 ع0آ 


كناد 0111م 00116 الاعطاعتهم عآ -276 .]1م 
تعاعمد6ك عن[ .00 أوء 0111 عططغمط أء زطه”1 
نا كأملاعع12 ع0 أمتهتاممه عناة اناعم عم 
3 ع1هع6 تتتاعلة؟؟ ع0 عمطقمط ,أعزطه عتالتة 

انك وك الك 


01 تع الاوك عل كسمم ل -277 .تق 
ع1 ,وع1211ادمء علوع16 مه00زوهمم015 عل 
ع1 ع21131201مه أتاعم عط نامع لم06 
-031 0216102616 12 لتامكععع1 3 اع اعموةنه0 

.ععطوةىك و5 عل اعلا 
3م لاء أوء عنأعل 12 زه دده ع1 وصددل 
عامععع2 تعاعصوةةهء ع1 عبان أء ع6أوعاممء 
هم 12 عل امعممعتدم ع1 مامماععع عل 
2 نتتاع 061 ع1 ,ععموةته 55 عل عتاطامعع1 
.311 عااعن ن1ع:33م عل ع5 1ا1ع1 35م أتاعم 


أصداة تتتاع 061 عا عنن15م[ط -278 .اتد4م 
,31م1ع2لام عناعل 12 عتاناه باع :وهم عل لامعا 
-011© ع2 0111 أع216120م نا أله1 ,ركتد8 وع1 
ع6 ,5ع55011عع20 5ع5 أء عناعل 13 55م ع1 
-2همء عل أتده061 3 ,عاأنامططة "5 امعممعتوم 
,115 5ع]1 1لا 25010 0 ,202113116 لامتامء7؟ 

.01م 21م عاعل 12 كناد 15نام 


-1ع تالاعا أوع تتتاع )061 ع1 51 -279 .]41م 
15 ع0 اعاعمدةك عمطمممط ع1 كنع 
-ع1هم ع1 51 أء ععذموء عممطعمم عل وعمعل 
3 35م ]ناد عط ,تنلا نهم قلاععلاء عدر 
-32 1ن 11 ,دعاعل و5ع1 5عأناما للتتكتامء 
بألاع22ع31م تال 1015 بتعمع 1و6 عل أمع نيدم 
3 ]30101 لمعامء 010:11 عناعل 12 
لدع 16 أمعممعطء 6م مع ”0 كدم غ21 277 11 :نان 
اع 3 أعطدهتامع21مه 011 
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القانون المدنى 


المادة 280 : إذا لم يعين الدين على 
الوجه المبين فى المادة 279. كان 
الخصم من حساب الدين الذي حل 
أجله. أو من الدين الأشد كلفة. وذلك 
إذا حل أجل ديون متعددة. 


المادة 281 : يجب أن يتم الوفاء فور 
ترتيب الالتزام تهاكنًا في ذمة 
المدين ما يل اتفاق أو نص 
يقضي بغير ذلك. 


غين اكوسجمرة للقضناء خطوا السرعد 
المدينء ومراعاة للحالة الاقتصادية 
أن يبمنحوا أجالا ملائمة للظروف 
دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن 
يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع 
الأمور علي يضالها: 


وفي حالة الاستعجال يكون 0 
المستعهلة. 


وفي حالة إيقاف التنفيذ فإن الآجال 
المنصوص عليها في قانون 
الإجراءات المدنية. بصحة إجراءات 
التنفيذ تبقى موقوفة إلى انقضاء 
الآجل الذي منحه القاضي. 


المادة 282 : 
91 


إذا كان محل الالتزام 


األاتهء 000 


2 .1م 


كلم 18 عل عتذمطك عل 061146 م -280 .ىم 
5 5ه[ 0325 ,11اء06616 لكل 
ألاع27ع01م ع1 ,279 عاعناعة *1 3 وع1006لم1 
12 51115 011 عتتطءة عنااع0 12 5111 عانامطط1 ”5 
-0ا1م 011 635 311 ,ع35اع0261 تلام 12 عتاعل 

.1 ألع56101 وعااع0 15تاعلد5 


ناه متامع كدوك عل كستمم لم -281 .ارقم 
ع1 ,وع1لهقاطمء علوع16 1005وهمم015 عل 
عنان 5غ ك6تاععلاء عتنتاة غ001 امع ممعلدم 
26 الاعماء الأتص 061 أوء «مملغدع ناطه*1 

كناء]0661 ندل عمامط هدم ع1 ممصمل 


-011© 612 ,12621011201115 ]7061112 5م115[ 5عآ 
أء تتتاء0611 011 0510م 12 عل 510620 
كتاع] 061 1ل 51612102 12 عل تامع عأمطامهء 
0 18 ع0 لتلطعا عاممططمه اء 
ع1 0115م لع0150عع26 ,ع221011هامءة 
1م22 1نان 061315 دعل امعممعتوهم 
,5315 ,0116015]3065 31152 10651116 تاتاعا 
3 511155011 أء ,312 نا ناء355م06 ,1015ع]011] 
5 ,01115111165م 065 02ناء مره ”1 

]1*6 داع أطة1تاعمرعل دعومطاء 


ع6التاعة] عمطقممط 12 ,ععمععتن 0 كدء لظ 
1 ,ع115ه© ع0 غ610 10116 له ,لمع 1اتوممة 
6 و5ع الاعمردعع نال 


0101م 5ع0 05ناءة6نرء "1 3 1515ناذ أوء 5711 
عل عله ع1 تنوم 1:65 061315 5ع1 ,5ع ]اناد 
وعل 7211016 12 تتنامم علاكك عتنلمء10م 
-5115 501216 001 مات 6ع 07 102 
21 ذال 113605م<ء ”1 1150113 15المعم 

08[ ع1 تتهم 260106 


0 ملاوع كوك ع0 ومتمم لم -282 .ندم 


القانون المدنى 


شْدنًا معينا بالذات» وجب تسليمه 


في المكان الذي كان موجودا فيه 
وقّت نشوء الإلتزام ما لم يوجد 
اتفاق حن نم فور لل 


أما في الإلتزامات الأخرى فيكون 
الوفاء في المكان الذي يوجد فيه 
موطن المدين وقت الوفاءء, أو في 
المكان الذي يوجد فيه مركر 
مؤسسته إذا كان الإلتزام متعلقا 
بهذه الموّؤسسة 


المادة 283 : تكون نفقات الوفاء على 


المادة 284 : يكون لمن قام بالوفاء 
بجزء من الدين, الحق في مطالبة 
مكالصة كام فا بم لامر على 
بحن السو في م طالية رد الست و 
إلغائه إذا وفى بكل الدين وإذا ضاع 
السبثد. كان له أن.:يطلب. من 'الداكن 
إشهادا على ضياع هذا السئد. 


فإذا رفض الدائن القيام يما فرضته 
يه الفقرة السايقة جاز للمدين 


األاتء 000 


13م 


,00213115 ع16531 051108م015 عل 
نا أ5ء 1"06115261052 ع0 أءز6ه*1 عنان5ه1 
ناع1] ته 11916 عنتاأة 0011 11 بمتقااعءه ومامء 
-2315 12 ع0 12012116 211 غ10111211) ع5 01011 

م01 م5020 
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عناعه 3 ألدكا 2 مدع تاه '1 51 ع15امعتمامء 

7 113 الك 


01 2608 [تامتاد عل غ062 لم -283 .ارم 
5 ,وع1له1اطمء علدع16 ممزلومم15ل عل 
نال ع5تقطء 12 3 غداه؟ ااعطاع1م نال 1315 

تناع 1ط 06 


ع 3116م عطنا ع:23م ذنان تداع -284 ."41م 
-11نان عطنا تتعى له ”0 16معل ع1 2 عتاعل 12 
2 01016 أكطتة 3236م 2 011:11 ع6 0111م ععمةا 
2 ع0 ع ع1 كناك العططع1م لل 02 معطم 
,0201 ع1 امعمطمعلوعوة6 5 11[ .ععمدومةه 
-21آ1ع 1016 ع6 1تاوعة أوء عتأاعل 13 عنانئ1ه1 
-1113قة ”1 اه عقتططع؟ 12 تتعع تكرء 0 ,امعطم 
حتتااعه عل عتترعم عل كدء لظ .ع:1انا بل ملا 
ع2 1ع طد6لء كله 201 تتمعل أتاعم 11 يله 
ع1 عنالن أمفتماكممه عتلترءة مملندعمداء06 

للع 66 2 م1115 


00101101 عو عل عدتااع؟ معاعصدقىك ع1 51 
2 '1 دم 6631165 0025م تتاعوع]م اناه 
051501 أتاعم تناع 0611 ع1 ,أمعلم6ء16م 

نع ز1“00 
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القانون المدنى 


لفسل لان 
انقضاء الإلتزام د 
يعادل الوفاء 


القسم الأول 


الوفاء بمقابل 


المادة 285 : إذا قبل الداّئن في 
إستيفاء حقه مقابلا إستعاض به عن 
الشىء المستحق قام هذا مقام 
الوفاء. 


المادة 256 خسري أحكام البيع 
00 ومكسمان الإستحقاق, 

بضمان العيوب الخفية على الوفاء 
جقايل فيما إذا كان ينقل ملكية 
شيء أعطى في مقابله الدين. 


وتسري عليه من حيثٍ أنه يقضي 
ا 


0 ©»/ء٠‏ 
القسم الثاني 
التجديد والإناية 


المادة 287 : يتجدد الإلتزام 


- يتغيير الدين إذا اتفق الطرفان 
على استبدال الإلتزام ٠‏ الأصلي 
أو:فتى مصند نه 
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األاتء 000 


1007م 


ااعأمهط6 
01 211071599 1065 
امع ددع نهم تلج أمعله كتناوة6 


ا ممل]عع5 
21612 اع 036102 12 عدا 


-3 اعاعصو6ى ع1 عنالو5ام[ -285 .]تدم 
ع2نا رععصد6كك 53 عل امعماعتهم لمء عامعه 
620 11 أتان علاعه عنان عتاتته مملتماوع1م 
تناع1| غمعنا لاعلطع1هم داع مم0غهل عناعه رعتل 

.مع مصاع وم عل 


ة وعالأهاع1 0511005م015 و5عآ -286 .]41م 
2021 11ان وع1اعء الاعستططة 20 ,عامء؟ 15 
عتأموتدع 12 ,وعدم 5عل 116عو هه 13 لمعم 
بوقطعقه و5عع1؟ دعل علاعءء أء ملاع 1تلة 0 
,21610611 طء 261052 12 3 أمعناوتاممة”5 
عل 11616م20م 12 عغأقمقتها ع1اء 1ن غصما مء 
2 ع0 امعمطععة]مماع؟ ع6صدمل عدذمطء 12 
-قاع1 5006 1تان 5ع1اعن) .عل 5ملأمادع1م 
5ع ألعطمطتططة]20 ,أمعصطع01م تله دعككلا 
حئاع ”1 أء 1]2105امططة”1 ألمعمتععممء 1نان 
-116مم2 5026 1ن[ ,ؤقاع502 دعل 2متاأعصلا 

.عأاع0 123 أساعأة علاء ' 1ن غصدا مء دعاط 


|| ممأاعع5 
11 11 عل أء 20726100 12 عدآ 


: 20136100 2 77 11 -287 .]دم 


5ع 101501 ,عااعل عل اماعماعع صمطء وهم - 
551611 عل الاعصمع ا كممه 5ع اهدهم باعل 
علاء201157 عمنا 061152000 عممعاعصة”! 3 
01132620 ,عاق تطاعام 12 عل عتمعمة 111ل 


القانون المدتى 


- بتغيير المدين إذا اتفق الدائن 
والخير على أن دكرن. هذا الآخير 
مدينا مكان المدين الأصلى على أن 
لرضائهء أو إذا حصل المدين على 
رضا الدائن بشخص أجنبي قيل أن 
يكون هو المدين الجديد 2‏ 


ب يشعيين الدافق. إذا: افق الداكة 
والمدين والغير على أن مكونق هذا 
الآخين هو الداكن المديه 


سيم إلا إذا كان 
ف ل اساء السارن 


أما إذا كان الالتزام القديم ناشئًا عن 
عقد قابل للبطلان فلا يكون التجديد 
صحيحا إلا إذا فقد الإلتزام الجديد 
إجازة العقد وإحلاله محل الالتزام 
القديم. 


المادة 289 : لا يفترض التجديد بل 
يجب اام 0ه ضراع أو 


وبوجه خاص لا 00 التجديد من 
ولو مما يحدث في الإلتزام 
حيرات د مسار اه ان ال 


األاتء 000 


18م 


,501116 3-59 011 أء زه 


15011 نتتاع ]061 ع0 اماعماعع صمطء وم - 
الأعطمع0211ه 5ل1ع) طلا أء لعاعموةه ع1 
-0601 211 5065016 وعد اعتميعل عه عنان 
66 ع5 أع-تتااعه عنان أء ااأتمطلام تتتاعا 
ده عل طامد5عط6 5016 111ل قصدد عناع0 12 عل 
تناع 061 ع1 عنان1015 اه الاعططعامعكممء 
5 نا اعأعصوةك ع1 هم #عامععع2 أالد1 
كتاء]01661 1لوء20117 ع1 عناة 3 ألممامء كممه 


-1015 ناعاعصو6تك عل المعبمعع مقطء هم - 
1125 أء تتتاع 1ط 06 ع1 ,اع اعمدةى ع1 عنان 
تع 1متاعل عه عبان الاعصمع ]1 كممء 

,21621111 1لو1176امط ع1 


ألا مطامعع2 :5 ع2 20172100 هآ -288 .]41م 
1ع '*1 ,0611521005 2:تتاعل 5ع1 51 عنان 
عأناما عل دعام طاعئء أده ,ع1اء٠نامم‏ 12 أء 

.1]6لاناه عل عدتتدء 


ملل عالنامع06 ممتوع11طه عممعاعصة ”1 51 
أ5ع 12 20177201012 12 ,عاطق لاتتصمة غمنتاصممء 
2 0611526102 علاء201117 12 51 عنان عاطهقلة؟؟ 
حضمك عل عنال" بع 1015 12 3 ع06تاتاوكة 16ا6 
حمة*1 تاععة[مددع؟ عل اء غدامم ع1 اعمس 

01601 


6651010 56 ع2 201736100 2[ -289 .]41م 
-0ت الاعططةووع1م<ء عاة6 ]01ل علاء بأغصامم 
تك حعل امعلمعناعم نع 1راوة1 ناه عتلمع؟ 

200022. 


-16 ع2 20172602 12 معنا 0101م كوء مط 
ع0 ,20012116 102ألاعء 0015© 53111 ,35م 116ناد 
عطنا 1نا0م غع111 نا 102أم ه5005 12 
15 كوهع1 21 ,عأامداكلءدء 16م عتاعل 
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القانون المدنى 


أو مكانه, أو كيفية الوفاء به, ولا مما 
يدخل على الإلتزام من تعديلات لا 
تتناول إلا التأمينات, ما لم يكن 
هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. 


المادة 290 : لا يعد مجرد تقييد 
الإلتزام في حساب جار تجديدا. 


وإكنا مكهيو الالكوام زا شطع رحيه 
الحماب وك إقراره علن 3ك إذا كان 
الدين مكفولا بتأمين خاص فإن هذا 
التأمين يبقى ما لم يتفق على غير 
ذلك. 


المادة 291 : يترتب على التجديد 
انقضاء االكرام 0 متوائعة 


ولا تنتقل التأمينات التى تكفل 
تنفيذ الإلتزام الأصلي إلا بخص في 
القائون أو إلا إذا تبي من الإتفاق أ 

من الظروف أن نية المتعاقدين 
اتصترفت إلى غير ؤلل 


المادة 292 : إذا قدم المدين تأمينات 
حقيقية لكفألة الإلتزام القديم فإن 
الإتفاق على نقل هذه التاسينات إلى 


الإلتزام الجديد تراعى فيه الآحكام 
الأحية أ 
- إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز 


للدائن وللمدين الإتفاق على انتقال 
95 
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م 101117611 
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عألآناوة1 عط 01:11 011 الماعمطاعتانة عومم 15ل 
,565 065 011 02 مع كمه 13 ع0 

.715 5ع ع202113115 102أمعاما عمنا 


لام أنهكة كتتاع ]0601 ع1 51 -292 .ترم 
ع0 عتاسمدمدع لء دعلاء16 د5قاع502 وعل 
5 9ه9١9ع]!‏ ,321622 1*0011521012 
ممه 12 كصقل د5ع1176ء065 ]500 511173215 
وع» ع0 أكع051 ةا تلج ع كتأهقاع1 امتكامعء؟ 

: علاع'انامط مكدع 1امه*1 3 5ماء501 


:31 اع11 2 20531108 12 عنالن5آ101 - 
أء اع اعموةك ع1 ,عااعل 13 عل الماعططعع مقطاء 


القادون المدقى 


الكاميخات. للالتزام. الجديد:. في 
الحدود التى لا تلحق ضررا بالغيرء» 


- إذا كان التجديد بتغيير المدين 
جاز للدائن وللمدين الجديد الاتفاق 
على استبقاء التأمينات العينية دون 
حاجة إلى رضا المدين القديم, 


- إذا كان التجديد يتغيير الدائن 
جاز للأطراف الثلاثة المتعاقدين 
الاتفاق على استيقاء التأمينات. 


ولا يكون الإتفاق على انتقال 
التأمينات العينية نافذا في حق 
الغيرء إلا إذا تم مع التجديد في وقت 
واحد. مع مراعاة الأحكام المتعلقة 
بالصيويب. 


المادة 293 : لا تنتقل الكفالة العينية, 
أو الشذ لشخصية. ولا ١‏ لتضامن إلى 
الإلتزام الجديد إلا إذا رضي بذلك 
الكفلاء والمدينونٌ المتضامتون. 


المادة 294 : تتم الإنابة إذا حصل 
المدين على رضاء الدائن بشخص 


اأ/اتء 000 


3 .1م 


5 ع0 0211© اع اناعم تتناع 061 ع1 
علاءع157ا20 12 3 دع1616كطةظا أممرء5 دماء501 
مع" 11 اه علتادعمط 13 كصدل ممغدع11مه 

,1615 عتتتة ع16[016م عل كدم عئغ1داوة1 


21م <اع11 2 20536108 12 عنل1015 - 
تعاعمدةك ع1 ,تناع غ061 ندل اماعطمعع ممطاء 
-0© غطع6اتاعم تتتاع 1ط 06 نلوء201157 ع1 اأء 
ل اأتاعتمعامع مم0 ع1 قد ع 1060 بتتمع؟ 
65 وع]1 عنان ,لكتاألصطلمم تتتاعغ1طق6ل0 

,61115 أدممتاعة 5ع1اء16 


21م (اع11 2 20536108 12 عنل1015 - 
-31م 015 5ع1 ,اع اعصدةك عل الاعططعع مقطاء 
تكلاع17همه ادع اناعم 5عأمماعه ممه وعلا 

.115 00تء5 وقاء501 5ع1 عنان0 


ع0 أاعأكطةكا ننه 1121576 امع تمك هآ 
3115 ع05361مم0 أوء ”2 5ع 1اء16 وقاء 501 
011 5م12عا علطاغطط راع عاتم أوء ع1اء 51 عنان 
-051م015 5ع0 ع1ء165 50115 ,201130102 13 

.ع161عم1 6ااء1اطنام 12 3 دع كلتواع كمملا 


01 أع16 1ع اع ططمتانلوهء ع[ -293 .اندم 
501 ع2 5011022316 12 عنان أكصتة أعصمم5ومعم 
عنان 061152002 علاء2010157 12 3 6165 1كصدنا 
5 أء 05متاتلده 065 الاعططعامعكممء نال 

.011021125 كتتتاع )006 


ع1 10151 ممتندع 0616 2 7 11 -294 ."41م 
تعأعصدةك ع1 تقوم #عامععع32 أله تاعاطقل 
مع عناعل 12 مع:23م 3 ألممأامعكممه 25ع1) دنا 

.1360م اء تاعلا وعد 


-1266©5 35م 5122056 ع2 0616590102 2آ 
عأاعل عمدنل ععمعاقلرء16م 12 امعمرع 1د 
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القانون المدنى 


والتفمر. 


المادة 295 : إذا اتفق المتعاقدون في 
الإنابة أن يستبدلوا بالتزام سابق 
التزاما جديدا كانت هذه الإناية 
تجديدا للالتزام بتغيير المدين. 
ويترتب عليها إبراء ذمة المنيب 
قبل المناب لديه على أن يكون 
الالتزا م الجديد الذي ارتضاه المناب 
ال اي 0 
وقت الإنابة. 


غير أنه لا يفترض التجديد في 
الإنابة. فإن لم يكن هناك اتفاق على 


التجديد بقي الالتزام القديم إلى 
جانب الالتزا. م الجديد. 
المادة 296 : يكون الالتزام المناب 


تجاه المناب لديه صحيحا ولو كان 
التزامه تجاه المنيب باطلا أو كان 
خاضعا لدفع من الدفوع ما لم يرجع 
المناب على المنيبء وما لم يوجد 
اثفاق يقضي بغير ذلك. 


القسم الثالث 


المقاصة 


العلية 307 الحدين هق | المقاضة يمن 
نقودا أو مثليات متحدة التثوع 
والجودة وكان كل منها ثابتا وخالياً 
577 


األاتهء ع000 


1207م 


.كع ع1 اء “تلاعغلط 06 ع1 عام 


,60 128 1325 ,ع01501آ -295 .]41م 
-511 ع0 المعصمع ا كممء كأمماع ممه وع1 
ع2 056115261052 ع ملمعاعمة”1 8 لاعنالاد 
-120173 1773116 متتوع 0616 علاعه ,علاع:20111 
علاط تناع [طق0 نل امعمدعع ممطء ندم ممهلا 
رعتتةادع 0616 ع1 معنفطنا عل أعلاء 1نامم 3 
0 2011711 12 عنا0 0111م 
أء عاطهقلة غ501 مناع01616 ع1 هم ع5511106ة 
عاآطة1250117 35م 5016 عم يعتمتعل عه عنان 

1 ع المع طامط لله 


651010 56 26 20726102 12 ,101011015" 
نمد61 3 زدطم تدع 0616 عل 22261 مع كدم 
-1ع32 '1 ,201361011 132 :511 لامتأمعتكممكه عل 
عماقم7 رع غؤ510515 102غدع011 عصمء 
.علاء201117 12 عتان ومصرعا 


-200 011 لع 7ق0ك عل كتمص ل -296 .]دق 
ولع أ6ناع 0616 ذال امتغوع تاطه'1 ,عمتهنا 
عطتاقطط 21055 ,عاطهقلة؟ أوء ععتهمتدع 0616 ع1 
أمقناع 0616 ع1 15ع٠اء‏ 0611521102 502 عنان 
1ننة5 ,002أمع6ه 3 عناء ناد ناه ع1[تتط الداعد 
ع1 عاطم #شناع0616 ككل 5لتامعع]1 

.ع6 061 


ااا ممأاعع5 
880 1 106 


-امء 12 3 01014 2 تتتاع ]0601 عنآ -297 .]41م 
1ع 6ك نه غ001 11'ثان عء عل مم1أددمعم 
بآعلم1عل0 عه توم 00 أده 111 1نان عه ععتكج 
تناع 5ع0 د5ع5تاوه 165 عتنالن عطاغخط 21015 
13 ورؤعاطء011161 اأمعتومء5 د5عناعل 
5 5م01 بأعزط0 تكتامم أمعتهة 5ع1لاء ' نان 


القادون المدقى 


للمطالبة به قضاء. 


ولا يمنع المقاصة تآخر ميعاد الوفاء 
لمهلة مُنحها القاضي أو تبرع بها 


الدائكن. 


المادة 298 : يجوز للمدين التمسك 
بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء 
في الدينين ولكن يجب عليه في هذه 
الحالة تعويض الدائّن ما لحقه من 
ضرر لعدم تمكنه يسبب المقاصة 
من استيفاء ما له من حق أو الوفاء 
بما عليه من الدين في المكان الذي 


عحن لذلك : 

المادة 299 : تقع المقاصة مهما 
اختلفت مصادر الديون فيما عدا 
الحالات التالية: 


- إذا كان أحد الدينين شينًا نزع دون 
حق من يد مالكه وكان مطلويا ردهء 


ب إذا اكاق أعى الويضي نشكا مهدا 
أو معارا للاستعمال وكان مطلويا 
ردةء 

إذا كان اع الويشيق عها' عون شائل 


المادة 300 : لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك 


األاتء 000 


8 .11م 


5 01 أطعع0”32 د5عمتمطده5 دعل بتتاعل 
عل أء ععغموء عدطقمم عل دعاطاعدهم] وعومطء 
عه أمعاه5 د5علاء' نان أء 02116 عممقمم 
غمة1157ا0م أء و5ع1ط1عل<ء ,1101105 ,وعطلةا 

. 05112[ لاع امتاعة عصدخل غعزطه*1 عته1] 


0ن 51116 21م ا2ع20ع21م نال ع05طاع؟ هآ 
1 ناه ع8( ع1 تدم 1706معع3 تهاعل 
ة عاعة065 كدم أتهآ] عط رتعاعموقىك ع1 نيدم 

1 0 02 


-16م ع5 أتاعم لتاع 061 ع[ -298 .]تد4م 
معل0 غ2هنان 252025مءمحدمء 12 عل عتاملة؟؟ 
عتتاعل 5ع0 امعمطع1هم عل «تناع1ا وع1 عممقمر 
001 11 كتهصططة زمامع 011161 اأمعتونءد د5عااع0 
1601م 16 3م16 ,كوه عه وطهقل 
0 أتد1 تال ,تعاعصدوةك ع1 عدم 6تكنامامة 
-طامء 12 ع0 6ئ1نا5 3م ,11م 293 أعختتتاعه 
8 تعتاععلآء ناه تتتصعاطه0 ,0ملتوكمعم 

اعلا أعه 3 1126 ناعلا ناه ملأمادع1م 


بتاعنا[ 2 625201098م2زمء 12 -299 .ارم 
5 5عع50111 5ع[ أمع501 عبنانل 5ع11عنان 
:5017315 كوه 125 مهل مأمععء ,دوع عل 


0101 2 5عناع0 :تتاعل 5ع عطنا” 1 عنان1085 - 
ع1 دمل عذمطآء عصن ”0 100 تطتادوع؟ 12 أء زه 
-11نا0م06 الاعططع كنا رما 616 2 عكلة]116م10م 
16 

0101 2 5عناع0 :تتاعل 5ع عطنا”1 عنان1025 - 
05 عطنا” ل 162115261028 12 أعزطه 
,15385 3 ع056م 06 


-00» 5عناع0 ,«تاعل 5ع0 ع0نا'*[1 ع15011م1[ - 
.5515531 ع1603226© عطنا عتاتاد 


لاع 2:2 52]105معمتمء 2[ -300 .]ند4م 
598 


القانون المدنى 


بها من له مصلحة فيهاء ولا يجوز 
النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 


ويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر 
الأقل مذهيا منذ الوكت الذي 
ومكوق. كعيين حية ‏ الدفع في 
المقاصة كتعيينها فى الوفاء. 


المادة 301 : إذا مضت على الدين مدة 
التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا 
يمنع ذلك من وقوعها رغم التمسك 
بالتقادم ما دامت المدة لم تكن قد 
تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه 
تلك المقاصة ممكنة. 


المادة 303 : إذا حول الدائن حقه 
للغير وقبل المدين الحوالة دون 
التي 5 تمسك.نها .قدل. فول 
للحوالة وليس له إلا الرجوع بحقه 
على المحيل. 
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األاتء ع000 


2/1103 


31م 12 31م ع056م00 أوء ع1اء 51 عنان 
-0”2 لاع 122020 لز اناعم عط 00 .ع6ووع102161 
17722 

,وإبووعاع0 <تاعل و5ع1 اصلعاة علاط 
وغل ,عأتاعم كتناآم 12 عل ععمع ت1اعممه 
مامه عل و5ع1ط0أمعهء505 ارهد 5ع 1اء 1ن 
مع أله1 ع5 1]2102امتص1نآ .مملتدكمعم 
0 0226 252002ءمططمء ع0 1021161 
ع1 عل مم1 


0 0 16131 عا 51 -301 .اتد4م 
1201212 1ه 16نامعء6 الةأة *5 ععصدةك 12 عل 
-16اع0 ,ع000056 أذ5ء 601262526100 12 0101 
ع0 0052معءعيىء ”1 أطدأر2000 ,تاعتا 2 1ه 
-010ك 12 011 ]1020126 211 ,51 ملام لاعوع1م 
ع1 ,ع1ط0551م عتتمعاع0 أالهاأة 100أددمعم 
2601 35م ]26121 100 أمتعوع]م ع0 06121 

.كته المع ممعنء لامء 


ألاعم 26 25361052ع6م020ه هآ -302 .]ندم 
-326 00165 5ع ع016(101016 211 تاع1[ 21011 
5 نا 3 01115 


-1غة1م 531516-2116]6 عطنا”ل غعأاناد 12 8 ,1ك 
ل 223125 165 عتامء 11615 نا وم 0116 
ع0 اعاعمومتككء اأمعاوع0 1ع -1بلاعه تناع 1ط 06 
-216[10 311 ,035 أتاعم عط 11 بتع اعصد6ك مد 
-012121© 18 0000561 ,5315155821 نال عع1ل 

5000 


8 0606 2 تعاعمدةكه ع1 51 -303 .1تدىم 
-ع3 0111 تتتاع 06011 ع1 ,5اع منا 3 ععموة 
أناعم 26 ,عللاء165 5925 مماووعه 13 عامءه 
-22مك 12 66551022311 211 “لء05م02 كتلآم 
273101 0220561 0011577316 011:11 521102معم 
ألاعم 11 بزمم1اووعه 12 م6أمعععة كتلمتكة0 
ع1 عتأهمه ععمطوفكه 53 اععاعئء اماعمرع 1 ناعد 


القانون المدنى 


آما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة 
ولكن أعلن يها فلا تمنعه هذه 
الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة. 


الرابع 


اتحاد الذمة 


المادة 4 : إذر اعد في شخص 


إلى دين اكد انقضى هذا ادح 


لذأ “ذال سمي :الذي أذ لاتحاد 
الذمة وكان لزواله 0 رجعي عاد 


ألذمة كأنه” 0 


الفصل الثالث 


انقضاء الإلتزام دون 


الوفاء به 
القسم الأول 
الإبراع 


متى ل إلى 0 ا ولكن 
تيح ياظاة إذا رخضة المدين: 


5304 


اأ/اتء 000 


.1م 


.أطول6» 


6أمععع2 35م 2:2 0111 تتتاع 0661 ع1 13/315 
66 2 علق ماعل عناعه إعناونتة أء ماووعه 
-5ع© عناءه أصهاوط2020 ,أتاعم ,ع200116 

51012, 0000561 128 15 ٠ 


/ا! مماماعع56 
01 1232 106 


165 <تاعل 5ع1 01506[ -304 ."41م 
عمطقطط 12 عل معاطمل عل أء تعزعموةى عل 
اعم عدطقمط 12 كصهل أمعددتمدة عد عاعل 
251116 13 325ل الطاعأة :5 عئغاع0 13 ,عمدمد 

01011722 


711 0011151012» 12 عل ع15اوء 13 015011 ا 
عأاعل 12 ,لمعماء كتاع 1610 عتالههدم15ل0 3 
عل لمدعة6 '1 3 5ع55011عع20 د5ع5 ع3516 اللاع1 
أوء 1052كتقامء 12 أء 65ؤووع12]61 و5ع1 15اما 

.1 ناء 350111310315 ”2 ع16نام16 


الا ع أمهط6 
11 14 176110102 106 
1 5215 


اممل]عع5 
0 ع1 م1215ع1 13 ء0آ 


35م أصاعاة :5 مدع تامه نآ -305 .]41م 
ع1 3م عاتة] أوء داع 1نان عكلة 701001 عدلطاع1 
65 3111م أوهء عقتلطع1 هآ اع اعموةنه 
3 202221553266 12 3 دعا كتوم علاء ”' نان 
1 620110116 أمع ع0 علاء 20215 رتناع طقل 


100 


القانون المدذ 
قت 309 


المادة 306 : تسري على الإبراء 
الأحكام الموضوعية التي تسري على 
كل تبرع. 


ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع 
على التزام يشترط لقيامه توافر 
شكل قرضه القانوخ. أو اكقق عليه 
المتعاقدان. 


استحالة الوفاء 


المادة 307 : يقضي الالتزام إذا أثبت 
عليه لسبب أجنبي عن إرادته. 


القسم الثالث 

التقادم المسقط 
المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء 
خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات 
التي ورد فيها نص خاص في القانون 
وفيما عدا الإستثناءات الآنتية: 


المادة 309 : يتقادم بخمس سنوات 
كل حق دوري متجدد ولو أقر به 
المتآخرة.ء والمرتيات والأجورء 
والمعاشات. 
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األاتء 000 


.1م 


اع لمعل عه تكهم ع6كتلاع؟ أوء علاء 


0 ع1 عتتتاع:؟ هآ -306 .1ند4م 
كنان 10205 تال 5عاع18 تناه ع11015ا50 أوء 
66 وع] أمءوواع16 


ع15تاوع1 أوع ”2 ع1216ء6م5 عمتاده1 عمتاعنام 
01م 2 ع1أاء 51 10610 ,عراماع" 12 1نامم 
22155322 123 غممل 061152605 عطنا أعزمه 
-ع1م ع121ع6م5 10110 1126 3 ع015طتنا0؟ أتهاة 
<1م 5ع1 31م عتتع'كممء 101 12 01م غ1لرعد 

06 


|| ممأاعع5 
60 11205511116 ع0آ 


-1015 اطلعاة ”5 طملادع تاه[ -307 .]ندىم 
6ج ' ٠‏ عنان الاطواة تناع أ1ط6ل ع1 عبان 
عأأآناى 91م ع05511م120 عتتمعكعل أوعء مء 
ع6 111 ناعم 26 0111 ع5تلوه عمتثل 

11016 


ااا ممأاعع5 
0 11 106 


الاعططع [ة1ء6م5 كدء 5ع1 كتتدك -308 .1تد4ى 
حلاء 5ع 15مطعل ع أاء 101 12 هم كتالك6ام 
-01:6 5 05115211052 *1 ,دعاطة 511117 5متامعه 

0111276 31م التاع5 


أء ع611001011م ععمد6ك عاناه1' -309 .]41م 
-3 ,5ل1ع:103 عتان ع11عغ) ,عا[طماع:11اممع1 
حطعم أء 531311565 ,كالاعططع ]121 ,وعع 1612 
1 11612 ,315 120 :231 0150111 56 ,51025 

كتاء]061 ع1 :01م عتتصممعع] أوء علاء 


القانون المدنى 


غير أنه لا يسقط الريع المستحق 
في ذمة الحائز سيئ النية, ولا الريع 
الواجب أداوّه على متصرف المال 
المشاع للمستحقين إلا بانقضاء 


خمسة عشر سنة. 


20 
3ص 158, 159: 160 و161 
- قرار المحكمة العليا : 


من المقرر قانونا أن التقادم المسقط ينعقد بمرور 5 سنوات 
إيجار المحلات السكنية باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة.. 


األاتء 000 


2611000 


-10م ع1 3م 0115 10165 5ع1 ,1015ع10101' 
5 0116 21251 ,101 ع315التهطط عل تلتاعووعه 
0 0112 ع1022311]وع5 ع1 :1م 15ال 110115 
-16م ع5 ع0 ,دوع تله 66061 عتللد كأكللم1 

.5 011176 31م 0116 لمع تكتاعو 


2 بين 0 ح) و (ي أ) قرار 1989-05-29 م.ق سنة 1990, عدد 


ت على بدل 


دون جدوى بعد ل ا ل ا 
هذين المبدئين يعد خطأً في تطبيق القانون. 

لما كان من الثابت فى قضية الحال أن الطاعن مدين للمطعون ضده يبدل 
لجار كر اول تسسمت 923] الى 05-28 1983 كار مشر الدعريى؛ هريثك 
لك 2ه شتات عن 1ه سر رن لد ررم سس رز م للنترم هدك 
ا ال 1ض ل ل اموا ال مدر 
الإستئناف بتأييد ال رط سم 


المادة 310 : تتقادم يسنتين حقوق ‏ <0ا2 5عناك 5ععصدةته 5ع[ -310 .اتر4ى 
الأطباء. والصيادلة. والمحامين -5 61110118162 ,25ع1ع كتاققطء ,وطاععل0 126 
والمهندسين والخبيراءء ووكلاء ‏ ,012311221605 ,قعمتطمع]-وعع 52 ,5ع أو لامعل 
التفليسة. والسماسرةء والأساتذة, بدكعأاءعأقطءع21 ,5لتاعلط1286 ,5أوع270 
والمعلمين بشرط أن تكون هذه 5تناء55ت0]01 ,01]1615ا0ه ,0165هلإ؟ ,ركاتعمعرء 


-16م 56 ,1155اع6011026 أء ذاه 2ع 1عكمء 011 
5 011 2010111 ,325 عتتاعل 2م اع 117ع5 
-1612112613 لع 5عنال ألمع1ه0؟ تتاع1 دععمدة 0 
-1عل1عئء 1 مهل أمدختامع 1257211 مدال مم1 
-1610011156 اع 011 0زووع101م تناع[ عل عه 

.565 016 011115 15315 دعل امعد 


الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من 
عمل مهنتهم وعما تكبدوه من 
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القانون المدني 
المادة 311 : تتقادم يأريع سنوات 
للدولة ويبداً سريان التقادم 


والرسوم السئوية من نهاية السئنة 
التي تستحق عنها وفي الرسوم 
المسكمقة من الأوراق القضائية من 
خاوت التكياء المراهمة فى الدع ري اد 
من داومك تمريريها: 131 لن تحصيل 
مسرافعة. 


ويتقادم بأربع سنوات أيضا الحق 
في المطالبة يرد الضرائب والرسوم 
التي دفعت يغير حق ويبداً سريان 
التقادم من يوم دفعها. 


ولا تخل الأحكام السابقة يأحكام 
النصوص الواردة فى القوانين 
الخاصة. 1 

المادة 312 : تتقادم بسنة واحدة 
الحقوق الآتية: 


- حقوق التجارء والصناع عن أشياء 
وردوها لأشخاص لا يتجرون فيهاء 
وحقوق وأصحاب الفنادق والمطاعم 
عن أحس الإقامة؛ وكين الطهام كلها 
ضرفوة الحبات عدار ننم 


- المبالغع المستحقة للعمال 


يحب ,على امن يكسسك. +الكتااع 
الدين فعلا وهذه اليمين توجه 
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األاتء 000 


2/1102 


3 5اك 020115 أء 5أ0مططة دعا -311 .1تدىم 
هآ .قطة 1256ل :ةم أدء كتاعوع]م عد أواظا :1 
15 اه 05م122 5ع 1105م1طعوع1م 
ع0 3111م 3 تتتتنامء 3 ععمع مامه واأعتناممة 
5021 115 أعناوع]1 تكنامم ععاعمععه 1 عل م 12 
5 5111 1أ70اعع1ءم 3 2015ل د5عل ع1اعء زكنال 
ع0 غئغأهل 12 عل 11م 3 ,5ع1لة011[ وعاعة 
ناه 3غع50م ع1 كصقل 066265 5ع ععتذقاء 

.ختاطهاة 66 أده 5عاعة 5ع 1[ع1النال أء زناد 


,25 0113116 83م الاعمطع 6521 اتاعوع1م ع5 
15 اع 0]5م132 دعا اعاةم76 عل )امل ع1 
6 عناع) .3365م أطاع م0 لم1 
عغ2 12 عل هم 3 تتتكتامء 3 عع ماعستطامء 

.أعمطعلهم تتل 


-5”2 5ع أمع60ع16م 01505161025 5ع[ 
-015 5ع عع16[0016م 5225 أمعنتان11م 
-6م5 1015 5ع1 عصهل 5ع1690م 05101005م 

اناه 


95 ,31 112 :7 لماع كتعوع1م ع5 -312 .11م 
: تعأطة تكتناد دععمو06 


-120 أء كلمقطء:103 تناج 1165ل 5010210265 و5ع1 - 
5 3 1215 د5ع1تاتصتناه1 5ع1 كتامم كأصدع11 
5 عع1ع01212© 35م 1004 ع2 انان كعممم5اعم 
عتناة دعتال 5ع1اعء عنان أكطتة ,كتصتتناه1 ماع زه 
-ع105 ع1 0101م 5كتاء أ تكتتقادع1 أء 5ع 1اعاقط 
5 15تا0ط06 د5ع1 011 112اأتتتتامط 12 بأمعمط 
ركأمعتكء كتتاعا كتامم 

أء 011111615 2115 01165 5010105 165 - 
-1610111618 5تاتاع1 0111م 5231315165 211165 
00 

0 62ه6اأاءه 121700116 نان اتااعن) 
2 01111 امعطتعد 1ع161م 0016 ,مه ندنل 
ع5ناز عا .عاأاعل 13 6 الناوعة اللاعممء كتاعع]]ء 


القانون المدثى 


كلشاك امن العاسى إلى ورخة التندين 
أو إلى أوصيائّهم كان الورثة 
قاصرين على أنهم لا يعلمون بوجود 


المادة 313 : يبدا سريان التقادم في 
الحقوق المذكورة في الماوتين 309 
و311 من الوقت الذي يكم فيه 
الدائكنون تقديم خدماته ولي 
استمروا فى أداء خدمات أخرى. 
وإذا حرر سند بيحق من هذه الحقوق 
فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمسة 
عشر سئة. 


المادة 314 تحسب مدة التقادم 
بالأآيام لا بالساعات: ولا يحسب 
اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء 
آخر يوم منها. 


المادة 315 : 1 يبدا سريان 0 


ل" 
وخصوصا لا يسري التقادم بالنسبة 


ا رك إلا 
لا إلى ضيمان الإستحقاق إلا 
من الوقت الذي يثبت فيه 
الإستحقاق. وبالنسية الى الدين 
المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي 
فيه الأآجل. 

وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا 
على إرادة الدائن سرى التقادم من 


األاتء 000 


211-03 


تناع 1ط 06 ع1 51 .اأتاعصتهع؟ ع1 ,عع 0*0 ,عن 061 
لله 061616 أده امعميهءه ع1 ,066606 أوء 
5 3 ,كتتاعمتمط غدهد 5115 ,ناه كتاعتاأتتقط 
ع6 3 ألعلد 011115 0111م ,كتتاعاتا 
3 5]16ل<2ء عناعل 12 عنان 35م لماع:526 ع2 115 نان 

.ناع1] ناء 2 أمعمطعتدم ع1 عنان غمع:5د5 115 نان 


5ع عمة6ك 5ع ممتامتاعوع1م 2[ -313 .41م 
3 ختنامه ,311 اع 309 2112165 عتناة 5عناكمام 
66 016 125]26005م 125 00 تناه[ تل ختتتهم 
عمتاقمط 21015 ,دععصدقك د5ع1 عدم دعق تاععلاء 
كنتكنا10 3 اأماعتهاعتاستاممه 5اعتمعل 5ع عبان 

.5 311165 ”0 
-م 616 2 وععطد6كك وعن عل عطنا'[ ع015011.آ 
أتتعدعتام ع5 عم علاء بلتاءة عاعة نا دم ع6أمأد 

.5 026أنال 3م عنان0 


ع5 دمتاأمتهوعم عل تداقل ع[ -314 .اتد4م 
ه10[ ع1 زوع تتاعط :233 1012 ,01115 :01م عام لام 
0 1 أء غأمطام كهم أدعء 2 1د1ائما 
أ5ء تا[ “اعتماعل ع1 51 عنان عدتتاوعة أوء 1 

“القت 


52111 ,امه ع2 متامتاعوعام هآ -315 .41م 
نا0[ 11ل 0311 011:3 ,عله1ء6م5 0متازادمم:01 
.عاطاعلنء عستمععل أوء ععمدوقى 12 010 
التهع6* 1 3 بكتتامء عط علاء ,أمعسصمامل] 
-00© 21156 عطنا 3 5012015 ععصدئكك عمتنل 
011100[ 11ل 01م 0118 ,ع 'كأقطعم كناك مامتال 
عمنكل لتتدع1'6 3 ,عكتلة16 ع5 1000لدمء 13 
ناكم 011:3 بلمناء0”651 عتاأممخدع لاء مامتاعة 
لتتدع6 ٠"‏ 3 ,تاعنا 2 ممتاعا1ة' 1 نه كتامز تتل 
عل دم 011:3 ,عماعا 3 ععمدةك عصتخل 
.عمتاع] ندل مم لكمعليس ”1 

عل قاتلاطتوتعع'"1 عل عندل 12 عنان15م.آ 
-اعصدةك تل قخمه1ه؟ 12 عل لمعمغ ععموة 
-تتااعه 0 تتنا0ز نال ختنامء متام تعوع1م 12 راء 
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القانون المدنى 


القت الذي يضمكن هيه الداكن. مخ 


المادة 316 : لا وصري 0 كلها 
ل 2 
الله 
ارو ب ا ل يا 
عليهم بعقوبات جنائية إذا لم 55 
لهم نائب قانوني. 

ولا يسري التقادة الذي تزيد مدتكه 
المذكورين في الفقرة السابقة ولو 
كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم 


أهليكهم: 


- قضية رقم 197177 0 (ب ل) و(ب س) قرار 2000-07-31 م.ق سنة 2001, عدد 


رار المحكنة العليا : 


األاته 000 


261106 


8 تاعممتامعرء”0 0551011116م 12 داء 0 2 
القن 


701101 11نامء ع2 00 1أمتتءوع1م هآ -316 .11م 
رعاعة]065 تنا 2 لإ 11ان 1015 5ع1 د5عئأناما 
-أعصد6ك ع1 عطعءةمتاء ذنان ,6اكتاكناز أمعسقل 
.عع طة6ك 53 اعمطماءة1 عل هه 

عأ 1115م 2052 ]هلمم تكتتتامء عم علاط 
-ملاعوع1م هآ .قامءدة]مع1 أء اأممامعدة 1مع1 
همك عل قصاممط عل أوء 06131 ع1 غصمك دملا 
ر5قع1 12323 ذ5ع1 عتادامه ]2011 11نامء ع2 ركقمة 
5 501116 و5ع]1 أء قأاء65ة و12 
5 ]208 5115 5ع[[عمتممتك دعساعم دعل 3 
لودع 6 غصممامعءدة رمع عل 


-ناى أوء 06131 ع1 0026 002متاعوعم هآ 
005 035 أ1نامه 2 ركطة وماء 3 تتتاعلم6م 
-6ع16م وكفمتلة'1 3 د5عء17156 5عممهديعم وع1 
”0 5ع01110م 5024 وعلاء 51 عمطممط بأتمعل 
-611م 12 عنام أممعمعم ,لدعة1]6 غممتامعدة رمع1 

.6أاع 2 موعص1 تتباع[ عل ع00 


المتحناء ع العرار ميري فيه أن لطاع الت الك اتات حقرق) فى 
التركة على أساس أن الطاعن حاز العقارات بصفة عاصب لها في تركة والدهاء إلا 
أن قضاة المملر اعقلوا ال . على هذا الدف الصوشرى مدر ردن قصاءهم بان 
المطعون ضده يستفيد من التقادم المكسب وهو قضاء لا يستقيم ومقتضيات 
لخاد 10د كر لاد 

م ل ل ل 
الى جانب المانع المادي مانعا أدبيا يتجلى في العلاقة بين الحائز والمالك ومن 
هذا تكون القنار شرف لك اللش هتنا كدرت 2 هار ها .ومتى كان كذلك فإن 
القضاة أغفلوا في تطبيق القانون وأساءوا فهمه فيما يعرض قرارهم للنقض . 
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القانون المدنى 


المادة 317 : ينقطع التقادم بالمطالبة 
القضائية ولو رفعت الدعوى إلى 
محكمة غير مختصة بالتنبيه أو 
بالحجزء وبالطلب الذي يتقدم به 
الدائن لقبول حقه في تفليسة 
المدين أو في توزيع أو بي عمل 
يقوميه الدائن أثناء مرافعة لإثبات 


- قضية رق 
8 ,؛ عدد 2 ص 62, 63 0 
- قوااو [الممكية (الحاليا) : 


ل ل الا ار ل الت العدلى 
الى محكمة شيو مخخصة بالكنييه أ باالحهز 
راو ل 7 صمل 
ا لسرت اا ل اشن الا ل لير 
نقيب المحامين طبقا للمادة 6 من الإتفاق النبرم بينه وبين 
المطعون ضدهاء إلا أن هذا التحكيم الذي لجأ إليه الطاعن ليس من شأنه أن 

الى إنقطاع التقادم؛ كما أنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها 
رلا عل مان 


المطعون فيه في غير محله., ا 


القضائية ولو رفعت الدعوى 


الى 5 


0 المادة 7 من القانون 


المادة 318 : ينقطع التقادم إذا أقر 
المدين بحق الدائّن إقرارا صريحا 
أو ضمثيا 

ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك 
المدين تحت يد الدائّن مالا له 
مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء 
الدين. 


1 بين 3 ع) وى (مىإمأب) قرار 1998-05-13 م.ق سنة 


األاتء 000 


2/107 


12161 أوء 0متامتاعوع1م هآ -317 .]41م 
رع15]12از دع علمهة مدعل عطنا :دم عتامطام1 
]6م1201 لاقصتاط تا نا 3 عالد] عمطاغصر 
53151 1126 011 الع ططع320متططامء نا هم 
آع1عمدةىك ع1 عدم عاته1 علصدممعل 12 عدم 
8 ععمد6لهء 52 عتاأعمطله عقتد1 3 أمملممع] 
-13ا015 ع0نا عطقل ناه تتتاع]1ط06 نال عأتللتة1 
ع1 ةم 1[مطتامععة عاعة ]11م 31م 011 مانام 
© ,125131166 01126 201115 311 “اع [عموة 

.622 731011-53 عتند1 ع0 علا 


"ان التقادم ينقطع بالمطالية 


نعى الطاعن على القرار 


-12161 أوء 0متامتاعوع1م هآ -318 .]ند4م 
655 ,20121121553166 12 :01م عتامم101 
ع1 هم اع اعمدةكه ل 01ل ال ,عااعة 1ه 

تناع 1م06 


552 0010116 002510616 أوظ 
13155 عل تتتاع غ061 ع1 عدم أته1 ع1 ,عااعهةا 
525 1112 لاعاعصد6ككء نال قطتهمط دعا عتامء 

.عااعل 55 عل عتاممدع مء 
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القانون المدنى 
- قضية رق 


7, عدد 2:1 ص 502 و74 
لحك العلا 


ضريحا أو ضمنيا" 


يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض. 


المادة 9 : إذا اتقطع التقادم بدا 
تقادم جديد يسري من وقت انتهاء 
الآثر المترتب على سيب الانقطاع 
وتكون مدته هي مدة التقادم الآول. 


غين آنه إذا حكمبالعذين وحاز الحكم 
قوة الشىء المقضى به أو إذا كان 
بإقرار | المصيمة كاكم “مدة 0 
الحرامانتك يوري بم 
الأداء إلا بعد صدور الحكم. 


المادة 320 : يترتب على التقادم 
انقضاء الإلتزام. ولكن يتخلف في 
ذمة المدين التزام طبيعي وإذا سقط 
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األاته 000 


لسر ان 


8 بين 0 ه)ى (س ع) ومن معه قرار 1997-04-23 م.ق 


من المقرر قانونا أنه "ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا 


ولما ثبت بأن الطاعن قد أثار دفعا بانقطاع التقادرم بتقديم وصل بدفع 
المستحقاتء: فإن هذه الواقعة للج حالة ثبوتها من شاذيا أن تشكل دفعا 
حوكا سبو مطل السا قف سسا سس فسن لطا 

ولما تبين أن قضاة المجلس لم يعتدو لك 


عي ناسيم 


أو 11012م165011م 13 ع1ان15م[ا -319 .]ند4م 
-وع1م ع11اع1201117 مظنا ,عنامطام1معام1 
ل 11م 3 تلتتنامء 3 عع لع متططمء مامتامت 
ع0 2556© 2 11أم اع م1 عاعة ”1 0 الع مطامط 
-ع1م ع1اء201017 هآ بأعلاء مهد 1001م 
-ع21 12 عنان ع16نال علطقمط 12 2 امتامتيءد 

10161 


ع25]2]16م0ه 66 2 غأاع0 12 51 ,100161015" 
ع0 عع101 مه 2556م العطاعع1[ 6لا هم 
عاع0 عمد ل غتعد*5 5:11 ذاه ,عمعتاز عومطاء 
-ع1م 12 غ000 أء 2ه نا 0م التاعوع1م ع5 1لان0 
12 05م عام معام 616 2 2م امعد 
5 عط ع1الء تناع 1ط 06 ندل ع11215532معع1 
8 ركطة 0111072 31م ان كلام أاتاعوع1م 
-1156[ 3م ع025]366» عناع0 13 عنال 120125 
255 5ه5ع1 عصمعا1مطامه عم ألمعمط 
ع2 تان 165طهاء117ممع1 أء 5ع610010101م 
ع1 وغ18م3'نالن 5ع1ط1ع1ءء د5عنامعع0 ]مامد 

ألعمطعع 1ل 


أضاعاة ممتامتتعوع:1م 132 -320 .أند4م 
,165 ,131556 علاء 10215 ,مدع امه ”1 
ع 1أ23112 صه10لدع06115 عطنا اع أذ 1وطناى 


القانون المدني 

الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته 
ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة 
بهذه الملحقات. 

المادة لزاع - )م يجوز للمحكمة أق 


كقنضين طقاكيا بالتتادم يل يجيوران 
يكون ذلك يناءا على طلب المدين أو 
من أحد دائكنيه, أو أي شخص له 
نه. 


المحكمةالاستئّنافية. 


المادة 322 : لا يجوز التنازل عن 
التقادم قبل ثبوت الحق فيه., كما لا 
يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في 
مدة تختلف عن المدة التى عينها 
القانون. 0 


وإنما يجوز لكل شخص يملك 
التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو 
ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق 
فيه غير أن هذا التنازل لا ينفذ فى 
حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم. ‏ 


األاتء 000 


ا 


-5ع1م 21م أطاعاة ”5 عناع0 ع2 15011مط 
الاعمعاعا6 ”5 5ع55011عع260 5ع5 ,متاملك 
-5ع1م 12 عتان عمطغمط 15ملة ,امعممعلووة 
5 3 ]1101132ممة 5 ع1161ناء1هم امتامتمه 

.11[م10امع26 ك5قم لتلونءد عم ذتاء لمعل 


ا5011167 اناعم ع2 لقطناط ها ع[ -321 .]41م 

م لمءوعتم 19 ععقاه :0 
ع1 كوم ع06ممططعل عناة 16مل إع-علاعن) 
3 63201615 وع5 ع0 2نا*1 دم ركتاع )لط قل 
5 ,ع121616556 1500م 01016 دم 
.1211 ع1 عل أعمده تناع [ط6ل ع1 عبان عمطغحم 


0 ,ع056م00 ع6 الام 1102م11عوع1م هآ 
لم27 2ع ع20620 ,عدتادء عل غهأة ناما 


12 3 آ1عع202ع1 أتاعم عم 00 -322 .]41م 
ع1 15تاوعة 0250115 ]2ة30 002لأم1اعوع1م 
تكتاع2025 21 كاملة160م ء*5 عل )مل 
6 أوء 0111 لتاآعه عنان 211115 06131 متثل 

11 2112م 


6اأأعومةء 13 غمة33 عطداهذاءم عنام 1/1215 
-2012ع1 أتاعم 115مل دعو عل رعومم15ل عل 
-1650110م عطنا 3 ,الاعمطاع أ اعةا عماعمم عه 
-01016] :16921011م ع5 أتاعم علاء غصمل 100لا 
5ع 121106 دع م1211 20212101ع1 12 ,1015 
5 أ5© 115اع1 ع2 ,15ع[عصدةعه دعل 0115ل 

00521. 
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القانون المدني 1 وام 324 ارم األاتء ع000 
الاب السادس الا ع 111١‏ 
اثبات الالتزام 01 »1 21:17 13 10 
الفصل الأول اع أأموط6 
الإثبات بالكتابة 6 :هم عالتاعتام 15 12 
المادة 323 : على الدائكن إثبات 00162201165128 عاعصد6ت ع[ -1:1.323ىم 
الالتزام وعلى المدين إثبات «كتاعا[ط6ل عا اء صماندعتاطه”1 عل عكتعرم 
العسام مئه. 5 عل علاءه 


- قضية رقم 49767 بين (ت ج) و(س ح) قرار 1987-06-03م.ق سنة 1990, 
عدد 3. ص 30, 31 و2 

- قرار المحكمة العليا : 

من العقرر قادونا الله على الداكن إشات الإلدراء يغلي الطدين إشيات 
حدر ع رن شم فار القضا” لك الو اهعد 
الإثيات. 

لما كان من الثابت في قضية الحال أن كلا من مالك العمارة والمقاول لم 
يحددا بعقد مكتوب مبلغ الأشغال المتفق على إنجازهاء فإن قضاة 


الوسككفااق كيين 


المادة 324: (القائون ىن قم 14-5 المؤر. 3 
في مايى 988) العقد الرسمي عقد 
يشسث قيه مؤوظف أ ادع قدرني ان 
للأشكال القانونية وفى حدود سلطته 
واختصاصه. 0 


14 0 0 0 عن 
العقود التي يأمر القانون بإخضاعها 
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هم الحكم المستائنف لديهم القاضي على الطاعن أن يدفع 
للمطعون ضده اس ال و ال 
إدعائه ودون اللجوء لخبرة:ء انتهكوا قواعد الإثبات. 
ك0 كذلاك ااستوجب تقض وإيطاال لقو 


مطاليته بإقامة الدليل على 


رالمطعون فيه 


701 3 1ل 55-14 "7 16[1) -324 .ترم 


5 تناآعه أوء 210116عط1تة عاعة نآ (1986 


0111 12 ,عتتهطمملاعم10 متنا اأعبسوع1 


مكل ع156قطء ع0مده5لءم عضن ناه عتاطتام 
5ع 5ع1 وطهل ,عتهأاقممء عتاطنام عم 1 كرعو 
-010م 502 عل و5عاتمطلا 5ع[ ممصمل اء دعلوع16 
-3[ء06 5ع 011 ععطعاةم مام 55 عل اء 1011 

.5 و1 31م 121165 ,111 3 ,5م1210 


3 ال 85-14 “7 1م1) -1 كتلط 324 .اتدىم 
1 12 عنان د5عاعة د5ع1 عنا() (19865 11101 
10110 12 3 العططء 6م110 ألااء زناككة 


القانون المدنى 


إلى شكل رسمى يجبء تحت طائلة 
البطلان. تحرير العقود التي 
تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق 
عقارية أو محلات تجا جارية أو صناعية 
أو كل معخصل من عتصيرها» عن عن أسهم 
من شركة أو حصص فيهاء أو عقود 
وراعة أو تجارية آز 


كما يجب. تحت طاسلة البطلان, 
إثبات العقود الموّسسة أو المعدلة 
للشركة بعقد رسمي. وتودع الأموال 
الناتجة عن هذه 0 لدى 
الضابط العمومي المحرر للعقد 


- قضية رقم 138806 بين (م أ) ى (ك ر) م.ق سنة 1997 عدد 1, ص 87, 88 و89 


قرار 1996-07-08 
- قرار المحكمة العليا : 


1 5أط 324 .1م 


األاتء 000 


0 00113 دعاعة د5ع1 ,عنا لامع طالاد 
,1011115 1015ل عل دده ع1ط تاع صصص 0 
,10151 01 ملع لمتصدمك عل حلمم عل 
5 ,]05312م020ه و5ع1 أمعمطماة ]ناما كاه 
عل 1565م ع0 011 ك05مل0عة”0 5مم1ووعه 
عللةط 165 ,1011311 عتتتقط 165 ,50016165 
5 ع0 و5عع2ةل6ع 165 ,3112 1ع1عمتططامهء 
عع 61155 0 011 ععتعطتمدمه ع0 
و6ختللتتط عل عماعم 3 بأمع كاملل داع تاكن لم1 
أء 10116 معطاتته عمط 12 مع د6ووع02 عناة 
5 عتامء 6لتأععأاء ععلام ندل امعسسعتدم ع1 
-125]1101 2 1تان عتاطنام 1ع 1*0 عل ومتهصم 

.عاعة '1 160156 ناه 6أمعط1 


3 ,65أةأكممك ع6 امعدمعلدع6 أمء117هدآ 
611 عاعة تدم ,قأتللتتم عل عساعم 
وع» 06 أمقء107م 5ع11226193115م 5ع1 اء 
عل قطتهطط د5ع]1 عتامء 0565م06 ,612005م0 
5 112216تاكم1 2 انان عتاطنام معنع اه :”1 
ع0 5كنندع72001 اه 15نالكتاكدمه دعاعهة 

500166 


من المقرر قانونا أنه زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها الى 
شكل رسميء يجب وتحت طائلة البطلان» تحرير العقود التي تتضمن نقل 
ملكية عقار ‏ أو حقوق عقارية أو محلات تجارية فى شكل رسمى. 
ولنَا شك أن فضاة التوضوع له تطيقوا المانة 324 مكرر 1 من الفامون 
المدني. بل اعتمدوا في إثبات علاقة الإيجار على تواجد الطاعن فعليا 
بالمحل المتنازع عليه؛ فإنهم قد خرقوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض. 


المادة 324 مكرر 2 : (القانون رهم ذه- 2 3 لك 85-14 “+ 1م8) -2 ولط 324 .ترى 


14 المؤر + في 5 مايى 0988) توقع 
العقود الرسمية من قبل الأطراف 


5011 5ع1011]ع 3ه 5عاعة 5ع[ (1988 11101 
51117 5ماممطة] 5ع1 ,0115م و5ع1 :1هم 265ع51 
اند عتاطنام عله '1 أء ,داعنا 2 
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القانون المدنى 


الضابط العمومى على ذلك فى آخر 
العقد. 0 0 

وإذا كان بين الأطراف أو الشهود من 
لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين 
الضابط العمومى فى آخر العقد 
بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر. 


وفضلا عن ذلكء إذا كان الضابط 
الحمومي, .تشهل. الاسم والعالة 
والسكن والأهلية المدنية للأطراف, 


يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت 
مسؤو ليتهما. 

المادة 324 مكرر 3 : (القانئون رقم 85- 
4 المؤرخ في 5 مايى 0988) يتلقى 
الضابط العموميء تحت طائلة 


البطلان, العقول الرسمية, يبحضور 


المادة 324 مكرر 4 : (القانون المدنى 
رقم 14-88 المؤرخ في 5 مايى 0988) 
يبين الضابط العمومي في العقول 
الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية, 
طبيعة وحالات ومضمون: وحدود 
ل وأسماء 


المادة 324 مكرر 5 : (القائون رقم 88- 
4 المؤرخ في 3 مايى 1988) يعتبر ما 
ورد في العقّد الرسمي حجة حتى 
يثبت تزويره. ويعتير نافذا في 
كامل التراب الوطتى. 
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5 5أ0 324 . 


يم األاتء 000 


م 


.عاعة :1 ع0 صق 12 3 


ان 6200125] 5ع ناه 3105م 5ع 2 ( 511 
-1*01 ,آعمع51 اماع ناعم ع0 011 ألمع:535 عم 
عل ص 12 3 ,0مأمعمط غتد1 عتاطنام مع111 
أعه 3 12231005ء06 كتتتاعا ع0 ,بعاعة :”1 
5 تتتتاع1 ألء05ممة 5ع811 .210ع6 

1ناء(103 مع لطع طاء6مماء كتددد ,دعلمأاع01 


2 ,ة)1'6 ,لاممه ع1 عنان1015 ,عتاناه مط 
هم 5ع عاللكك 6اأعدمقهء 12 أء عتتتاعسمعل 
تعاع ]1*0 عل كتاقامء 5هم غأمه5 عمط دعلا 
تناع 31م 26165165 غزه50 11 115 ,عتاطتام 
-0125م165 11ا12 50115 ,15تاء[103 6200125] 

لسك 


3 ال 85-14 "7 1م1) -3 كلط 324 .]تدم 
ة ,غ500 5اأعصمعاه؟5 د5عاعد 5ع[ (1986 11101 
عع 1*0 هم ذتاعع1 ,قةالللتتم عل عماعم 
5 <تاع0 ع0 ععمء65]م مء عنتاطنام 

1011010101111 


3 ل 58-14 "1 آمط) ك4 لط 324 .اسرم 
32512115] 5عاعد دع[ كمد٠دآ‏ (19565 11101 
رع:11161طمصطتصطة 101616م0م عل ككتتدعمواء 06 
2 ,عتكتطهه 12 ععصممة عتاطنام مع1ع كه ”1 
أء داأمتقرعا 5ع1 ,ععطةمعاممء 12 ,5111201 
75 ؤع]1 ,611165 دآ 5ع0 2601115532015 
]211 باع دعل 116م10م كأمعلمء 16م دعل 
عغ02 13 أء عتغاعوتهن ع1 ,اناعم ع5 عتتة1 عنان 

065 201112110159 


3 ال 55-14 7 آم1) -5 علط 324 .سدم 
101 غ1 ع0 لعطاتتة عاعهة نآ (1986 1101 
0 15 00221211015 وع5 عل 
-1*6 101116 :5111 ع111011ء56© أو 11 :1911 مع 
.2210081 عآ2101ع) تل عتتلممعا 


القانون المدني األاته 0006 


6 5لط 324 .11م 


-قضية رقم 146497 بين (ج ع) ى (ورثة ع ل) قرار 1996-07-17 م.ق سنة 
7 عدد 1..ص 258, 29, 30, 31, 32 و33 

ل الم حك الملا 
ا 
5 

ومن المقرر أيضا "أن الأحكام التي حازت قوة الشيئ المقضي فيه تكون 
حجة بما فصلت فيه 

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال غقد 
البيع الرسمي على أساس أن البائّع "مورث المطعون ضدهم" كان مصايا 
بمرض عقلي وقت ابرا م البيع دون إِثّبات هذا المرض بخبرة عقلية يأمر بها 
القضاة. سه لوك ال ار ر صادر في 16- 
00 0 ضدهم م8 يثيتوا بأن مورثهم كان فاقدا لقواه 
ا 1 لم 

والما نترااجع نتقس, االمجلعي عن القرار السايق الذي أصبح نهائياء فلا يمكته 
عكر كد لحقسن اا الت م النظر ١‏ فيه من جديد السيق 
الساوة ا اسع ا فلا يمكته عندكذ لتنفس الفاك 0 
والموضوع النظر فيه من جديد لسبق الفصل ذ في النزاع بصورة نهائية. و 
يكونون بمخالفتهم لذلك قد خرقوا ل 


المادة 324 مكرر »6 : (القانون رقم 5ه- ‏ 3 بك 88-14 ”م أم1) -6 علط 324 .اتتة 


14 المؤرخ في 3 مايق 8) يعتبر 
المبرم بين الأطراف المتعاقدة 
وورثتهم وذوي الشأن. 


ريو في الأشل يوقف تشفيذ العقد 
رفع دعوى فرعية بالتزويرء نكن 
للمماكي: حسب الظروفء إيقاف 
تنفيذ العقد موّقتا. 


أنة1 101 0عطاتاة عاعة نآ (19568 11101 
-2ع1 011:11 102أدع25مء 12 عل 101 عماعام 
أء 132]165اع02]13» 011165م 5ع1 عتتالاءع عمطارء1 

5 كأقلة35 أء كلع قط كتتتاع1 


1917 اع عاصتهة1م ع0 كقء لاء ,كمامصصدةلل 
عأاعة ”1 عل 2ه0اتاءمعره ”1 ,لوماعطلام للد 
2 31م ع2011عءم5115 ع5 عتتلة1 عل 315116 
حمل كوك للك باأء 752105اعع3 اه عذ15لط 
لاع ططعل10عم1 عالد؟ ,دده عل تامتامتهد 
تك 5ع1 5111922016 ,001111011 عاتاقصطتاطتا دوع[ 
ألاع010115011:610 511506201 ,5قعع 2 فاكممء 
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القانون المدنى 


األاتء ع000 


2611-6 


المادة 324 مكرر 7 : (القانون رقم 88- 
4 المؤرخ في 5 مايى 1988) يعتبر 
العقد الرسمي حجة بين الأطراف 
حتى ولو لم يعبر فيه إلا ببيانات 
على سبيل الإشارة: شريطة أن يكون 
لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء. 

ولا يمكن استعمال البيانات التى 
ليست لها صلة بالإجراء سوى كبداية 


المادة 325 : إذا كان أصل الورقة 
الرسمية موجوداء فإن صورتها 
الرسمية الخطي ' كانت أو 


تكون فيه مطابقة للاصل” 


وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم 
ينازع في ذلك أحد الطرفينء فإن 
وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع 
الصورة على الأصل. 


المادة 326 : إذا لم يوجد أصل الورقة 
الرسمية كانت الصورة حجة على 


الرسمية الأصلية 
تكفيزية أكافت أ عنس ككفيزية ححسة 
الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا 
يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. 


ويكون للصور الرسمية المأخوذة 
من الصور الأصلية الحجية ذاتها 
ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من 
113 


.عاعة '1 ع0 متأ ناعمع :1 


3 ال 85-14 “7 1م10) -7 قلط 324 .تدم 
101 أنه ع1ا1أمعطاتتهة عاعه نآ (1988 1101 
27 تان عه عل عملطقمط ,وع هم دعا عام 
,660212015 كعططاعا داع ' نان 6لطتامعرء أوء 
-13 112 316 1261052ع002ة '1 عنان الكتنامم 
وعآ .051000م015 123 عع356 أععتلل مم 
-015 18 8 5عل1غ6]1228 1261005عمممة 
001010 ع1 كالااء5 ألاء17اعم ع2 0510م 

.ع 'كناع:1م عل الاعطاعع مع سمتصممء 


عاعة '1 عل لطاع 1ه '1 ع1ن15مآ -325 .]41م 
31 60110525مء 5ع1 ,عأولكاء 11 معطاناج 
00 122351116 12 قمهل 101 ]مم1 5ع1ممء0]مطم 
-1*0 3 وعدمكممه دع6كتااعه أممععد دع [لاء 
11 

-01© عملقطامء ع200510616 أوء عاممء هآ 
أوء ”2 ع1اء تان 1015 5غ لقطاع 11ه*1 3 عممتره1 
هك :0515م 5ع0 عمطتاعتتة تدهم عق6أوعاممء 
-60112 211 ناع1! 2 / 11 ,0 أدعامم» عل كدء 
.لقطاع 011 "1 تتتاى عامه0ء 12 عل أمعططعصممل 


عاعة '[ عل لطاع 1ه '1 ع3ن15مآ -326 .]41م 
]121 ع1م20 53 ,15اام عأكلكء 2 عنان لامع طاتاج 
: 5111132165 0520161025ء 5ع1 تصهل 101 
وعلاء 011 ,601005م2ه 5ع6 1لطعم وع1 - 
عاتتمتده؟ 12 عل د5عنم6(اع1 200 ذاه اأمعزمد 
-1'0 عنان 101 عمتممط 12 غمم1 ,عتامانممقعرء 
-لاء ع26ع31مم3 تتاع1 011320 ,لقطاع11 
آعاع6م5115 ع ”0 35م أعططاعم عط عتتاعارةا 
بلقطاع 1ه *1 عع35 116ةامكدمء 10 

تلت ع06آ015ع26 أوء 1لاع791 عطلطعط 198 - 
وعاغتطعم وعه عل ودع 1[اإعاعة8آه د5عاممء 
علتاعقطء ركوء عه عطقل 10215 ,كم1610ل6معرء 


القانون المدنى 


األاته 000 


1 5أم 211.326 


الطرفين أن يطلب مراجعتها على 
الصورة الأصلية التي أخذت منها. 


اما ا منت رو بسار ويه 
للصورة المأخوذة من النسخ الأولى 


تبعا للظروف. 


المادة 326 مكرر 1 : (القائون رقم 5- 
4 المؤرخ في 5 مايى 1988) يعتبر 
تقييد العقد الوارد فى السجلات 
العمومية إلا كبداية للإثبات 
بالكتاية ويجب لذلك : 


2- أن يكون فهرس قانوني لدى 
الموثقء يبين فيه أن العقد قد حرر 
في نفس التاريخ. 

وعندما يقبل الإثبات بالبينة 
باقتران هاتين الحالتين يصبح من 


الضروري الاستماع لمن كان شاهدا 
على العقد إن كان على قيد الحياة. 


المادة 326 مكرر 2 : (القانون رقم 85- 
14 المؤرخ في :5 مأيى 985) يعتبر 


-011200ء ع1 علص مممعل اناعم وعتخدم دعل 
ع1 لماع1م 12 تاد ع1أممء 12 عل المعممعم 
ممم 


وعل و5ع11ع1ع01 و5عغ1م0ه 211 ]2ونال0 - 
5 ,6010025م د5عةغ تماعتام وعل د5ع1ممء 
-02510© ع6 ,كوه ع1 ]0ه'؟1ناد ,امع تكتاعم 
لمع 5ع1مططاةذ عمقمطمه امعممعاراءد وعمرة 

5١‏ ع5 


3 ال 55-14 17 1.01) -1 كالط 326 .اندم 
عاع2 نا تام تاءكطها هآ (1988 11:01 
3 2 11625طنام د5عتاواعع1 5ع1 لاد 
ع0 أا(عطاعع7عمتمدم عل عنان تاتكرعى 
:20101 عطق2 1211012 11 بختمعة قوم عتتتاعام 

: هاعه 


5 5ع0101] ع1ال أمقاكممء 5016 [1ذأ'نن -1 
5 ع6صطصطة*1 ع0 20131 ال 5عالاقتلط 
أله1 616 25011 1316م عاعة'1[ علاعنوها 
011 2101116 1*0 0116 011 ,ر5وع61011م لمع 501 
66 2 عاعه أعه عل عالتصتط 12 عل عتيعم 10 

جاع 1[ناع1م أمعل1ءع2 0ن تدهم عاته1 


عاع8] اع عتامااعم16 تنا عاكلكءاء 011:11 -2 
66 2 عاعة '1 عذال عغ005]216» 1نالن :201211 تلل 
.2 عمطقط 12 ة غله1] 


5ع ع0 002011155 011 1203:62 0150117311 آ 
:81م 76ناع1م 13 5ع25]326معل1ككء 2تتاعل 
655211 56128 11 ,202015 و51 كمتاممطة] 
رعاعة 1 عل كساممطة 616 001 11ل عتناءه عنان 

5 50161216 ,2601© الاعاولكدء 5115 


3 ال 55-14 17 1.01) -2 كلط 326 .1تدى 
01م أو5عء27 0111 عاعة نآ (1988 1101 
-1 011 عع2ع]6م 12012 21م 1116 معطاناة 

114 


القانون المدنى 


أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام 


الشكلء كمحرر عرفي إذا كان موقعا 
من قبل الأطراف. 


المادة 327 : يعتبر العقد العرفى 
صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة 
ما هى متشوب إليه من خط وإمخباء: 
أما ورثته أو خلفه فلا يطلب 

الإنكار, ويكفي أن يحلفوا يمينا 
يأنهم لا يعلمون أن الخط أق الإمضاء 
هو لمن تلقوا منه هذا الحق. 


- قضية رق 
عدد 4. ص 61, 62 و 
- قران المشكية العلنا. 


المادة 328 : لا يكون العقد العرفى 
حجة على الغير في تاريخه إلا منذ 
أن يكون له تاريخ ثابت2 ويكون 
تاريخ العقد ثابتا ابتداء: 


- من يوم تسجيله؛, 
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األاتء 000 


211-38 


نهم تاه عتاطنام تتعزع6ه”1 عل 6اأعومدء 
6611011 عمتطامء أتتة؟؟ عم1ه1 عل استدطاعل 
.5 0165 51806 أده 5*11 ع116ام 


أو 1196م 5015-5125 عاعة ن[ -327 .]41م 
1ل 3 عططه15عءم 12 ع0 اعصقحطة غ6أنام16 
123 أء ع1 لاأتاعة ”1 5دع 211116 مد 
[ع1010 ناع06531 06 220125 3 ,5ع 056مم32 لا 
كأ و5ع]1 1ه 15ع6121ط دوعن[ .تتم 55 عل 
5 ]501 ع2 عمدمذاعم علاءه عل عكتتوء 
5 ]1172م أء ناع06535 عه عتته] عل كتتمعا 
ألاع0اء5 5015 تاعتو[ء06 عل تعأمعاممء 
عتنطتعة'1 عنان 35م ألمع:535 ع0 115 :نان 

1لا]211 تتاع1 3 الاعصمء210مم2 5152216111 


8 بين (خ ب ) و (م ز) قرار 1987-12-07 م.ق سنة 1990, 


من المقرر قانونا أن العقد يتم بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهماء 
ومن المقرر اسان العقد الدردي اا رم م 
ل ار ا ل 
لما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن لا ينكر اتفاقه مع 
باقتسامه المنزل الزوجي معها والزوجية قائمة بينهما طبقا للعقد العرفي 
الممضي من قبلهء فإن فّضاة المجلس بتأييدهم | 
القع بار جا الفرف والكطت للسطظعون عدفا قرا سنح القامرن. 
ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن. 


ى الجدلعورق فيه 
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|الجمس نف لديهم 


ع2 1196م 521285 50115 عاعة 7[ -328 .]ندم 
,615 5ع0 لتتوئة *1 3 عنهل 55 عل 101 أله1 
اع 1ناوعة 11 011 21ع020122 ندل تختتتهم 011:3 
-اعه عأهل أاع1تاوعة عاعة '] .عستماعه عتهل 

: 11م 3 عطلهةا 


بالاعطاع اداع عتمء ”0 عئنهل 55 عل - 


القاذون المدقى 


- من يوم شبوت مضمونه في عقد 
آخر حرره موظف عام, 


- من يوم التأشير عليه على يد 
ضابط عام مختص, 


- من يوم وفاة أحد الذين لهم على 
الحقه خط وامكناب 


غير أنه للقاضي تبعا للظروف. 
رفض تطبيق هذه الأحكام فيما 


المادة 329 : تكون للرسائل الموقع 


وإذا تلف أصل البرقية فلا تعتبر 


المادة 330 : دفاتر التجار لا تكون 
حجة على غير التجار. غير أن هذه 
الدفاكنى هثكدما تتضشمن بنانات 
تتعلق بكتوريدات كام بها الكجان, 
المتممة إلى أحد الطرفين يما 
يكون إثباته بالبينة. 


األاتء 000 


2/119 


0151216 أق6 ع51155]3826 011-53 0101[ تال - 
-100 نا هم 6ؤ5وع01 عأع2 عانم طنا صقل 
رع1[طنام عتتقصممل 


85 16 ع1 5111 222056 17153 111 0101[ نال - 
بأمعاأة6م حدم عتاطنام معاع تكله من 


عاناعه ع0 طنا 1[ عل وغء06 نل 0111[ نال - 
.6011 123 أء عتنااتعة ”1 عتمم 11 غممل 


23101ع] لاء ,أتاعم ع5 ع1 ,10061015 
-م2 '1 1ع211ع6 ,روعع05]22معلكء دعل عام امه 
11 011300 0511025م015 5عء عل ممكوعنام 

.12 عل أاع5”3 


101 10620 13 مه دعتااع1 دوعا -1:.329ى 
50115-8 11565 125 عنان عأصوطما1م 
10 

1 ,ع لقتطوعع 616 نال عمطعمم عل أوء مع 11 
6زء ”0 (لوع115ط تله 056م06 لفطاعتره”1 
:1ناء]6601 5052 3م ممع 1د 616 2 مهاتل 
لم01 1150113[ بأو 001100082آ1م12 12 
-1*0118 3 ع010 01 ع1126او16م ,عتته تممه 
11 

بالتتتاقل أوء عمتصسطوتع616] ل لقطاع ته 1 1ك 
-02510© اع ع115م أوء 2 10011611012مع1 123 
-ع152ع25ع1 عامططاد عل ع 0113 مامغدرة 
1 


0011012 عل دع تتاأقاع؟ وع[آ -330 .]41م 
-012ع-2052 5ع لتدع1'6 3 101 05م غمم1] عم 
5 وع» 10150116 ,1010111015" . كامدج1ع10 
دعل 3 125765[ع1 005 عمط دعل امع رمم 
,210]5ج1 011 و15 :031 121165 1011011115 
12 0 ع1تاوع12 12 كطهل ,أتاعم ععناز ع1 
-06161 ,ع5 تلد أوء ع121دممسطتاوع) عتتتاعرم 
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القانون المدنى 


وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء 
التجار. ولكن إذا كانت هذه الدفاتر 
فمتتظمة فلا يجوز لمن يريد 
استخلاص دليل لنفسه أن يجزئ ما 
درك شيا واسشعان. .من .ها هو 
متاقتضن لدعواه. 


المادة 331 : لا تكون الدفاتر والأوراق 
المنزلية حجة على من صدرت منه 
إلا في الحالتين الآتيتين 


- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى 
ديناء 


- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما 
دونه فى هذه الدفاتر والأوراق أن 


المادة 332 : التأشير على سند بما 
يستفاد منه براءة ذمة الملاين حمحة 
على الدائن إلى أن يثبت العكس ولى 
لم يكن التاأشير موقعا منه ما دام 
السكد لم يخرج قط من حيازته. 


وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن 
بخطه دون توقيع ما يستفاد منه 
جراادة ذمة المدين في نسخة أصلية 
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األاتء ع000 


2 .11م 


3 ع2نا”[ 3 ع16]018م0لا5 امعممعة ع1 مع 
و5ع0 عتتاتتة ”1 

11 غ100 كأطةجتاعممططمء دعل و17 وعآ 
تلاك علأمامء 

الع7اع1181[ناع16 5021 5ع1]171 5عه 51 2/1315 
02 للع:11] لداع أناء7؟ 0111 عططاه15ءم 13 ,كتلمعا 
3 202015 35م أوء 2 11ام32 502 3 عتكتاعام 
كنلن عه تعأاكوء6 3 أء للاعاصم ع1 ع5 كلل مء 
565 3 12116أمامه أوء 


5 اأاء و5عتاواوء1 5ع[ -331 .]41م 
حاتم 12 عتتاطامه 101 غ100 عط دعنالتاوعمهل0 
5 0325 01 اماعصقحطة 115 غممل عصممد 

: كأطة511197 كوك عتتاعل 


-اعم8ه10 ععمدممة نز إع-علاءه عناووره1 - 
,16111 112 تاعع1 2 علاء 1ن امعصرع]1 


األاعططع [اع مم1 عمماءةل لاز علاء ' 1ن5ه1] - 
علاء*011 2101005ع22 و5ع]1 ع1ان 7010111 21011 
5 أهء 5عاأقو1اعع1 و5ع0 تكتاد 0165م 
تناآءء عل كناع06] مع رعتنا عل داعنا أمعصمعلن 
-6]3115 261005ع22 وعه 1آ0110116 1011م نا 

101 تنا لمعم 


72011210 1061]101 عن 015011[ -332 .ىر 
0 106116 ,065166111 ال 102هلةط11 
عا كلاد عاتاء6 أوء بتعاعمدةك ع1 توم 51526 
ع1 عاطم 101 أند1 علاء ,ععموةك 13 عل ع1ان 
أوء ”2 عا ع1 عن 1015 5غ ,تعاعمدوة 
531115 ,55108ع0556م 55 ع0 50111 كلق طول 

0 علالاعام 


-01م 22624102 12 عل عسطعممط عل أاوء دع 11 
ع0 عاتاءة أء تناع 1ط 06 ناك ه161[ أنه 
8 001161 5325 ,لاع اع طدو6كهء نال طتقطط 13 


القانون المدنى 


الفصل الثاني 


الإثبات بالبينة 


المادة 333 : فى غير المواد التجارية 
إذا كان التصرف القانوني تزيد 
قيمته على 1000 دينار جزائري أو كان 
غير محدد القيمة فلا تجوز البينة 
في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم 
يوجد نص يقضي بغير ذلك. 


ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت 
صدور التصرف ويجوز الإثبات 
بالبينة إذا كانت زيادة الالتزام على 
ألقم وتان جزاكرى لمن كاك إلا :من 
ضم الملحقات إلى الأصل. 


متعددة ناشئّة عن مصادر متعددة 
جاز الإثيات بالبينة في كل طلب لا 
تزيد قيمته ألف دينار جزائرى 
ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها 
تزيد على هذه القيمة. ولو كان 
منشوّها علاقات بين الخصوم 
أنفسهم أو تصرفات قانونية من 
طبيعة واحدةء وكذلك الحكم في كل 
وفاء لا تزيد قيمته على ألف دينار 
جزائري. 


اأ/اتء 000 


2/1103 


ل ل[قطاع 8ه ع1طتام0ل ع1 تناد ,515226111 
ع61ناهل عع 51 ,ععصطة 0111 عطنا تناد 011 ع1 
5 وؤوه]1 ع215اء أوء ع320 0111 عناعه 011 

كناع ]1م06 تل 


اا ع أمقط6 
5 221 17اع:21 13 10 


-00ء ع1هع16 0516102م015 كته 5 -333 .]41م 
امه 5ع2221161 و5عل 15آمطعل داع أء عتلهة1ا 
عاع3 02 ع0تاع1م 13 ,ؤ5ع1[ه1علع10 
ع0 2مأعصنعرء ”1 عل علاعه ناه ,عبان 01 كنال 
:31 12116 ع6]5 أتاعم ع0 ,لملندع 1اطه*1 
1 3 عتناع611ما5 أوء 1تاعلة؟ 53 51 125ممطة] 
.6116 نوع ناه كرا 000 

8 185م0'3 عث6طتتاوء أو 106115236052 
ع0 51052تا[عدمء 12 عل غاع 22010 تله تتتاعلة؟؟ 
5 031 0161117 بآ .1111010112 عاعة ”1 
0 ع0 تتاعلة 123 51 عنتمطلة أوء 
عل أعلاء '*1 توم عنن ذدا 000 1 علنععه :0 
.1181م 1ه 5ع55011قعع26 065 2102نات1 12 


15 601201620 17125198266 51 
-التتمط وععتتتاه5 عل أمممء 1201م دعلصه مدعل 
غضم د5علصمممطعل دعل عمسمتاعقطء ,وعام 
أتاعم كد[ 000 1 كوم علنؤعيىرء ”0 تتتاعلة؟؟ 
معلا 011320 ,كصامططة] هم ع1011576م عناة 
65 هوم عل عاطماعدمة *1 عمغصط 
عطق2 21015 أء عمتصطاه5 عناعه المترء وكسوم 06 
5 5ع50110 115اع1 ]21112162 5ع11ء 011 
5 ع2]5ء لاعلا[ أصهلاة 0115ممة دعل 
5وع] 2‏ 5ع0 0325 011 21165م 1261065 
عل أوء دع 11 .226011 عمطغمط عل وعدا 1ل تال 
تتاعلة7 12 غ000 ااعططع21م ناما عل عممغمم 
.ذ[ 000 1 كدم علنععء ‏ 2 
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القانون المدنى 


المادة 334 : لا يجوز الإثبات يالبينة 
ولى لم تزد القيمة على ألف دينار 
جزائري 


- إذا كان المطلوب هو الباقىء أو هو 
جزء من حق لا يجوز إثباته إلا 
بالكتاية, 


8 تويك قيمته 0 ألف ويشان 


جزاكري كم عدل عن طلبه إلا ما لا 
يزيد على هذه القيمة. 


المادة 335 : يجوز الإثبات بالبينة 
فيما كان يجب إكباته بالكتاية إذا 
وجد مبدأ شبوت بالكتابة. 


وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون 
من شأنها أن تجعل وجود التصرف 
المدعى به قريب الاحتمال: تعتير 


امج ية رق 

عدد 1. ص 29, 30 و1 

- قرار المحكمة العليا : 
ن الحراع 
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335 


األاتء 000 


.1م 


أ65 1 16100115 033 176ناع:1م 2[ -334 .]1م 
تتتاعلة 12 ع1ان عططاغطط 31015 ,عمتسصلة كهم 
: كرا 000 1 35م أاتهاع60ع2هء 1 


001116 ,210111761 ع0 101501111528116 - 
عط اناه عاعة صنل تامعغامم ع1 ع اناه 


ع1 عناأتأودمء عل متمدعل 12 عل أءزطه'1 51 - 
نان ععمو6لء عمن 0 11م عطنا ناه ع5010 
بأللء6 31م عنان ع1010176م عناة اناعم عم 


65 ,09115 2اء 1165م 5ع عمصنا'*! 51 - 
أمهلوعيء عل ممططعل عصنا 6[تتحصحه1 زمكة 
ع0 صدممعل 55 غتدسلة* 2 ,خذ-»ر[ا 1.000 ع0 
.علطختطء عه 05م أغمهدكوم06 عط تتتاعلهة؟؟ عطنا 


ألاء6 :هم ع7اناء1م 12 عنان015 ص[ -335 .]41م 
أناعم 162020125 :31م ع "اتاع1م 19 رعمع للزء أوء 
-012126266© نا عاولءء 5:11 عدلصلة عماة 

أت6 نتلوم عتكتاعلام عل اعمط 


ع0 اتلعتطاعمعمع77طدمء ‏ طن عت لاقصمن0) 
ع0 الف مطقططة أاتمعة ]ناما ,أتعءة 01م عللتاعام 
مع عل ع1طتامعء15اد أء عومع205 توم 13 
عل ععمعاواع *1 امعممع [طه[طمسعكتهة؟ عمل 

.تناع لله عاعة ”1 


7 بين (م خ) و(ف ص) قرار 1982-05-19 م.ق سنة 1989, 


ملكيته له بالكتابة سوى حيازتها لبعض الفاثورات دون تشكيل دليل كامل 
ت المدكورة تشكل لصالح الروهة قريكة هديرة الخعردز 


القانون المدنى 


بهذه الوسيلة 


القرار 


فيما كان يجب إثباته بالكتابة. 


- إذا وجد مائع مادي أو أدبي يحول 
دون الحصول على دليل كتابي, 


- إذا فقد الدائن سنده الكتايى 
لسبب أجنبى خارج عن إرادته. 


الفصل الثالث 
القرائن 


المادة 337 : القرينة القانونية تغنى 
من نقروت لمبضاحته عن آية ظريقة 
أخرى من طرف الإثبات: غير على 
أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل 
اح توصي وكير 
دلك. 


المادة 338 : الأحكام التي حازت قوة 
الشيء المقضي به تكون حجة بما 
فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز 
قبول أي دليل ينقض هذه القرينة 
ولكن له تكون لتلك الأحكام هذه 


األاتء 000 


2/116 


ة الى جانب المصوغات التي تنسب عادة بالنظر الى طبيعتها 
الى المراة. والقعياة الذين اسقيصو) ظللب الازوجة ارام الى كتيييع 

إدعائها بالشهودء يكونون قد خالفوا أحكام المادة ا 
7.72 002222 


أو 161020125 :01م عاتاعلام 2ه[ -336 .]41م 
3 ع0 تاعنا تله ع155161طلد امعممعالووة 
: أتاءة 0م ع 'لتاعلام 
-103 اطع لعطاء6م22ء داع 2 3 101501111 - 
عطنا تاعتتتاء10م ع5 ع0 220131 ناه [أعلمةا 
رألتلع6 3م ع'تتاعلام 


ع1 ع1 1ال1عم 2 تاعاعموةىك ع1 عنو5ه10 - 
:31 ,6111 31م 76لاع1م ع0 اله7ك1ع5 1111 1لان0 
:65 1111 أتاعم 26 0111 2115© عطن ل ع11لاك 

101116. 


الا ع أمقط6 
5 106969 


-015 ع16521 1002امطاه165م 2[ -337 .]41م 
0 11اآع0© ع1لاع1م 2111156 عأناما عل عكمعم 
.ع6اأعنلة6 أوء ع1أاء إعتاومل ‏ مم 
3 ,أتاعم 11052م165022م عناعه ,101011015" 
-21111:6 015005 معء”2 101 12 عتان كطاملط 
1:21 12 31م علد طططمه عتتأة ,أمعمط 

تالاه 


5 25565م كالعماععاز 5ع[ -338 .]41م 
15 دع 101 غ100 عمعناز عومطء عل عع101 
1 016501226108 هآ .21عت1عة كمه 011115 
:31 عتأةطصطام» عتناة اناعم عمط عالداوة1 مء 
عتان عأكلزء ”2 علاء 10215 ,ع17لاع1ام عطتاعلاة 
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القانون المدنى 


الحجية إلا في نزاع قام بين 
الخصوم أنفسهم, دون أن تتغير 
صفاتهم و بحقوق لها نفس 
الفخل والسبيب. 


القرينة تلقائيا. 


- قرارا 


األاتء ع000 


2611-0 


ألاع5”6189 01011 5ع11]15 211:2 011مم3آ7 كوم 
5 25155326 311165م 5عجطقمط دعا عتامء 
كناك ]200112 0111 أء 01121165 د5عمطممط دع[ 
أء أء[06 عمططعممط ع1 أمدتوج 5اأزامعل معلل 

116106 015. 


-5010 ]6 أناعم ع2 10م طاه65]م عناعن) 
لقصتاطتها ع1 هم عع قله *0 عمجع1 


ل لال ا مر ري ود(عموعحع)قرار 15- -1989-11 
لعليا : 


من المقرر قانونا أن الحكم لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إلا بتوافر 
عناصر ثلاثة هي : وحدة الأطراف دون أن تتغير 
ا ا 


صفتهم- وحدة الموضوع- 


ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن قضاة الاستئناف استندوا عا 
ميداً حجية الشىء المقضى فيه دون إبراز عناصره خاصة وأن الطاعنين 
دفعوا بعدم توافرهاء فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا هذا المبداً ومنعوا 
االججاليى اللاعاليى من ااسفعماال ررقايق». 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار. 


المادة 339 : لا يرتبط القاضي المدني 
بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي 
فصل فيها هذآ الحكم وكان فصله 
فيها ضروريا. 


المادة 340 : يترك لتقدير القاضي 
استنياط كل كييك لم ايقررها 
القرائّن إلا فى الأحوال التى يجيز 
فيها القانون الإثبات بالبينة. 
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1 ع1 ممنذواءة06 2[ -339 .]41م 
:3 116ل 1ألككء ع5ناز ع1 ع1[ عم عتكلووع1م16 
أوء'5 ع1اء 15عنالندع1 5111 12115 12ت 01م132 
ع5 العطاع266655311 77011ع0 أء ع1020226م 

10101161 


ع2 0111 11085م165022م 5ع[ -340 .]ندم 
-1215 5024 101 12 تتهم د5ع11[طهاة غأصامم غامد 
هآ .ع115[ 011 126102ء16مم1”3 3 و5عة5 
5 وم ع0 2ع:[120 211 ع التاعلام 
1211 0 كقء 5ع1 قمهل عنان عقتمطلة أوء 2 


.5 03 76اتاع1م 12 أعصلة 


القانون المدني األاته 0006 


الفصل الرابع 


الإقرار 


المادة 1 : الإقرار هو اعتراف الخصم 
أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها 
عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى 
المتعلقة يها الواقعة. ٌ 


1141م 


لاا ع 1أمهط6 
ا7 1 106 


5 1818 أقه 1ا31 نآ -341 .41م 
2 3م ععتاكناز مع عأنه1 عدا 1ل تناز غلهظ1 سمخل 
أء 6ناى 3116 أدء غلد1 ع عااعناند! عنتمم عتتتدم 

.ع كتداع لا ععصماكمة ”1 عل كتتامء 1ل 


- قضية رقم ا وى (فريق س) قرار 1996-11-13 م.ق سنة 
6 , عدد 2.ص 49, 0 1 و52 
- قرار المحكمة العليا : 

دن اسم فادري ان امار الفساس فلي لكل ذلك اوعشرات الى 
يصدر من الخصم أثناء سير الدعوى حول وقائع تتعلق بها ويكون حجة على 
ومن ثم فإن الإقرار الذي يصدر من ا أكناء ب راففة يسايق وار آمام 
جد الخ ا لسساسة قا ل ف( فط ضار لظي الما طن 
ادن لعل قا امضاء سلس لما سكيف الحاطى اسمريكات 
117-11 


- قضية رقم اا غ( ى (غ ط قرار 1988-12-07 
-قرارا لعليا : 

سف تاسرا ار ارق) الذي و نك إماء الفا رع لسر الدشرى 
د تسر اذرارا رلك منت اب على السشر وين شم نا التضاء _حلدف فا 
المية )ا بحن كرها لفاوق 
لاعن ل الت عي ف الس رن فا | رتفا شت را إسكار 
الطاعنين بناءا على أنْهم أقروا أمام الخبير بأنهم يريدون التخلى على 
ا راع فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا اليك 41 من 
ا لله ست سس اتاد 


عتاامه 101 عماعام أته1] بعتكة نآ[ -342 .1م 
.ته 1'3 أنان تتتاعه 


المادة 342 : 


المقر. 


الإقرار حجة قاطعة على 


ولاامكجزة الإقران سل صاحية إلا إذا كاد 
على وقائّع متعددة وكان وجود واقعة 


منها لا يستلزم حتما وجود الوقائّع 


5 2 ,آناآ عتاأدمء 010156 عنأة اناعم عم 11 
عتال أء كأته1 كتتاع51ناآم تتتاك 0121م ع0 1 :نان 
5 21100110116 عتناء ”0 صنا ”1 عل ععمعائارء ”1 
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القانون المدذ األاتء 0006 
0 04 ام ا 
الآخر ى. الله 065 علاع» اللاعطاع :1 لد دوعع116 
-قضية رقم 4 يين (س () و (ع س) قرار 2000-05-09 :2 .ق سنة 22000 


عدد 2ص 134, 135 136 و137 
- قرار المحكمة العليا : 
من المقرر قانونا أن ' الإقرار حجة قاطعة على المقر. 

ولا يتجزاً الإقرار على صاحبه إلا إذا ات بععيون وكان وعدن 
الثاي إن إعرار السس اللطامن ل ره سرع الامن 
المتا . عل د اشدرت الس السطا افر رمه و الاك فإ 
القرا ر المطعون فيه لما أسس ثبوت الدين في ذمة الطاعن يناء على إقراره 
ل لت ل لص ف م ما يثبت براءة ذمته. فإنه طبق 
القافون خطبيقا سلييا ا سس سا صقرن اكد ل 
الإخرا. بواقفا البعاملة تتيف عر وافعة سمي أل ين بتاعا ليه تميق 


رفض الطعن. 
القصل كامس 
اليمين 


أن يوجه ل الحاسمة إلى 
الخصم الآخن غير آنه يجوز للقاضي 
منع توجيه هذه الحفين إذا كان 
الخصم متعسفا في ذلك. 


ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها 
على خصمه غير أنه لا يجوز ردها إذا 
قامت اليمين على واقعة لا يشترك 
من ويضيت إليه البدين. 


المادة 344 : لا يجوز توجيه اليمين 
الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام 
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لا ع 1أمهط6 


زف| 


اع016161 اناعم تدم علاومط -343 .تدم 
.31 عتاتتة "1 3 عظأهواء06 امعطمعد ع1 
3 تعطاء6م22ء اناعم غ018[ ع1 ,1015ع ناه 1' 
ع1 01011 0516م 12 51 المعصتعد جل مم لتهاغل 

اطع 'ااكتاطة أله عا عرة 061 


6 66 2 العمطتءة ع1 أعناوتتة تتااعن) 
-ع10101' .3116م عتاسة'1 3 ععرة1ة16 ع1 اناعم 
,161616 عتاة اناعم ع0 اماعطرعهد ع1 ,1015 
]1265 0111 1316 نا أء[06 0101م 2 1015010111 
5 ,0311165 عتتاعل 211:2 2لاللتطامء أصامم 
51 ع1 21101161 لتاآعه 3 اعممهذ5يعم أوء 1لا 

6166 616 35216 علط 


عم عتأهواء06 امعمرعة ع[ -344 .اتر4م 
3 عتتهتادهء أنه] طنا تتداى 061616 عناة اناعم 


القانون المدتى 


العام. ويجب أن تكون الواقعة التي 


وجهت إليه اليمين فإن كانت غير 
علمه يها. 


ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى. 


المادة 345 : لا يجوز لمن وجه اليمين 
أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل 


المادة 346 : لا يجوز إثبات 
كاب الدسية بد نينها من الخسم 
الذي وجهت إليه أو ردت عليه غير 
أنه إذا أثيت كذب اليمين 
جنائي فإن للخصم الذي أضابة زر 
منها أن يطالب بالتعويض دون 
إخلال بما قد يكون له من حق في 
ألطعن على الحكم الذي صدر ضدة. 


المادة 347 : كل من وجهت إليه 
اليمين فنكل عنها دون ردها على 
خصمه وكل من ردت عليه اليمين 
فنكل عنها. خسر دعواه. 


المادة ا أن بوعه البدينة 


م 


األاتء 000 


2/115 


-1*00 أوء دع تان أنه عنآ .عتاطنام عتلكره*1 
3 عدم 12 3 أعصمهكاعم عة 1مك ,باعل 
أنه ع1 51 :061616 أوء أمعصصرءد ع1 ع1اعداود1 
ع1 ,عتم علاءه 3 أعممهذاعم كدم أوء 0 
-011215© ع1متطا5 12 كناك 01م المعسطترعد 

.أنه عل داء 2 1ء-ع1اعه عنان ععمدد 
5 ع0 غهأة ]11م ماع 061616 عتناة اناعم 11 


03 061616 32 0111 عكهم هآ -345 .1ند4م 
-16 5 1115م أتاعم ع0 الاعصترعد ع1 161616 
مأمععع20 2 عتكتوؤاء201 '1 عنان دغل بتاعاعهة 1 

.ألاعمطمع؟ة عه عع 16م عل 


0 061616 الع تمعد ع1 عنان15ه1 -346 .]41م 
أو ”2 ع1لة15ع205 '1 ,1616م 616 2 161616 
-12115 13 1ع10111م ع 3 عاطواععع1 أمامم 
قاء121155 عأاعه ع1ا10150 ,15م10]ء]1010' .قاع5 
-تكتاز 12 عل مماوزء06 عطنا عدم عتاطهاة غاة 
ع1 تدم ع1656 متهم 13 ,عاكأووع 1م16 ممما 1ل 
-م16 عطنا تتعلطة مدعل أتاعم الاعطصطمعد عتتته1] 
عل 5ع701 5ع عع16(0016م كطةد 126002 
لاع ططع118[ ع1 مادم دع[ اعت أمعمة 5تتامعع]1 

.011 502 3 تالماع1 


أو الاعططمعة ع1 اعناوننة تناع -347 .]1م 
ة جع16161] ع1 كصدد عكتااع؟ ع1 تددن أء 061616 
ع1 0101 2 عكتهذولء205 1 011 ,عتتدذاء2057 5012 
عكتاع؟ ع1 1ن أء 161616 666 2 امعسترعد 

20م 53 صصقل اع مامعع ناد 011ل 


-06 ع0*086 أتاعم ععوناز ع[ -348 .1تد4م 
5 0659 عطنا*1 3 امعصعد ع1 ععمىة1 
حا 502 غ501 ,عتلمعم06 عتلة1 مه تنامم 
ع1 غ501 ,ع11085 نال 20م1 ع1 تناد امعطرعع 

120116321 16 21 
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القانون المدنى 


ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا 
يكون في الدعوى دليل كاملء وإلا 
تكون الدعوى خالية من أي دليل. 


المادة 349 : لا يجوز للخصم الذي 


المادة 350 : لا يجوز للقاضي أن يوجه 
إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد 
قيمة المدعى به إلا إذا استحال 
تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 


المدعى بد بيميته. 0 
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اأ/اتء 000 


1131م 


ع5 عه مع06161 ع1155ام ع115( ع1 عنان تتامط 
ع6 35م غ001 عم علمسممطعل 12 بأمعمم 
الاعططع0]21] عا ام ,رع1116اكناز أمعممسعماعام 

."اناعم عل ع6 لامعل 


-06 2 ع5از ع1 أعتاوتتة تناع -349 .تدم 
ع1 أتاعم عط ,عتامأ16ممناذ المعصعءد ع1 1616 
.له 201715 500 3 تلع1ة6 161 


ننه 061611 ]ناعم 26 ععناز ع[ -350 .]41م 
كناك 16]0116مم511 أمعمممعة ع1 لتاعلصة دعل 
عنان ,ع6 طممطاعل عدمطء 12 عل تتتاعلة؟؟ 15 
]0025 ع0 ع055116م112 أوء 11:11ن1015 
تتاع[72 عناعه امع ماع ”اناه 

2 ,35ه عه 0ع ع60م ,ع ععناز عآ 
-13 ع0 ععمع17اعممء 1501138[ عمتصمطاهمد 
5111510 تاتآكه ه51 11اع20 ةلمعل ع1 م1اعنان 
.لاع ع5 


االا ع 111 
1 0241215 و5ع12 
6 12 الاو 


اع أموط0 
721 16 2021121 تانا 


ا ممل]عع5 
65 1015005110155 


عادء؟ 15 ع0 عاسعدصةالة وع2 - 1 


731 ]0111© نا أوع عامع؟ 2[ -351 .]41م 
325161 3 عع ناه :5 تتتاعلمء؟ ع1 اعناوعا 
2111 ]011 ناه عذؤمطآء عمنا 0 11666م10م 12 
غ001 1نان كتاعأاعطعة '1 3 لمتم متهم لمعل 

.لام ع1 :23م مه 1لا 


القانون المدني 

المادة 352 : يجب أن يكون المشترى 
عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر 
العلم كافيا إذا اشتمل العقد 


ان سس ير كن 
اكلم به إلا إذا أثبت غش البائع. 


المادة 353 : إذا انعقد ا بالعينة 
يجب أن يكون المبيع مطايقا لها 
وإذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد 
المتعاقدين ولى دون .خط كان على 
المتعاقد بانّعا أو مشترياء أن يثبت 
أن الشيء مطابق أو غير مطابق 


للعيئة. 


المادة 354 : يتعين على المشتري في 
البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع 
كيفما شاء غير أنه يجب عليه أن 
يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد 
الاتفاق أو العرفء ولا ينعقد البيع إلا 
من يوم هذا الإعلان. 


المادة 355 : فى البيع على شرط 
التجربة يجوز للمشتري أن يقبل 
المييع او يرفضه وعلى البائع ان 


األاتء 000 


11.2 


0 3011 001 تتتاعأعطاعة ن[ -352 .أعرم 
معنط كال عغصد15 ناك ععطودئتلقصطمء 
6م16 أوء ع23155326ام0ك عناعن) .المع 
أمعتاممء أغدنصمء ع1 51 عأصدك لاد 
5 عل اء تلمع معلط نلك مهمع ادعغ0 
اعم دع 3 ممجعمةظ عل دع لاع لامءووء 01121165 

نامعل ' 1 عتاأعدر 


عل غدغصمء ع1 عطقل 0026 1أمعطط أوء 5:11 
عل تاضم أوء تلمع معاط ع1 عن علمعء؟ 
عل غ001 ع1 كتنام 2*2 1عحتتااعء بتتاعأعطعة ”1 
:011 0121136 نال 21012 اتتصصة ”1 عل مفطسعل 
011:11 120125 3 ,ععطةدكتقصدمه عل أتتد1قل 

لاع 2ع نل ع0نتهظ 12 ع:11ا10م عم 


عاله] أوء عامء 13 1502م[ -353 .أتد4م 
:65 غ001 تلمع معط ع1 ,مها لتأمقطءة تناد 
1 صوطاءة *1 3 عمتةمكدم» 

61م ذاه ع06]61101 ع5 1102 أصمطءة”1 51 
5 116116 ,31]5] 2012© 065 نا* 1 جتعطء 
بأتلهاعة1اممه عه 3 عطتامعمة 11 ,عاللد1 
3 عنان ختاطقاة 0 ,تتاعأعطعة ناه تتتاعممع؟ 
-تقطاءة'1 3 ع تالمكم مط ناه أده عومطء 
111 


عكاء165 50115 عامع؟؟ 12 قمدد[ -354 .]41م 
-1”3 3 غضع211مم3 11 ,مملغهأددع 6ل عل 
عمتططمء تتلمة؟؟ أعزاه'*1 رع26ع2 *0 لناعاعطاء 
تعم13[ء06 0016 11 كتهقطط بعاطمرعة 1ناآ صمط 
2 كوم 12:6 06131 ع1 وصهقل اأمعصطمتع3 امد 
عغدء7 12 .ع1”11528 35م 011 12ملاأمع كمه 
-ع06 عناعه عل 1111م 011:3 عتاأعمم أوع 2 

110 


-1'8 بلود55ع'1 3 عغدء؟ 13 كمة([ -355 .]عدم 
أء[1*00 مع6ععة '*0 عالناعة1 12 3 تلتاعاعطاء 
أو 11اع720 ع[ ناعوتاع ع1 عل ناه تلممع؟ 
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القانون المدنى 


يمكقهة )من التحهوية: هإذا .رقهن 
المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن 
الفض في المدة المتفق عليها فإن لم 
يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة 
معقولة يعينها البائع: فإذا انقضت 
هذه الهدة وسكت المشخرئ مع 
ل 


يعتبير البيع على شرط التجرية 
ببها موففا على شرط القبول إلا إذا 
تبين من الاتفاق أو الظروف أن 


البيع معلق على شرط فاسخ. 


المادة 6 : يجون أن يقتصر تقدير 


شمن البيع على: “مان الأمسس التي 
يحدد بمقتضاها فيما بعد. 


وإذا وفع الاكفان هلى أن الكمن هى 
إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم 
المبيع اللمتكوي ' فى الزمان, 
والمكان» قإذا لم يكن مكان التسليم 
سوقا وجب الرجوع إلى سعر السوق 
في المكان الذي يقضي العرف أن 


المادة 357 : إذا لم يحدد المتعاقدان 
ثمن البيعء فلا يترتب على ذلك 
بطلان البيع متى تبين من أن 
المتعاقدين قد نويا الاعتماد على 
السعر المتداول فى التجارة, أو 
الشعر الذئ حرف عليه الكعامل خيتتها . 
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األاتء 000 


17م 


-511 .لوذوع'1 عتااء اعم داع 1نا!آ عل نلعا 
غ001 11 بتتلمء؟ أعزطه*1 عدتقع؟ لتاعاعطاء 
حضمء 06131 ع1 كصفل كتاع1 رهد عامط 
6 1115 0325 ,اأتلة061 3 بأء للاع؟ 
6 .ع1 تناع ع7 ع1 عبان ع[طقصده1215 
كنان كتاعأعطعة ”1 عل ععمعلاد ع1 ,تنهال عه 
أء[1*00 تاع:زوووء”0 055101116م 12 21016 

16 17311 تتمممع؟ 


علاأعمم» ع16نام16 أوء توووع '1 3 عامع7 هآ 
-16ع2 '1 ع0 5115025117 2020111012 13 50115 
5 عل ع][نادة1 عط 01111 كطامطط 3 بأمعمط 
5 06580 011 60257621108 
110 5015 عتاآعصمه أوء ع1اء :' نان 

165011011 


11م ال 2م 1أمستصمع قل هآ -356 .اتد4م 
5 165 1201626102 *1 3 اتسنا عد اناعم 
آنا 6< أوء :لهم عه وع1[اعناودع1 تتتاد 

.اع لاع 1ناع611] 


ال 0115© 311 12116 أوع عاع7 12 10150116 
-02510© ,عامل ع1 مطهل 01ل ده ,قطء تهمط 
5 ع1 تاللاع 200157 1102م ع1[ عمتصطامه جزعرة 
-1:00 011 ومطاع] نال أء ناعاا بحل غطاعتمحط تل 
:كلاعأعطعة ”1 3 0611716 عناة )امل مممع؟؟ اع 
ل 01115 تله تلع16161 ع5 ]001 ذه ,1نله1 06 3 
501 ككتامء 125 00216 تاعنا تلك 6طع قط 
00110 ,5ع538 165 85م ,5106165ممء 

1م اممة عاة أخمهكعل 


15 وع]1 ع01500آ -357 .]41م 
أوء 2 عاطع؟ 12 ,تلام ع1 1:6 كوم غمه م 
5 ووهع]0 ت1]1ناوة16 511 عللتته كهم 
-10م لام و5ع1 عام 200 تالطعامء أده 011115 
عع1ء تحدم ع1 تصهل امعصطع606121ع 101165 

.1 00115 م132 5اتاع1 كصقل 011 


القانون المدنى 


المادة 358 : إذا بيع عقار يغين يزيد 
عن الخمس فللبانّع الحق في طلب 
تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن 
المثل. 


الخمس أن يقوم العقار بحسب 


المادة 359 : تسقط بالتقادم دعوى 
١‏ : 
اتقطاع سمب العحق: 


ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالفير 
الحسن النية إذا كسب حقا عينيا 
على العقار المبيع. 


المادة 360 : لا يجوز الطعن بالغبين 
في بيع تم بطريق المزاد العلني 
بمقتضى القانون. 


2- التزامات البائع 


المادة 361 : يلتزم البائّع أن يقوم بما 
هى لازم لنقل الحق المبيع إلى 
المشتري وأن يمتنع عن كل عمل من 
شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو 


األاتء 000 


2/118 


6 3 ع1طناع 11010 01501002[ -358 .]41م 
حمكء صنل كتلآم عل نرمزدة] عع:35 ممع 
0 1105ع2 عمطنا 2 تتتاعلممعء؟ ع1 ,عصغ نان 
-1'3 اع06115 0115م :كام عل أاأمعدطة16ممناد 


-طاع-ع0112]1 145 عتقلهة1هم 3 للتاعاأاعطاء 
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القانون المدنى 


المادة 362 : تنتقل الملكية في البيع 


الجؤاف. إلى المشكتري مكفس 
الطريق التي تنتقل بها ملكية 
الشيء المعين. 


ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين 
الثمن موقوفا على تحديد قدر 
الكيء السبيع. 


المادة 363 : إذا كان ثمن البيع موّجلا 
جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل 
الملكية إلى المشتري موقوفا على 
دفع الثمن كله ولو تم تسليم الشيء 
المبيع. 


فإذا كان الثمن يدفع أقساطا جاز 
للمتعاقدين أت يكفها على أن 
التعويش في حأنة ما إذا وقع نس 
0 ومع ذلك يجوز اللقاض 
تبعا للظروف أن يخفض التعويض 
المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من 


المادة 224. 


وإذا وفى فى المشتري جميع الأقساط 
يعثير أنه تملك الشيء المييع من 
يوم البيع. 


تسرى أحكام الفقرات الثلاثة 
السابقة حتى ولو أعطى المتعاقدان 
للبيع صفة الإيجاز. 
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القاذون المدقى 


ا رس 
إذا ألبت أن الشقص يبلغ من الأهعية 
درجة لو كان يعلمها المشتري لما 
أتما 5 

ال 

وبالعكس إذا تبين أن قدر الشيء 
المبية مزق على يا ذكن بالعق: 
وجب على المشتري إذا كان المبيع 
غير قايل يد أن يدقع كمنا 
زامّدا إلا إذا كانت الزيادة فاحشة 
نفي هده العالة مجو له أن يملب 
قبح الحقه كل هذا ما لم يوجد احفان 
يخالفه. 


المادة 366 : إذا وجد في قدر المبيع 
نقص أو زيادة فإن حق المشتري في 
طلب إنقاص الثمن, أى فسخ العقد 
وحق ألبائع في طلب تكملة الثمن 
يسقطا ن بالتقادم بعد مضي سنة من 


بشع كبام الب عه تيليا فجاياء 


المادة 367 : يتم 


الحمطور ديمع 
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القانون المدنى 


ا ا 
به دون عائق ولى لم يتسلمه تسلما 
ماديا ما دام البائّع قد أخبره بأنه 
مستعد ا بذلك ويحصل 


وقد يتم التسليم بمجرد تراضى 
الطرفين على البيع إذا كان د السبيح 
موجودا تحت يد المشتري قبل 
البيع أو كان البائع قد استبقى 
آخر لا علاقة له بالملكية. ‏ 


المادة 365 : إذا وجب تصدير ا 
0 
ذلك. 


المادة 369 : 00 هلك المبيع قبل 
ا 
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القانون المدنى 


المادة 371 يحييه البائع عدم 
بالمييع كله أو بعضه سواء كان 
الفعرض من قعلة: أى :مق شعل القير 
يكون له وقت البيع حق على المبييع 
يعارض به المشتري. ويكون البائّع 
مطاليا بالضمان ولو كان حق ذلك 
الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه 
هذا الحق مخ الداكع كلسي 


المادة 372 : إذا رفعت على المشتريى 
دعوى استحقاق المبيع كان على 
البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون 
الإجرا عات د المدئية أن يصدخل 31 
يحل فيها محله إذأ أعلم البائع في 
الوقت المناسب ولم يتدخل في 
الخصام يحت علية الضهانة: إلا إذا 
أثبيت أن الحكم الصادر في الدعوى 
كان نتيجة تدليس» أو خطاً جسيم 
ادن من المشكري. 


فإذا لم يخير المشتري البائّع 
باعوى: الاستحفاق ‏ فى “الرقت 
المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة 
الشيء المفضب نيه فإنه يشققد, عق 
الزجىعبالشبمات إذا ]خضت التَاكع أن 
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القانون المدنى 


ا 


المادة 373 : إن الرجوع بالضمان هو 
عا مم كريد 
دون أن ينتظر حكما قضائيا متى 
أخبر البائئّع بالدعوى في الوقت 
المناسب ودعاه يحل يمحله فيها 
دون جدوىء كل ذلك ما لم يثبت 
البائع أن الغير لم يكن على حق في 


دعواة. 


المادة 374 : عندما يتجنب المشترى 
نزع اليد عن الشيء المبيع كله أو 
بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء 
شيء آخر, فعلى البائّع أن يتخلص 
من نتائج الضمان بن يرد للمشتري 
ما دفعه من النقود أو قيمة ما أداه 
من شيء آخر مع مصاريف الخصام. 


العاية 07ج فى جالة حزع اليد العلي 
عن المبيع فللمشتري أن يطلب من 


البائع : 


كيب الكمان لحي الرم المشتري 


المشتري عن المبيع, 


133 


األاتء 000 


21-5 


211311 11 ,12512121 '1 035 تاتطء 1 1اع]اما ألماة 
2 طملاعة*1 تعاءزع1 عكله1 3 1611551 
١ح‏ 1 


عخأطة2ةع5 2ه 5تتامعع ع[ -373 .41م 
ص1 011320 بتتاعأعطعة ”1 3 أمعلاعتدممة 
101 عصصهط عل )211121 أع-تتااعهء عممقمم 
0 11 عل 10206 معاط ع1 تتمتمامعع1 
5 1111 3562 1153125156 2111311 011 كلع تل 
,110161311( 2م1و1ء06 عمنا عكلمعلج 
0 1*125]2266 062026 غ21 011:11 تالكتنامم 
-73126 عند '1 أء 1ن وممطعا ع متاعلممع؟ 
:011 031156 أء ]191 ع1ل20اع:1م 3 125716 اعمط 
ع2 1ناع7220 ع1 0116 220105 3 ,011 ع[ .1لا 
-6 2 1615 نال 01معغ16م 12 عنان عككنامام 

.10206 35م 216 


66 2 كلتاعأعطعة '1 ع1ن015[ط -374 .]41م 
أعزط1'0 عل علاع1تدم ناه علهاما ممناعامة *1 
ع0تدط50 عصنا”ل امعمسمعتهم ع1 دم ممع 
21115 عمن 0 تملأناءمعرء *1 ناه اأمعوتة ‏ 0 
1611 ع5 أتاعم تتاعلمء؟؟ ع1 ,مملأماوع1م 
تتا دع عتاسهتدع 12 عل د5ععمعنوةكدمء معل 
2 اه ,ع33:6م عطتطده5 12 أطوذتتاهطماعر 
ع2 رعلا مطامعع2 مملكواوعم 12 عل تتاعله ١7‏ 

عم وع]1 0115 


1*3 ,ع[ة]0] 67110 ”0 مده ما -375 .1:1 مر 
: تكتاع20ع7 311 تتعمطق1ء16 اناعم كتاعاعطء 


ع0 12012 تله تعلط لل تتتاعلة؟ 12 - 
1610 


2 تكلاعأعطعة '1 عنان كأتتح دعل تتاعلة؟ 12 - 
5 1ن ع116]315م10م 211 تاعتكتاوع1 00 
6ع م6 


القادون المدقى 


- المصاريف النافعة التي يمكنه أن 
نتطلبها من .صاحب الشييم وكذلك 
المصاريف الكمالية إذا كان البائع 
سيئ النية, 

> جميع مصاريف دعوى الضمان 
ودذعوى الامبتحقاق. .ناستكفاء. ما كان 
المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو 


أعلم البائّع بهذه الدعوى الأخيرة 
طبيقا للمادة 23713 


- وبوجه عام تعويضه عما لحقه من 
نزع اليد عن المبيع. 


كر" إبطاله. 


المادة 376 : في حالة تزع اليد 
الجزئي عن البيع؛ أو في حالة وجود 


تكاليف عنه وكانت خسارة 
المشترى قد بلغت قدرا لو علمه 
المشتري لما أتم العقدء كان له أن 
يطالب البائّع بالمبيالغ المبيثة 


بالمادة 5 مقايبل رد المبيع مع 


وإذا اختار المشتري استبقاء 
المبيع» أو كانت الخسارة التي 
غالقدر المشار إليه في 
الفقرة السايقة لم يكن 


2/1106 
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:3 5111 عأ1عم 13 011 011 ,تتعطع؟؟ اع زطه”1 
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القانون المدنى 


المادة 377 يجوز للمتعاقدين 
بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في 
ضمان نزع اليدء أو ينقصا منه:ء أو 


ه. 


ويفترض في حق الارتفاع أن البائّع 
قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا 
حقا ظاهرا أو كان البائع قد أعلم به 
١‏ 2 لمشتري. 


وكوف حاطاة اك شرط موقم 
الضمان أو ينقصه إذا تعمد البائّع 


المادة 378: يبقى البائع مسؤّولا عن 
كل نزع يد ينشاً عن فعله ولى وقع 
الاتفاق على عدم الضمان و يقع باطلا 


وإذا كان نزع اليد عن المبيع من 
قبل المشتري برد قيمة المبيع وقت 

تزع الحذ إلا إذا أثبيت أن المشتري 
كا ن يعلم وقت البيع منيب تزع اليدء 


أو يي ل 


المادة 379 : يكون البائّع ملزما 
بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على 
التسليم إلى المشتري أو إذا كان 
بالمميع هيب يشقص من فيمكة أو 
من الانتفاع يه بحسب الغاية 
المقصودة منه حسيما هو مذ كور 
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األاتهء 000 


261179 
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ع1تاعمداع0 لتاعلمء؟ ع1 ,علأسموتوع -صمم 
-10176م 6711105 عأاناما عل عا1طدكمممدع1 
-01© 21101ع 0067 101116" .ألد] نهد عل أطتقط 

.للأتام أوع عتتهة1ا 


0 035 1ع ,لالاعا ااعمدع لدع6 أوء 11 
خطاع] عل ,ؤاع1 صنل أله تال أمقمع:101م 
طعاط ندل تناع21؟7 12 "تتاعأعطعة *1 3 ناء5تتامط 
3 ,لم0مع1ة*1 ع0 ]1201022 1ه تلمع 
-01© كتاعأعطعة ”1 عنان 1مع10117م عل 15امطط 
ع0 ع3115ه 12 ,عغطعء؟؟ 12 عل 1015 ,الة13155 


5 8 غ6أعطعة 35216 01111 ناه 2ملاعالة*1 
.6115م أء 11501165 


2 عل تتدعا أوء تتتاعلمء؟ ع[ -379 .الى 
2 ع0 120201026 كله ,عنالن1015! عتأسمتوع 
5 1656م ع2 تلمع أعزطاه*1 ,ععصة كتافل 
ع6 غله35 ععمعاكلت *1 أغصمل 65اتلدنان دع[ 
أو 1015010111 01 ركتاعأعطعة ”1 3 آنآ دم ع6تتاككة 
الاعتتاستستل داء تدان كتتتاعل عل ماعمامء 
<00101 غ010 جاه 6530 ناء ,116لناأن”1 ناه تتتاعلة؟ 


القانون المدنى 


بعقد البيعء أو حسيما يظهر من 
طبيعته أو استعماله. فيكون 


بعناية الرجل العاديء إلا إذا أثبت 
المشتري أن البائع أكد له خلو 
المبيع من تلك العيوب أو أنه 
أخفاها غشا عنه. 


- قضية رقم 
0,؛ عدد 2. ص 55, 89, 90 و91 
- قرار المحكمة العليا: 


األاتء 000 


2611-0 


1 ,011181 ع1 تكدم 6نا0تلطا أدء 11 نان أعا اكلناد 
-تأدع0 12 عل ناه عتتطهط 12 عل عالنادة1 11 دان اعا 
وع ع0 0م16 تتاعممعء؟؟ ع1 .أعزه'! عل امتهم 

أنه 1ممع1 دع[ 5:11 عماقطط ,كمستد ]فل 


د 35م 000م16 عط تتتاعلمعء؟؟ ع1 ,كام]عاناه1' 
5520 تاء 3 تتتاعأعطاعة”1 غصمل كاتته ]فل 
ام 11316 11 00ل 011 علاع؟؟ 12 ع0 أمع10010 تلد 
6لتطتقت 3521 5*1 عدطغمصحتدط 11ماعماعءمة ”5 
61500 كنا ألد] اللمكتتة 1 عمتصطامك عدومطآء 13 
-1'3 عنان كقامط1 3 ,عصمعتزممط ععمعع 1لتل عل 
تتا تتاعلمء؟؟ ع1 عبان عتكنامام عم تتتعاعم 
لأثنان ناه كتتتد]كل د5عه عل ععمءوطة”1 6منتلكة 
1 165ناتطاد15ل 2 آنا دع1 


0 بين (م ب م )وى (ب ش ع) قرار 1999-07-21 م.ق سنة 


بموجب المادة 379 ق.م 'يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع 
ا ل ال إل السشتري أو إذا كارن 
عيب ينقص من قيمته 
ل ل شال 
م ل ل را 
القديمة غير ملزم بالضمان جاء بتعليل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان 
الح الم 0 على )ليت لفسور كيان هرا امار 
عندما يكون المبيع مشويا بعيوب تنقص من قيمته فكان يتعين عندنّذ 
ال ا اك 


قيمةالمبيع أو لا 


المادة 380 : إذا ت المشترى 
المبيع وجب عليه التحقق من حالته 
عندما يتمكن “من ذلك .هسب قواعن 
التعامل الجارية. فإذا كشف عيبا 
يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر 


5 2 تاعأعطعة '1 ع11ن15م[ط -380 .]41م 
-76 0016 11 ,تالمع أعزطه*1 عل لامكته:1]11 
و ل أتاعم ع1 11'نن دغل غداة رهد تع لتر 
,111165 165 كمقل ع1538 اع د5عاعة18 و5ع1 
ع1 أعناونك أاننو1لة0 0ن عاتامعء6ل 511 
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القانون المدنى 


هذا الأخير فى أجل مقبول عادة فإن 
لم يفعل أعتبر راضيا بالبيع. 


غير أنه إذا كان العيب مما لم يظهر 
بطريق الاستعمال العادى وجب على 
المشتري يمجود ظهور -0 أن 


المادة 381 : إذا أخبر المشتري البائئع 
الوقت الملائّم كان له الحق في 
المطالبة بالضمان وفقا للمادة 316 . 


المادة 382 : تبقى دعوى الضمان 
مستمرة ولو هلك الشيء المبيع 


وبأي سيب كان. 


المادة 383 : تسقط بالتقادم دعوى 
الضمان بعد انقضاء 7 


لم للد الجاضع بالشيياة 
ه 5 
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نان 101116م أذء 511 ره طبا”ل م0امتاعوع م 
.ه061 ع1 6اتاحصزووتل اعدمعدناء211011] 2 


القانون المدنى 


7 
9 عدد 56, ص 98, 99, 100 و101 
- قور [المحكبة [العاليا : 


إن دعوى الضمان تقدم خلال سنة إبتداء من وقت تقديم الشيئ المبيع إلا 
لسئة إذا فكت أنه أخفى العيب بصفة 
ل انا ا ل الطأتر الماطرر 


أن اللباكم ؟ يمكفه ذكر النقاد 


المادة 384 يجوز للمتعاقدين 
بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدا في 
الضمان أو أق ينقصا منه وأ 
يسقطا هذا الضمان غير أن كل شرط 
يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا 
إذا تعمد البائئّع إخفاء العيب في 


المادة 385 : لا ضمان للعيب فى 
البيوع القضائيةء ولا في البيوع 
الإدارية إذا كانت بالمزاد. ' 


المادة 386 : إذا ضمن البائّع صلاحية 
المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر 
خلل فيها فعلى المشتري أن يعلم 
البائع في أجل شهر من يوم ظهوره 
وأن يرفع دعواه في مدة ستة أشهر 
من يوم الإعلام. كل هذا ما لم يتفق 
الطرفان على خلافه. 


3- إلتزامات المشتري 


المادة 387 : يدفع ثمن البيع من مكان 


كتسليم المبيع ما لع موجه اثفاق أو 


2 بين (ع س) و (ع ع) قرارفي 1998-05-20 ن.ق سنة 


األاتء 000 


4 .11م 
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51120111212163 11136101م5]1 1011 ركطاملط 
ع1 51 عالتتط أوء عتاأمهتدع 12 أمممعاعتاوع1 
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عتأموتتوع اء دمتاعة '1 ععاععرء أء التداعل 
ع0 161م122مء 3 15ممط عدزد عل 6131ل ع1 عمقل 

101 


“لناعأعطء2 ”1 ع0 025)دع1اطه و12 -111 


525 011 0121058امتاد كتلة5 -387 .]41م 
ع1 كتصفل ع1طه:5م أوء ع:لام ع1 ,عتتتاممء 
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القانون المدنى 
عرف يقضي بغير ذلك. 


لع يكق شمن المطيع مسقمقا 
وت تيلم السيية وجب الوفاء به 


المادة . 0 يكون ثمن ١‏ بد 


ال 


الى حق سايق أو آل من الجاتم أي إذا 


المادة 389 : يستحق المشتري انتفاع 
وإيراد الشيء المبيع؛ كما يتحمل 
تكاليفه من يوم انعقاد البيعء هذا ما 
لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان 
بخلاف ذلك. 


المادة 390 : إذا كان تعجيل الثمن كله 
أو بعضه مستحق الدفع في الحال 
جاز كرد أن بمسك المبيع إلى أن 
الي د أو كفالة هذا ما 
يمنحه البائّع أجلا بعد انعقاد البيع. 
139 


األاتء 000 
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3 ]22161262 115011311[ ,لتلعمع؟؟ أعزاه:*1 
"كتاعأعاعة *1 عمطغطط وعلط أصدنان ,تتطءة عترم 


القانون المدتى 


يجوز كذلك للبائع أن يمسك المبيع 
0 
الأجل طيقا لمقتضيات المادة 3 


المادة 391 : إذا تلف المبلغ في يد 
البائع وهو ماسك له كان تلفه على 
المشتري ما لم يكن التلف قد وقع 
من فعل آلبائّع. 


المادة 392 : فى بيع العروض وغيرها 
من المنقولات إذا عين أجل لدفع 
الثمن وتسلم المبيع يكون البيع 
مفسوخا وجوبا في صالح البائّع 
ودون سابق إنذار إذاأ لم يدقع الثمن 
عند حلول الأجل وهذا ما لم يوجد 
اتفاق على خلاف ذلك. 


المادة 394 : إذا لم يعين الاتفاق أو 
الغرف.مكانا أو زمانا لتسلع العبيع 
ا ال ا مصليية فى 
61 وأن متسلفه ا تأخير 
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1*3 ع0 0511005م015 5ع مدع تاممة هم 

.212 عاعلا 


عتااء ]كم تالمطء؟ أءزطه*1 51 -391 .]41م 
عنان أمقلمعم تتتاعلطء؟ تل كستهمم دع[ 
1010 ع6 عل 016ل م50 الوورعيء أ جتتتاعه 
ة تتتاعأعطعة '! عل ععتهقطء 12 3 أوء عترعم 10 
ل غ121 تل عصدع011آ1م عم علاء ' نان كمامطط 

“اتاعلمع17 


01311 اطع امك ]للك -392 .]عدم 
ناه د5ع6تمع0 عل علمع؟؟ عل عن مهمد مء 
5010 ,2200111615 5أع[06 5عنا 
أء 1152م ع1 ناع:335م كنامم 6[تامتاد 616 2 عمترء ا 
8 بتعدع؟ أعزطه*1 عل دمكتهة11] عمتلمعرم 
ع 16501 رتتاع20ء7 011 010116 1ه بأوع علمع؟ 
ع1 51 ,50101226108 كقوذ أء ,أ1معل ستعام عل 
نال ععمدقطءة'1 3 2356م 35م أوء :2 عسلام 

.ع مططتاعا 


-ه» علدع16 0516100م015 كتلود -393 .]41م 
عل اء الاعماع ناد اع عتم ”0 2015ل دعا ,عكلة ا 
2 ,عتقاعمم] قالع 1[طنام عل ععرها 19 ,عءتطممطتنا 
5 211]65 5ع1 0115 أء 201311316 مها 

تتتاعأعطعة '1 عل عوتقطء 12 3 مهد 


01 مالع كدوك عل ج06 ل -394 .ارم 
2201022 ع1 أء داعا ع1 أمهنا10010 عع 1053 
-1'3 ,ععطة061171 123 عتتهةآ1 ع5 غ001 1ه 
00 ع52لمع1م ع0 تتمعا أوء للتاعاعطاء 
ع5 أء[00 أعه 011 ناع1] ناه تاعمء؟؟ أعزطه*1 عل 
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القانون المدنى 


باستثناء الوقت الذى تتطلبه عملية 


التسلم. 


المادة 395 : إن نفقات صم المبيع 
تكون على امم ما لم يوجد 
عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك. 

المادة 396 : يكون البيع باطلا إذا 


1 - بيع ملك الغير 
المادة 397 : إذا باع شخص شيئًا 


فللمشتري الحق في طلب إبطال 
البيع ويكون الأمر كُذلك ولو وقع 
البيع على عقار أعلن أو لم يعلن 
عحة 


00 البيع 


0 ية رق 


األاتء ع000 


17م 


ع1 عل أء عامع؟؟ 12 عل أطع 010ص 1ه غلة 10111 
-وءع26 06131 ع1 531115 ,10دأء1 قد “تعتناء1 
.انماع ع1 مع61م0 0111م عكلة5 


0 011 115356 511 -395 .]41م 
أء[1*00 عل اتهتاع؟ نل كتدا دعا ,عتته امم 
ختتاءعأعطعة '1 عل ععتقطء 12 3 غمه5 ممع 


أوء ”5 1تاع20ء7؟ ع1 ع11ن15مآ -396 .]ند4م 
ع0 6الناعة] 12 ,عغخمء؟؟ 12 عل 1015 ,6 تكاء و16 
0 09685 ,عتتممعء؟ عومطء 12 عتلمع ممع 

.عالتتط أوء عغمء؟ 12 ,06121 طتتمانرء» 


اا مملماعع56 
وعاطء؟” ع0 73116165 و10 


031101 تاعلط 1ل عادء؟ 15 12 - 1 


هنا 720 ع15002عم عمنا 51 -397 .أتد4م 
,5 ]2ع03116م2 1111 ع2 0111 طتمااعءه 5م1مء 
0 تتاطصة '1 اع0تممدعل أتاعم تتاعأعطعة ”1 
160 أاقطلة أوعء رع 1[ .علمعءع؟؟ 12 عل 
نا أءع[06 0111م 2 عاأمع7ا 12 عنان1015 
0 كاه 66 غ216 عاعة'1 عنان ,عاط تاعصصصصطا 
.6ناطتام 

5 أوع 1 عألء17 عأاعه ,235 5ع1 10115 05دد[ 
أعز1*00 ع0 ع1166311م10م تلج ع05261ممه0 
ه كتاعأعطعة "1 عنان عمطممط 21015 ,تلمع 
هتامم ع1 6منتلوممء 


5 بين (ت ص) )5 (ص )5 تا( ومن معه قرار 2000-01-12 


مم .ق سنة 2001, عدد 21 ص 2 133, 134: 135: 136 و137 


قواى [الممكية [الجاليا) : 


إذا باع شخص ملك الغير فلا يكون هذا البيع نافذا في حق مالكه إلا بإذن 
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القانون المدني األاته ع000 


2/118 


منه. ولما فصل قضاة الموضوع بإيطال عقد بيع الشقة موضوع النزاع 
لإستناده إلى عقد باطل بموجب قرار إداري تضمن بطلان البيع ا 
ممن لا يملك المبيع فإئهم بفصلهم هكذا تطبيقا لأحكام المادة 379 من 
ا 


سنة 1991, عدد اك 12 0 
د قواار [المحكية [الطليا : 

من المقرر قانونا أن بيع ملك الغير لا يكون ناجزا في حق الشيء المبيع 
ولو أجازه المشتري ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبداً يعد مخالفا 
للقانون. لما كان الثابت في قضية الحال 2 الإستئناف لما قضوا 
التاريخ عن العكمين الرسجيين الدين بمملكيها 0 التقمى |القطلمة 


ا ا 0 


المادة 398 : إذا أقر المالك البيع 
سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في 
حق المشدكري. 
المشكري إذا أكنستث اا 
المبيع بعد انعقاد البيع. 


لكيه 


المادة 9 : إذا أبطل البيع في م 


ار 


عتكتاه؟ عتتها6 ممعم ع1 51 -398 .أاتد4ى 
أء ع05351م0 أو آأتا [ع-علاعءه ,عامع؟ 
تتتاعأعطعهة *1 عل لعدئة *1 3 عاطهلهة؟ لمع تحعل 
3 عاطقلهة؟؟ أمعممعلدع6 اأمعاكعل عامء؟؟ هآ 
ع1 ع0ن1015 كتاعأعطعة”1 ع0 لنوعة ”1 
-1”06 عل 1166م10م 12 كتتاوع2 2 تتتاعممع؟ 
-تاآعممه 12 3 دع ماع باع 0566م للمء؟ أعل 

5102 013 


عادع7 12 ع0 2102 [تتصصة ”1 51 -399 .]41م 
عل 1016م 211 عع50از مه ع6ع00م0معم غاأة 
011 ]1520121 أعتتتااعه 51 أء تتتاعأعطعة ”1 
0 25م 2316ع]31مم2"23 تتلمع؟؟ أعزطه*1 
0 181 اع لطة1ء16 اناعم 11 بتتاعلممع؟ 
تكتاع7620 ع1 51 عمطقمط اطنادى ع1016ز16م تل 

1 عصطهوط عل أالماة 


تناع لع 11[ كازم:دل 05 عاد 15 12 -11 
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القانون المدنى 


المادة 400: إذا تناول شخص عن حق 
فيه فللمتنازل ضده :أن 


الواجبة 
ويعتبر الحق متنا زعا فيه إذا رفعت 
من أجله دعوى أو كان محل نزاع 
جوهري. 


المادة 1 : لا تسري أحكام المادة 400 
فى الأموال الآتية : 


د[ةا فاق ادق المسناوع شي راغ 
بثمن واحدء, 
0 ورك أو 0 0 أحدهم 


- إذا تنازل المدين لدائنه عن حق 
متنازع فيه وفاء للدين الثايت فى 


ذمته 

- إذا كان الحق المتنازع فيه يكون 
دينا مترتبا على عقار وبيع الحق 
لحائز العقار. 

المادة 402 : لا يجوز للقضاة. ولا 


للمدافعين القضائّيينء ولا للمحامين 
ولا للموثقين ولا لكتاب الضبطء أن 
يشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة 
اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله 
أو بعضه إذا كان النظر في النزاع 
يدخل فى اختصاص المحكمة التى 
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األاتء 000 


2 1م 


2ه اعتاوع1 عخممء تساعن -400 .اتدىم 
عكله] داع *5 اناعم <<تاعاع نا أزمتل صنا لم0 
كنا مع ,عتتقصصم1ووعه ع1 01م ع1أ1نان كلمعا 
10 123 عل أاء16 ع:لام ع1 أمدودتتاهطماعم 
005 2تللة/(10 أء 1315 5ع[ ععكج 
0نا11151 عتمحطمء 02510616 أوء 010116 عآ 
15ا01165]21101612» 011 وغع10م 2 لآ 5:11 
501 5111 


3 1695م 051005م015 5ع[ -401 .]ند4م 
5 035 ]2ع11011آممة 5 عم 400 عاعتتتة '1 
: 511157315 كوه 5ع1 


0311 131 <اتاعاع11[ )01ل ع1 عنان5ه1 - 
مع كتالمع؟ ومعلط عل عاطصسعكمء صنل 
11110116 :11م انا تتنامم عه10آط 


11011 نا أوء عتتاع1ع111 201ل ع1 عنان15ه10 - 
3 261116155 5آ11اع11151م عتتامء 12011715 
3 2011ء77 2 طنا"”! غطمل 5عكلة]116م10ممء 
ج2111 *1 3 غ01م-6 01101 

502 3 علقء كناعأ [طعل ع1 عن0ن1015 - 
-216م 2ع 2<تاعاع111 02016 نا تاعاعصوة 
:00 أوء كنآ عنان عن عل أمعمر 


02511 عتلتاعاع11! 201ل ع1 عنانوئه1 - 
ع1طناع 1110 صنل أمممع0م ععتتقطاء عمنا 
عل تتاعامع 06 15ع1ا ننه 6606 أوء 011:11 أء 

.ع1 طناع مطتمط1 اع 


,270315 ,2723515]18]5 5ع[ -402 .ترم 
-16عع5 201311565 ,عم1ادناز عل كتتاعممع غ06 
ك0 بتعأعطعة امع اناعم عم 5ع ]عع -وع لها 
1211 6150م 31م 21 5ع620 0 كدناء كوم 
0115 5ع ,3101م 2اء 011 ]11م لاع ,ع056م 
5 عع2ع61م0122»© 123 ع0 50216 111ل عاتاع لع 1101 
مم 016ؤووع7 ع1 مصهل ك5مه0مء01 تال 


القانون المدنى 


0" 
المادة 3 : لا يجوز للمحامين ولا 
للمدافعين القضائيين أن يتعاملوا 


فيها سواء ء كان التعامل بأسمائهم أو 
يأسماء مستعارة إذا كانوا هم الذية 
تولوا الدفاع عنها وإلا كانت 
المعاملة ياطلة. 

3 - بيع التركة 

العاية 0 : : من 3 ب دون أن 


كوار ناما لم مق أحفاق مكلف لك 


المادة 405: إذا بيعت تركة فلا يسرى 
البيع في حق الغير إلا إذا قام 
المشترى بالإجراءات الواجبة لنقل 
كل حق اشتملت عليه التركة فإذا 
نص القانون على إجراءات لنقل 
الحقوق المذكورة بين المتعاقدين 


المادة 406: إذا كان البائع قد استوفى 
ما للتركة من ديون أو باع شيئًا منها 
وجب أن يرد للمشترى ما قبضه. ما 
لم يكن قد اشترط صراحة عدم الرد 


األاتء 000 


3 .1م 


3 ع2 أء ,كمماعمم1 كتتاعا اأمععمععيره 115 
.امع 123 عل عاتالتتم عل عماعم 


اع ع اع كأوء370 وع.[ -403 .41:1 
-كتناء 8م 281 ,أ2ع؟ناعم عم ععاكناز عل 
121610056 1502م 21م 01 و5عمطم6لر 
عاع3 اماع11 كأمعتء كتتاعا عع35 عتتله1] 
50*15 <تاع1اع111 010165 عتنله كتتماع1 
أء 015ل وعء عل عممع ع6 12 6لتتادقة ]مه 

.عاع3م تال 6أتللتته عل عمتعم 3 رعه 


66 غادء؟ 15 ع2 - 111 


,2616016 عطنا 20ع؟ انان انتاعن) -404 .اعم 
مع 5أمعمطغاة 5ع1 1ع111ء6م5 2ء 25دد 
0116 52 عتان الأصدتوع عط ,للهةغ61ل0 
-02© 12005نام 5 ع0 كمطاممطط 3 ,تع تتضقط ”0 

فى الثدقا 


-قط عصن 0 علمعء؟ عل كدء مط -405 .)ند4م 
علاء' نان 02015 دعل 1]6ممقصةتن ع1 ,16016 
5 5ع 65350 *1 3 تاعنا 22 0ماع1مطامء 
-101 065 العطاءع1155مطامععة”1 تدهم عتنان 
03 12 20111 10111565 102211665 
-ع1م 101 12 51 .2015ل و5عه عل متاعقطء عل 
اعلتمم0 تتنامم 65اللممطره]؟ دعل أتهد 
-31م عتامء 010115 و5عه ع0 55102 1لطقصةا 
األاعططع6521 غمع11ه0ل 1165[همطته1 5ع ,دوعلا 

.5ع 1[مطاع؟ عناة 


6ع نام غلة20 لتاعمصء؟ ع1 51 -406 .1ندىم 
5 72011 011 5وعع مدقل د5عناواع1ا0 
011 11 ,قأغتل6 قط '! عل أاصملمعم06 ممعلط 
1 2 01111 عه تتتاعأعطعة *1 3 ناء 15لا 0 طمطع1 
0165561011 2316 011:11 200125 3 لاوع1 
ع0 212115 عطقنا ,عامء؟؟ 12 عل 1015 ,16نامتاد 
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القانون المدنى 


المادة 407 : يرل المشتري للبائع 
وقفت اتعقاد البيع ما قد وفاه هذا 


الأخير من ديون التركة ويحسب 
الات كايا كر اانا ا مداه 


المادة 408 : إذا باع المريض مرض 
الموك لوازتث: فإن البيع لا يكون 
ناجزا إلا إذا أقره باقى الورثة. 


أما 


إذا تم البيع للغير في نفس 
الظروف عاك يعتثير غير 0 
عليه ومن أجل ذلك يكون 
للإيطال. 
- قضية رق 


1 عدد 4 ص 68 69 و70 
- قراو [الممكمة [الحالما) ؟ 


منالمقرر قانونا أن عقد البيع المنجز أثناء مرض 


< بكرن ناهذا ]ل إذا أكره نافي الوركة. 


:6696 ااا 
البيع قبل وفاته بثلاثة عشر يوماء وأن القرار 
العقد المذكور من التركة خض الفشه دون أن يبين في حيثياته حالة 
المرض الذي أثاره الطاعنون . فإنه إستوحجب النقض. 
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1#*01023 بين (ورثة 3 ب( و(ش ص) قرار 1996-07-9 م قَ سنة 


األاتهء 000 


8 .1م 


.1ع جلاع 0111-5 ماأتراع :1011-1 


ه615 0016 تتتاعأعطعة 1[ -407 .اندم 
011 03376 2 1-21ناآعه عنال عن 1تاعلمء7 نا 
تتمعا 1ناآ أء ممزووعءع50 12 ع0 دعاعل 5ع[ 
-اعمدمكء ]21غث6 11 غممل عن اناما عل عاأمطامء 
-02© 531115 ,51166655101 13 ع0 1715-3-115 ناه 

.010112» لامتاماء1؟ 


نم02 13 عصقل عادء؟ 15 126 -111 
111201 


0 01م عنألاء025© عامع؟ 2[ -408 .]41م 
2 عل قناوئد ع65100م 12 حصهقل ,ع122120 
ع0 112 3 ,12011 52 2153126ء 2 111ن 10213016 
علاء 51 عناو عاطهقلهة؟؟ أوعء 0 5ع تفط وعد 

.611115 دعتاناه دعا :هم 21116" أوء 


5 وع]1 5مدل ,عتاأمعدكممك عامء؟ هآ 
016511106 أو 1115 نا 3 ,كم1600لممء 


-7731 الاعتتتعامعء00215ه قلنود ع1أل12 616 30011 
.31 اتاصصة أوء أته1 عن اأء عاطة 


المطعون فيه قد إستثنى 


القانون المدنى 


المادة 409 : لا تسريى أحكام المادة 408 
على الغير الحسنٌ النية إذا كان 
الغير قد كسب بعوض حقا عيثيا 
على الشيء المبيع. 


5 - بيع الثائب لنفسه 


المادة 410 : لا يجوز لمن ينوب عن 
غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني 
أو آمر من السلطة المختصة أن 
يشتري ياسمه مباشرة أو باسم 
منتنسة عار ولق بطردق الحؤاد العلحي 
ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل 
ذلك ما لم تآذن به السلطة القضائية 
مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة 
في نصوص قانونية أخرى. 


المفيونة إليهم متيعها أو تقدير 


قيمتهاء سواء ء بأنفسهم مباشرة أو 
باسم مستعار. 
البادة 2 : يصح البيع في الأحوال 


المشا ر إليها. فى في الياء ته 110 إذا 


األاتء ع000 


9 11م 


3 5ع1690م 0511005م015 5ع[ -409 ."41م 
ا 35م 26ع16[11011م عم 408 عاعتتية 1 
5ن 3 ك5اناوع32 ]02 تان 101 عصدمط عل 5ترعنا 
معاط ع1 كناد 1[ع16 02016 نا عتتاع ممه 

ناتك 


3 ألطقاصةد6 امع نل عاصء؟ 15 ع1 - 17 
16 ألا 


-051م015 دعل علكاعوة1 وناه50 -410 ."41م 
عأدء165مع1 آنان لتاآاءهء ,5علة1ء6م5 1005 
-00ت 01126 تتااع؟؟ ع عمه50ل1ءم عتأنا علانا 
01 165216 051105م015 عصن ل ,مملامع؟ 
-طامه 2010116 '1 ع0 دمزاواء06 عصندثل 
الاعماعاءع01 01 تعأعطاعة اناعم عم عتمعاةم 
-12161 ع15002عم 3م 21 ,عمط6 مطحتت عدم 
011:11 عه ,20(11016261082 هم عططق م2 ,ع56م0م 
عل عاللمننو رع عقلمء؟ عل موتقطء أوء 
6 2 077 220125 3 ,أمدامءد6]مع1 

.1512 ع0 مم1و1اء06 31م 


ع2 كاأاعمء أء ذتاع1تتلامهء 5ع[ -411 .]41م 
1 ,117-1061265© 031 21 ,اعأعطاعة امع 'تتاعم 
65 5ع0 ,ع056م12161 عمدهذ5اعم هم 
66 2 تتتاع1 0ه مستادع "1 اه عامع؟ 12 غخمم0 

.ع6 كلام 


5 3115 1611م عامء؟ 2[ -412 .اندم 
كم ع11106طمك عتنتاة اناعم 411 أء 410 
66 2 علاء 1أع01ل عاأمطدم ع1 امم تنلاع 

.عتااعممء 
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القانون المدني 
عقد المقايضة 
المادة 413 : المقايضة عقد يلتزم 


المادة 414 : إذا 


الفصل الثالث 
عقد الشركة 

المادة 416 : (القائون رقم 14-88 
المؤرخ في 3 مايى 1988) الشركة عقد 
بمقتضاه يلتز شخصان طيبيعيان 
أو اعتبا ريانٍ أو يد 
عمل أو مال أو نقدء بهدف تحدم 
اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي 
منفعة مشتركة. 
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األاتهء ع000 


21116 


اا ع أمهط6 


062125 ]2 درم تانآ 


:ك2 0011536» تنا أوء عع مدطاءة 1 -413 ."دمر 
-10م1اء16 أمعع5*0611 كأمماع هتامم د5ع1 اعنوء1 
,عتاتتة'1 3 طن[ جاعكةآكممنا 3 امعممعنان 

.أضع6ة '1 عنان عتاتتة معاط مدل 6غ6 ممم 
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القانون المدنى 


كما يتحملون الخسائّر التي قد 


تنجر عن ذلك. 


المادة 417 : تعتبر الشركة يمجرد 
الشخصية لا تكون حجة على الغير 
إلا بعد استيفاء إجراءات الإشهار 
التي ينص عليها القانون 


ومع ذلك إذا لم تقم الشركة 
القانون اقانه ايجور لجو بأن 


القسم اذه الأول 


المادة 418 : يجب أن يكون عقد 
الشركة مكتوبا وإلا كان باطلاء 
وكذلك يكون ياطلا كلها مدخل على 
العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس 
الشكل الذى يكتسبه ذلك العقد. 


بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له 
أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي 
يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان. ‏ 2 
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القانون المدني األاته ع000 


ا 


- قضية رقم 63999 بين(س ت ) و(د ح) قرار 1990-12-20 
-قرارا لعليا : 

ا ا ا 
0 
الشركة وقيامها وعدم مناقشتهم للوثائق ق المقدمة إليهم وإبداء رأيهم فيها 
يكونون قد أخطووا في تطبيق القانون. 

ل ل ا اه 


المادة 419 : تعتبير حصص الشركاء 1536 011 2)108ع005ك2 كتتةك -419 .اتد4 


متساوية القيمة وأنها تخص ملكية 
يوجد اتفاق أو عرف يخالق ذلك. 


المادة 420 : لا يجوز أن تقتصر حصة 
الشريك على ما يكون له من نفونء أو 
على ما يتمتع به من ثقة مالية. 


20-7 1 : إذا كانت حصة الشريك 

من التقود يقدمها للشركة ولم 
00 هذا المبلغ ففي هذه الحالة 
يلزمه التعويض. 


المادة 422 : إذا كانت حصة الشريك 
حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق 
ميك اخروفية ا را 
فلكت آو اسحهقه أو ظير فيها عري 
أو نقص. 


أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع 
بالمأل فإن أحكام الإيجار هي التي 
ل ي التي 
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القانون المدنى 


المادة 423 : إذا كانت حصة الشريك 
عملا يقدمه للشركة وجب عليه أن 
يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن 
يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من 
وقت قيام الشركة بمزاولته العمل 
الذي قدم كحصة لها. 


غير أنه لا يكون ملزما بأن يقدم 
للشركة ما يكون قد حصل عليه من 
حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضى 
بخلاف ذلك. : 


المادة 424 : إذا كانت الحصة التى 
قدمها الشريك هي ديون له في ذمة 
الغير فلا ينقص التزامه للشركة إلا 
مبقى. الشريك: مسؤولا عن تعويضن 
الضرر إذا لم توف الديون عند حلول 

أجلها. 


المادة كته + إذا لم يبين غقد الشركة 
نصيب كل واحد من الشركاء 3 


واحد بنسية حصته في رأس 
المال. . 

الشركاة ون في الآ رب و وجب 0 
هذا النصيب في الخسارة أيضاء 
وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على 


تيدر القصيب فى الخبار . 


مقصورة على عمله وجب أن يقدر 
نصيبه في الريح والخسارة حسب 
ما حفيدة الشركة من هذا العمل هاا 
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القانون المدنى 


قدم فوق عمله نقودا أو شيئًا آخر 
قدمه فوقه. 


المادة 426 : إذا وقع الاتفاق على أن 
أحد الشركاء لا يسهم في أرباح 
الشركة ولا فى خسائرها كان عقد 
الشركة باطلا." 


ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك 
الذي لم يقدم سوى عمله من كل 
مساهمة فى الخسائر على شرط ألا 
يكون قد قررت له أجرة ثمن عمله. 


القسم الثاذ 
إدارة 2-6 


المادة 427 : للشريك المنتدب للإدارة 
بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم 
بالرغم من معاأرضة الشركاء الآخرين 
بأعمال الإدارة. وبالتصرفات التى 
تدخل فى نطاق نشاط الشركة العادى 
على شرط أن تكون أعمال الإدارة 
يجوز عزل هذا الشريك من وظيف 
المتصرف يدون مبرر ما 
الشركة قائّمة. 


دامت 


وإذا كان انتداب الشريك للإدارة قد 
وقع بعد عقد الشركة جاز الرجوع فيه, 
كما يجوز في التوكيل العادي. 
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القاذون المدقى 


وأما المتصرفون من غير الشركاء 
فيمكن عزلهم في كل وقت. 


المادة 428 : إذا تعدد الشركاء المكلفون 
بالإدارة دون أن يعين اختصاص كل 
منهم؛ ودون أن ينص على عدم جواز 

تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل واحد أن 
ينفرد بعمله في التصرف على أن 
يكون لكل :واهد هن ياقي الشركاء 
الحق فى الاعتراض على ذلك العمل 
قبل إتجازة وأن يكون الحق لأغلبية 
الشركاء المنتدبين أن يرفضوا هذا 
الاعتراهن فإذا حساوى الجانيان كان 
الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا. 


أما إذا وقع الاتفاق على أن تكون 
قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع, 
أو بالأغلبية. فلا يجوز الخروج على 
ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على 
إغفاله خسارة جسيمة لا تعوض. 


المادة 429 : كلما وجب أن يوؤّخذ 
القرار بالأغلبية تعين الأخذ 
بالأغلبية العددية على حسب الأفراد 
ما لم يوجد نص يخالف ذلك. 


المادة 430 : يمنع الشركاء غير 
المديرين من الإدار ولكن يجوز لهم 
أن..يطلعوا باتفسهم على دفائر 
ووثائق الشركة ويقع باطلا كل اتفاق 
يحالف ذلله 


األاتء 000 


8 11م 


5021 25506165 1201 115اء]72اكامتصلة د5عآ 
.5ع 1طه 670 011[01115] 


9 155لاة11151م 0150116[ -428 .]41م 
5 51521105 [متمطلة '1 ع0 د5معتقطء غامد 
عتناء”0 طلتاعقط عل كمه ناطتتائه د5ع1 عنان 
501 011:11 قطدد أء د5ع6متصع غ6 أمعامد 
كاع3 اناعم 26 2<ناء”0 3112112 011 116املاد 
111 أتاعم عتتاء”0 للتاعقطء ,ألمعمط6هدمة5 
01011 ع1 53111 ,5121011 1[متطلة ”0 عاع3 0101 
15 21169 5ع طتاعقطء عل 
ع2 011:11 أموتكة عاعة أعه 3 مءعوم0مم5*:0 عل 
116 128 عل 16معل ع1 أء تااعممء 16هد 
عتاعه اعاعزع1 ع0 15تاعأةاد تمتصلة دعل 
,701 5ع0 ع31638م ع0 كقء د2اء :0516100مم0 
-31م32 05105مم1*'0 تتعاء زع عل امل ع1 
.65 وؤع] 0115 ع 22301116 12 3 لمعلا 
5 06151055 5ع]1 عبنان 6لنامتاد 66 2 511 
3 5ع115م ع6 غمعء:00117 5تناءعغ12)ك امتصلة 
أتاعم ع2 11 ,212(01116 12 3 ناه 1]6متمفصن ”1 
5 2 51011131108 عنتاعه 3 065056 عناة 
0004 أمع115 عاعة طمنل عؤ5ا1ع3 5 عط 11 :نان 
6 123 00101 212126121]6اء 2م 1وختماه ”1 

.611 أاء عتكواع علاعم عطنا 


011311 اع نامك انلك -429 .أعدم 
001 0615105 ع0نا'نان 1015 5ع1 5غأناما 
غ001 ع-علاءءه ,22201116 12 3 ع15]م عناة 

.وعا6 عدم ع16ناع21»ء عناة 


-تطلة 002 3550165 5ع[ -430 .]تد4م 
138 ع0 كتااعئدء مهد 5اتاع 015121 
-طمكء ع201ع1م أمع تكتاعم 115 بأمقلمعمعن) 
و71 و5ع0 أامعصاع[[عمصمده5اعم عع2215522 
-مه0ك ع1نا10' .501616 12 عل 5أمعطداعمل اء 

.عللتام أوع عتته تممه مكلمع 


152 


القانون المدنى 


المادة 1 : إذا لم يوجد نص خاص 
على طريقة الإدارة اعتير كل.شريك 
مفوضا من طرف الآخرين لإدارة 
الشركة ويسوغ له أن يباشر أعمال 
الشركة دون الرجوع إلى غيره على 
أن يكون للشركاء الحق في 
الاعتراض على أى عمل قبل إنجازه 
ولأغلبية الشركاء الحق في رفض 


هذا الاعتراض. 
القسم الثالث 
آخار الشركة 
المادة 432 : على الشريك أن يمتنع 


من أى نشاط يلحق ضررا بالشركة 
أو يعاكس الغاية التى أنشئت لأجلها. 


وعليه أن يسهر ويحافظ على مصالح 
الشركة مثلما يفعله فى تدبير 
مصالحه الخاصة. إلا إذا كان منتديا 
للإدارة مقابل أجرة وفي هذه الحالة 
يجب أن لا يقل حرصه عن عناية 
الرجل المعتاد. 


المادة 433 : إذا أخذ الشريك أو 
احتجز مبلغا من مال الشركة وجب 
عليه إذا اقتضى الحال ذلك تعويض 
الشركة عن الضرر الذي لحقها. 


المادة 434 : إذا استغرقت الديون 
مسؤولين عن هذه الديون في 


أموالهم اللخاضةٍ كل 0 بنسبة 
توحد. اتفاق يقضى بنسبة أخرى 
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أتاءم أء تاعكاوتسمتصاد ”0 0115011م كلل دعتاتتة 
5ع عل 1مكل ع1 كتلدد راع [تاكممء د5ع1 كمدد كاعد 
3 اء05م5*00 ع0 عتناء”0 طن[ عل ناه كتعتمعل 
-00 5016 عط علاء' نان أغمفتكة 0متكله61م0 عأناما 
65 06 102(01116 12 عل اأامعل ع1 أء عناء 

عمعغااع اعاءزع]؟ عل 


ااا ممااعء5 
166 12 ع0 5اأعلاء وءع0[ 


عل تتمعاوطة*5 غ001 16ع0دقة '[ -432 .]ندم 
6 12 3 ع1361ء16(0101م 6 لاع عأناما 
2 علاء اعتاوع]1 1نا0م ]0ا6 حلة :2121م 011 

616 11106. 


615 2115 011170115م أء لعللاء ]1مك 11 
5 5658 3 عمتططم 501616 12 عل 
6 501 ع2 011:11 ك125امطط2 3 ,61615 م1 
-16 12017601316 536102 1متمصلة ”1 عل 
2 ععمع01115 52 كدء 2110111 ,12116126100 
مدل علاعه 3 عتساعتةكما عناة هدم غزمل 

.عللتسصةةط عل عغم صمط 


0 20ع1م 01011 3550616[ -433 .]4م 
2 3 أطممء21مم3 عمطتماهد عطنا اأمعتاعمر 
عا تتعتهم16 ,تاعلا 2 8 5:11 0016 ,501616 

.0166 123 :قوم [طناى ع1016ز16م 


ع071ا0ه عط ل[ه501 كتاعة*1 51 -434 .1تد4م 
65 وع] ,501616 13 عل وعتاعل 5ع1 25م 
,165 و5ع1م10م 121115 :5101 كتاللاعا م50 لاع 
3م 12 ع0 01105م10م 12 وصقل طتاعهطاء 
5 5م12 نطق 1ع011مم1ا5 لداعل 01111 


505 © 22015 8 ,رؤوع1ل13ء50 


القانون المدثى 


ويقع باطلا كل اتفاق يعفي الشريك 
من المسؤولية عن ديون الشركة. 


دعن كل بدال كرد لداعتي القوفة 
الحق في 'مطالبة الشركاء كل بقدر 


الشركة. 

المادة 435 : لا تضامن بين الشركاء 
فيما مسؤولون عتهة من ديون 
بخلاف ذلك. : 


وزعت حصته في الدين على الآخرين 


المادة 436 : إذا كان لأحد الشركاء 
قيام الشركة أن يتقاضوا ديونهم إلا 
من نصيب ذلك الشريك في الأرباح 


ولكن لهم أن يتقاضوا ديونهم من 
لعسب. مديديم اف أخوال» الشركة 
بعد تصفيتها وطرح ديونها على أنه 
يجوز لهم قبل التصفية توقيع 
الحجز 'الكخنطي. على. شسيب 
مدينهم. 


األاتء 000 


5 11م 


]211 1126 الاهمستصطمع 066 
5 255016 *1 ]0261021 13115 101116" 
.عللتام أوء دوعله1اء50 دعناعل0 


-50 12 ع0 5تاع1[عموةك و5ع]1 ,كوه 10115 مآ 
5 للتاعقطء عتادامء 1مناعة عطنا غخمه 01616 
-12011 311 أاع0طع01100111م 10م 25506165 
5 261101166 أوء 1111 1نان ]كم 13 عل مها 

.0166 12 عل دمع فمغط د15 


-35 165 011 عتتا5ع22 13 كمةد[ -435 .أعر4م 
وعغاعل 5ع 5ع025351م5ع1 ]ده5 50165 
-5011 كتاتاع] 35م 50246 مع”5 115 ,روع13[1ء50 
.1 111011 1م 53111 ,الاعصاع تت 


أمع الع 2550165 5ع01 1*1 51 ,1011121015" 
أوء عناع0 12 عطقل هم 52 ,ع1اطة11[مكم1 
-10م 12 قطهقل دعتانتة 5ع[ عتامء علاتومة16 
3110م 0771316 للتاعقطء 0 0110م 

31122 15. 


5 5ل16ع وفك 5ع[ -436 .]41م 
3 غأطهةلطاعم ,امع ناعم ع0 3255016 متنثل 
العططعء01م كتمعاطه ,501616 12 عل عمل 
5 3156م 12 كتا5 عنان وععصوةك كتتراعا عل 
0 اع 2550616 أعه 3 المممعءتاع1 وعع611مةط 

المأاصةء ع1 قصل 0116م 53 1لاك 


0 11 230185 ,أ2ء7ناعم 115 13/315 
5112 010115 كتتتاع1 "أععزععده ,5001616 13 ع0 
كتاعة”1 كصقل تتتاع)1[ط06 تناع[ عل اتوم 
2 عل دعناعل دعل 0م ناع 6ل 185م3 ,له1اء50 
3320612 ,ادع تكتاعم 115 ,15م1ع]101' .501616 
-0251© ع53151 12 1ع1261011م 1111026105 

تناع ]0601 ع عل وم 12 نكناد عنتاملة17 
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القانون المدن األاتء ع 000 
و 0م ا 
القسم الرابع /اا ممناعهة5 

انقضاء الشركة 66 128 ع0 م 12 عدمآ 
المادة 437 : تنتهى الشركة بانقضاء ةم 0 00ع,م 5001616 12 -437 .تدم 


الميعاد اللي 2 عين لها أو بتحقيق 
الغاية التى أنشئّت لأجلها. 


فإذا انقضت المدة المعينة أو 
تحققت الغاية التى أنشئت لأجلها ثم 
استمرٍ الشركاء لسموة عمل عو 


لط ا 


يعترض على هذا الامتداد ويترتب 
على اعتراضه وقف أثره فى حقه. 


المادة 438 : تنتهى الشركة بيهلاك 
جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث 
لا تبقى فائدة فى استمرارها. 


يقد ا معينا بالذات 


إلا أنه يجوز الاتفاق فى حالة ما إذا 
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أ5ء 111 1نان 01116 12 عل 2مأدمعامع "1 
:20101 116 ناك 16211524102 12 :هم ناه ع11:26 
.ع قاع و امم 66 2 علاء اإعناوعا 


ع16تال 12 عل 005د1امعء ”1 2021516 ,1د 
12 ع0 أناط 11ل 162115210 12 011 عتتاع كمه 
5 اع 7اطتاطم 35500165 و15 ,5001616 
كنن 5ع1اعه ع0 عتتطهه 12 عل كمممنهضم6مه 
حممء ع1 ,6ا5016 12 عل أعزاه'! أمعتدكته1 
11 22126 لاع عقمصة ”0 01056آ1م أوء غ106 

1161065 15. 


-م5*0 اناعم 2550616 نانك اعاعصومتكء عآ 
-0202051 501 .1010521101م عناعه 3 لاع05م 
3 مدع 5010م 12 عل أعلء '*1 لمعمكتناد امنا 

501 


3م ص لمعم 5001666 2[ -438 .1تد4م 
عاتاعم 12 011 50121 205مم1 تل علةاما عترعم 
حمعآ كناهم ع005106361ء م355 ع11اع1 عدم 

1111 100 تتستادمء و5 عتتل 


386ه65ءع أوء*”5 2550165 065 "1 51 
0 2ك ]0051532 0116مم3 نا “تعباععلاء 
1015 59 353046 6116م اأعناوع1 متمااعء 5م1مه 
3 015501016 أوء 5001616 12 ,للامتصامك و 

.65 وؤت] 15ا0] عل لموع6 '1 


ر5غ062 ع1 تتم أختصة عأ16اء50 2[ -439 .]41م 
5 ننا'*[ ع0 عاتللتة1 12 داه ,ممتاء 1ل اعام1 :1 


2250605 


110 تالاع/025© ع6 اناعم 11 ,1015ع10101' 


القادون المدقى 


مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة 


ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا 
أفلس أو انسحب من الشركة وفقا 
للمادة 2440 أن تستمر الشركة بين 
الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا 
يكون لهذا الشريك أى لوركته إلا 
نصيب في أموال الشركة ويقدر 
هذا |الخضنت بحسب قيمته يوم 
وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه 
من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون 
له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من 
حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من 
أعمال سابقة على ذلك الحادث. 


المادة 440 : تنتهى الشركة بانسحاب 
أحد الشركاءء إذآ كانت مدتها غير 
معينة. على شرط أن يعلن الشريك 
سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل 
حصوله. إلى جميع الشركاء وأن لا 
دكون عار بج عق اراق بقلت عورد 


لائق. 
وتنتههم الشركة 


الشركاء على حلها. 


المادة 441 : يجوز أن تحل الشركة 

قضائى بناء على طلب أحد 
الشركاء, اه وفاء الشريك يما 
تعهد أو بأي سبب آخر ليس هو من 
فعل أحد الشركاءء. ويقدر القاضى 
خطورة السبي:الميزر لحل الشركة. 


أيضا بإجماع 


اأ/اتء 000 


0 11م 


66 13 ,3550016 نال و8ع06 ع0 مو 
15 102610 ول1ع11]1قط 5ع5 ع3 علامتاممهء 
5 50111 


عل كد اع 011 1ااع20057 ]6 211551 اأتاعم 11 
نا[ عل عاتلاته1 ع0 ,م0 1211011 ”0 ,روةء06 
-02101© اتهتتاع:1 502 عل ناه 165ع3550 دعل 
عاع0ة'1 ع0 0511005م015 :لاه امع مغلم 
5 عتا2ء عتامتكاصم 501616 12 ,440 
-2550 أع0© ,35© © 10325 .25500165 3110165 
03 532 عنان اده ”0 15ع0 قط دع5 ناه 216 
001 0111 أتتهم عناعن) .لهاء50 كتاعد '1 تصقل 
مماع؟ ع6ممطتاوء أوء المععتة مه ع03:6م عناة 
1001م أوعء”5 08 01115[ 31 1ناع73[1؟ 53 
6 "1 اأعتالوتال عاتناد 12 3 أمعسسعمةة "1 
.0166 123 عل عدم عكلهظ] عل 6ووعه 0 
15 <لناة عم21611م عط 355016[ 
5 011 226511156 13 عطقل عنان 5تتاع11]611ا 
25 1017160260(0م 01015 

لطع م676 أعه 3 وعتتناع 1 1قامة 


ع1 ةم مط لمعم 506166 2[ -440 .]تدم 
8 عال5آ101 2550165 5ع طنا*[ عل الماع 
3 ,ع6 قتمطتاعغ 1206 أوء 5001616 13 عل ع16تدل 
-16م 5016 التتتاع1 عه عنان 0105ممه 12 
أء 620-25506165 2111165 عاتلة 2011116 عاطقلد 

.11أ5 61 21 0010511 21 غزه5 عم 11 1ن 


10معع '1 هم غمعممعادع6 م لمعم علاط 
.5 1659 ع0 1لمفطنا 


66 12 عل 015501105 هآ -441 .اتدىم 
-1101ز مه1واء06 وم ع6ع0202]م عناة اناعم 
-32550 5ع0 طنا”1 عل علصددمعل 12 3 عتختماء 
5 5م01 111028اع1266 تكنامم و16 
0215 21115 101116 00111 011 255016 نال 
-1337ع 12 أء 25506165 نا ع11]261م110 طامط 
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القانون المدنى 


ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بخلاف 
ذلك. 1 


المادة 442 : يجوز لكل شريك أن 
يطلب من السلطة القضائية فصل أى 
شريك يكون وجوده سيبا أثار 
اعتراضا على أجلها أو تكون 
تصرفاتها سببا مقبولا لحل الشركة 
على شرط أن تستمر الشركة قائمة 
بين الشركاء الباقين 


ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت 
الشركة معينة لأجل أن يطلب من 
السلطة القضائية إخراجه من 
الشركة متى استند فى ذلك إلى 
أسباب معقولة. وفى هذه الحالة 
تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء 
على استمرارها 


لقسم الخامسف 
تصفية الشركة 
وقسمتها 


لكات قف : تتم تصفية أموال 
في العقد, شان كلذ مين هكم خامن 
تتيع الأحكام التالية. 


المادة 444 : : تنتهي عيام المكصير كين 
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األاتء 000 


4 .1م 


121556 أوء 01550111105 12 11204 كنز 116 
.15 ال 12610ء16ممة ”1 
.ع اناه أوع ع1له1أممء تامع 'كممه غئ1ناه1' 


-مقططاع0 أتاعم 2550616 ناه" -442 .]تد4م 
تتااءه ع0 مم 1دنناعع '1 ,ععتاأكناز 19 3 نعل 
66 2 ععمء165م 12 أصمل 3550165 دعل 
0 18 3 051102مم1'0 ع0 عؤ5نلوهء 
15 وؤه1 0216ل ناه 501616 13 عل 
-121151م 120111 112 تعنلا 1ا5مم0ك أمعلة0111م 
3 501616 12 عل 0155010100 12 تامهم عاط 
عتادء عأن1وطناد 501616 12 عنان 100لممء 

165 3111569 65. 


2 51 ,العططعلوع6 أتاعم 255016 ]1011 
رع6متططع غ06 أو 5001616 12 ع0 ع1116ل 
ع0 2110115202 '1 ع15]16از 1 3 تعلصهة سسعل 
1100131 ع ,16أ5016 12 عل تعتتاع1 عو 
ركة© © 25ة(آ .1315001136165 115أممط دعل 
5 ة ,015501116 1011176 ع5 5016]6- 13 
تناد 10م0عع2 ”0 ]50162 ع2 2550165 5ع1 عنان0 

5 


لا مم1ماعع56 
56 ذال أء 110111026102 12 عدآ 
166 13 عل 


311285 ع1 أء 1101110205 هآ -443 .اندم 
و 0 مم1 ع5 501616 12 عل كتاعة '1 عل 
ع0 كهء اط .]0011© 311 1651م ع72200 ع1 
5021 5111132165 051610085م015 5ع1 ,عمعمع 511 

زوع1طوء11ممة 


حتصتلة 5ع0 70115نامم 5ع[ -444 .ترم 
ع0 0155011052 13 3 لمعووعه كتتتاء 1152 
5 عل 6ا1لقصده25عم 12 20215 : 5001616 13 


القانون المدنى 


5 التصفية. 


وحتى يكم تعيين المصفي يعتثير 
المتصرفون بالنسبة إلى الغير في 
حكم المصفين. 

المادة 446 : ليس للمصفى أن يباشر 
أعمالا جديدة للشركة إلا إذا كانت 
لازمة لإتمام أعمال سابقة. 


منقولا أ عقارا إما ا 28 


بالتراضي ما لم يقيد. قرار تعيبيثنه 
هذه السلطة. 
المادة 447 : تقسم أموال الشركة بين 


سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنين 


األاتء 000 


5 11م 


أء كطاموع6 و5ع1 0111م ع]15وطناد 5001616 
ع1 م 12 3 نوكتال 


ع[ رعاتهآ أوء 1102100ان1! هآ -445 .1تد4م 
05 ع0 5016 5هذه5 5ع1 31م باأمققطءة كوه 
15 ع1 011 2نا”0 5016 ,2550165 وع1 
16 128 31م 120121265 15تاء1101110216 

: 3550165 وعل 


كناك 10م0عع2 ”0 235 501 ع2 2550165 165 51 
[ع-1تاآعه تناع110111021 1ال 10122101012مم 12 
عل عاأ6تاوع:؟ 12 3 ع18از ع1 وم 6متطامم أوء 

| 


ع1 ,50166 12 عل 116[آنام ع0 هدك ع1 وصود[ 
لاع 16 أاء تقناء11011102 ع1 عمصططمط لمصتاط تمن 
2 3 110111036105 ع0 ع0مم ع1 عسصتصط 

,1616556 اناما عل عا قناوع1 


1نا110111031 حال 1012216102ه20 12 3" نوكتال 
5 لتوع6 '! 3 ,500 كتتاء) 2ك ت[متصلة د5ع1 
1115 معمتمطام» 2025106165 ,ؤاعلا 


ع اناعم ع2 1لاء11021ان1]1 ع[ -446 .1ند4م 
01م كعتتنه 6ه 5ع 1اع"نامم عل عتلمع نامعن 
5 38 500166 123 ع0 عأامصطامء ع1 
:0101 26665531565 ]5012 عم و5علاء”' نان 

وع] تاعستطسصرع امل 


0 5ع1تاعمط كصعاط دعل عتلمء؟ أبعم 11 
,50166 123 3 أمممععدمم2 د5ع1طتاعصتصم[ا 
ة ,عاطقتصة '! 3 غ1ه5 ,دوع تغطعمء عتتلج 5011 
0 38 ع عاعة'1 عنان 120125 


72011577011 ع0 3 05م اع 1 تأوع1 وع0 0116مم3 12 


عتألاء 351886م أ5ء 500121 كتاعه نآ -447 .11 
د ا0ع7مع21م 3185 2550165 5ع1 كلامآ 
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القانون المدنى 


لذيتهم: .وبعد. طرح المبالغ اللازمة 
لقضاء الديون التي لم يحل أجلها أو 
الدجون المتنازع فيها. ويعد رد 
العصاريف: فى الفروضن الحي يكو 
أحد الشركاء قد بياشرها في مصلحة 
الشركة. 


ويسترد كل واحد من الشركاء مبلغا 
يعادل قيمة الحصة التي قدمها في 
رأس المالء: كما هى مبينة فى العقد 
أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت 
تسليمها إذا لم تبين تلك القيمة في 
العقد, » ما لم يكن الشريك قد اقتصر 
على تقديم عمله أو اقتصر فيما 
قدمه من شىء على حق المنفعة فيه 


وإذا بقي شيء وجبت قسمته بين 
الأرباح. ٌ 


وإذا لم يفف رأس المال الصافي 
للوقفاء بحصص الشركاء فإِن 
الحسارة توؤع على الشركاء جميعا 
حيبي النسة المتقق عليها .في 
أحكام المادة 425. 


المادة 448 تطبق فى قسمة 
الشركات القواعد المتعلقة بقسمة 
المال المشاع. 


المادة 449 : لا تطيق مقتضيات هذا 


الفصل على الشركات التجارية إلا 
فيما يخالف القوانين التجارية 
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اأ/اتء 000 


9 11م 


5 0600105 أء عتتتهاء50 5لاع[ع صوق 
الع طاع ]1 نالع *1 3 26665531165 5ع10صامد 
أء 5ع15ا1111512 011 دعتتطءة مط وعناعل دعل 
06762565 5ع ا2عتطاء115الطماع؟ دغتامة 
-0101 211 دعاتة1 616 211121 0111 5ع35326 

.65 01659 نا”1 نهم 501616 13 عل 11 


50110 عطنا لمعرمع 255016 عتاوقطت 
5 6آ201م3 502 ع0 تتتاعلة؟ 12 3 علدوة6 
12010116 أوء علاء 'تان علاعا ,لهاعه5 لتاعة "1 
-0”1201 نم0612 3 ,011 بأقتتاممكء ع1 كمقل 
11 ناه عناوممة'1 3 تتتاعلة؟ 3-53 ,لمللدء 
06" ع0 20125 3 ,6تاععكلاء 616 
1201151116 501 عان0 01]6مم3 أله 2 
2 ع0 عع2ة155نام عامتطاة 12 011 0114 1ناكنا” 1 

.0116 113 :1ن عومطء 


ع6 0016 11 بأمعلقءعع»ء نا عاوع1 511 
-01100م10م 35506165 5ع1 عتاء 1توم16 
عتناء”0 متاعقطء عل أتتهم 12 3 اأمعدمء اعم 

5ع 626 وع1 ومصقل 


:ن01م 35م 116نا5 عم اعمط 50121 كتاعة ”1 51 
عااعم 12 ,015ممة دعل ع5تامع 12 مكلام 
65 وع]1 0115 عقاطء ع0وم16 أوء 
2 تتناهم ع116ام5 01100م0آ1م 12 مضه "اناد 
عل اهظفل 3 أء د5علاعم لله ملاتا طتاممء 
-0150051 0ه ألاع21012610مه 1210 اماد 

عأاعتاتة *1 عل 5مملا 


112115765 051]1005م015 5ع.آ -448 .]41م 
-11مم2 5026 1”120197151028 عل عع162هم 
.65 وع01 ع031128 تله 165[طدء 


ألاء165م 11ل 0516005م015 دوع[ -449 .تدم 
65 3115 ]1101162[ممة ”5 عط ع تاأمقطاء 
11 00 عتتتاكعطط 12 وصقل عتنان ععتاء تممه عل 


القانون المدنى 


والعرف التجاري. 


الفصل الراب 


القرض الاستهلاحي 


المادة 450 : قرض الاستهلاك هو عقد 
يلتزم به المقرض أن ينقل إلى 
المقترض ملكية مبلغ من النقود أو 
أي شيء مثلي آخرء على أن يرد إليه 
المقترض عند نهاية القرض نظيره 
في النوع, والقدر. والصفة. 


المادة 1 : بيج 
يسلم إلئ. المقترض الشيء 
يشتمل عليه العقد ولا يجوز له أن 
يطالبه برد نظيره إلا عخد انتهاء 


وإذا تلف الشيء قبل تسليمه إلى 
المقترض كان الإتلاف على المقرض. 


المادة 452 : إذا استحق الشىء فإن 
أحكام المادة 538 وما بعدها والخاصة 


بالعارية هي التي تطبق. 


المادة 453 : إذا ظهر في الشيء عيب 
خفى واختار المقتررض اك 
الشىء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة 
الشىء المعيب. 


األاتء 000 


0 .11م 


ل 5ع11528 أء 1015 عتتتة 061056 35م أده 17 
.60101061 


لاا ع 1أمهط6 
© ]16م 06 أفنتاضق نارآا 
0002101 


0 همع :16م عا -450 .اندم 
تكتاعا16م ع1 اعتناوع1 21م غدتاممء طلا أوء 
ع0 11616م0]م 12 معلة أممقنا 3 عع11طه*”5 
-اع102 ع05لك غ101 011 المعوعة ”0 عمتحطامد 
© 35م ع5كقطه 3 ركتاع ام تمص '1 3 عاط 
ع0 هقانا "اعتطتاوع؟ رع قبط عل تزع تسعل 
16م لال صلق 12 3 2[1116نان أء ععمموء عماغدر 


ة 06119122 0016 تنعاة]م ع[ -451 .اندم 
081 تل اع ز06 ع5م0طء 12 كناعأ 0 نام مم ”1 
أمعلة؟٠1ناوة‏ '1 تتعممماء16 مع 111 أتاعم عم أء 

.6 اك م 12 3 :نان 


ة ععطة06[1171 523 358016 6111م عؤمطء 12 51 
ع5كقطء 12 3 12ه5 عتاعم 12 رتتاع مامص ”1 
كتاع 16م تل 


-015 5ع]1 ,م0:61 قوء م8 -452 .أعرم 
كأطةلن5 أء 538 و5ع1اء1 5ع0 0510005م 
.1101م '5 115386 3 ]016 له دتتتماعء1 


أء بقطعمةهء عع71؟ عل كوه م8 -453 .أعرم 
1205© 12 521501 0161616 2 لتاع لام ممء ”1 
3 عتان 1ء155الططاع ع0 تتدعا أوعء” 2 11 
.ع71 تتل عقاعع]1 عومطه عناعه عل تتتاعله؟؟ 
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القانون المدنى 


أما إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء 


المادة 454 : القرض بين الأفراد يكون 
دائئما بدون أجر ويقع باطلا كل نص 
يخالف ذلك. 


- قضية رق 


- قرار المحكمة العليا : 


الأطتراف مكون ناكما مفو 


”0 مكتن هنيها. 


المادة 455 : (القائون رقم 21-94 
المؤررخ في 4 ديسمير 0984) يجوز 
لمؤسسات القرض في حالة إيداع 
أموال لديها أن تمنح فائّدة يحدد 
قدرها بموجب قرار من الوزير 
المكلف بالمالية لتشجيع الادخار. 


المادة 456 : (القائون رقم 21-84 
المؤرخ في 24 ديسمير 1984) يجوز 
161 


متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام القضائية 
لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بموجب أحكام تصدرها المحاكم الوطنية الكائنة 
بمقر المجالس القضائية ومتى كان القانون ينص على رت القرض بين 
ن أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك» فإن القضاء 
متتو حكر لحك التي هكد كر كد الخطا ف اخطددر الفادون 
١‏ ويستوجب النقض بدون 

دة القرار الذي منح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي يقضي على المحكوم 


األاتء ع000 


2/11. 6 


-06[1 2 تتناعغ16م ع1 ع1ان1015 ,15م10ع1001' 
-12 ملاع '1 رعع1؟؟ ع1 16نتمستووتل امعممةميةط 
ل 0136052م16 12 5016 عع لء اناعم تتتاعا 
2 عل امعمططععد[ممطدعع ع1 غ501 ,استدلعل 
ع5مط 26 هم ع15اعتااعع061 عومطء 

.وع71 عل عاممرععىرء 


أوء ]16م ع1 ,1115نا11هم عامط -454 .]تدم 
5 .161211116126101 53125 011[01115] 
260 غء علالتاه أو ع21اممه عكتتهاء 

يك 


3 بين (د ر) ى (ب س) وزوجته قرار 1984-06-23 م.ق سنة 
9 عدد 1؛ ص 149, 150, 151 و 152 


ئّية الصادرة من جهات أجنبية 


-06 24 1ل 84-21 "1 آمط) -455 .تدم 
ع0 كامعممعدقختاطهاة 5ع[ (1984 عرطاررمهء 
عل 066م06 عل كوه اع بأمعتكتاعم ألل06 
-6 ”1 1ع1138امع2ء”0 عتالا ع أء 10005 
ع1 أصمل 1266566 حصنا #ع170معع2 ,عمععدم 
ع1ك1قلم2 كلل 211666 هم 11:26 أوء <<تتةا 

.دعص دعل موتقطاء 


-06 24 ل 854-21 "7 آمطة) -456 .اعم 
ع0 كامعممعدكتاطهاة 5ع[ (1984 ءرطاررمء 


القانون المدني 
لمؤسسات القرض التي تمنح 
قروضا قصد 55 النشاط 


الاقتصادي الوطنى أن تأخذ فائّدة 
يحدل قدرها بموجب قرار من 
الوزير المكلف بالمالية. 


المادة 457 : ينتهى قرض الاستهلاك 
بانتهاء الأجل المتفق عليه. 


المادة 458 : يجوز للمدين إذا انقضت 
ستة أشهر على القرض أن يعلن 
- فى. الاق الحقية ورين با 

قترضه على أن يتم ذلك في أجل لا 
سك ال ا لم 


أما حق المقترض فى الرد فإنه لا 
الاتفاق. 


المادة 459 : الصلح عقد ينهي 5 
الطرفان نزاعا قائَما أو يتوقيان به : 
نزاعا محتملاء وذلك بأن يتنازل كل 
منها على وجه التبادل عن حقه. 


المادة 460: يشترط فيمن يصالح أن 
يكون أهلا للتصرف بعوضص في 


األاتء 000 


7 1م 


ع1 قصهل 5غ16م دعل أمعأمعكممء 1نان 016014 
16 0715 قاط 
-16م أ2عاناعم ,22610021 عناوتسمامدمءة 
6 أوع عتتلها ع1 غممل 1216166 طن مرعنوع1 
1ط 5ع 2586© عاد امتمط لل مأعتتتة هم 
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0 همع 16م ع[ -457 .اندم 
-00 06191 ناك م تامع 1 ندم م ممعم 
لاع 


أذ 30185 ,أتاعم لتاعغلط06 ع[ -458 .1ند4م 
-2011 ,)16م نال عغ03 12 عل عام طامء 3 015ل 
أهتاصم ع1 تتعتللوة1 عل ممتأمعاصا مهد ع1 
13 ,]16م ال أء[1*00 اعتطتاوعع عل اء 
1 12 كطهقل ناع1] أله 00 1اتطتادوع 123 عنان 
ع0 1115م 3 12015 51:2 05م 24ة555م06 عم 
ع0 02016 عآ .00د مم علاعه عل عنلول 
اناعم ع2 010105ادع1 12 3 تتاع مامص ”1 
1 5112011126 21 ع6 ,مملأمعكممكء توم 

.ماع تاوع1 


لا ع 1أمهط06 
01 1061 


ا دمااعع5 
0 12 06 الع دطة1لة 5ع[ 


0012 111 أوء 5325311011 هآ -459 .]41م 
0 اللاعمتططاعا و5ع0تتدم 5ع1 اإعتاوع1 هم 
عطنا الاعصمع1691م داه ع26 لمتلوأدعاممء 
0 31 رع© أء 231115 3 لامتلةأوعاممء 

.00115 0026655105 عل 


5 5ع]1 ,لاع232515ا نام -460 .]1م 
ة راء05م015 عل 6العومدء 12 35011 لمع كاملل 


1602 


القانو ن المدني 
الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 


المادة 1 : لا يجوز الصلح في 
المسائّل المتعلقة بالحالة 


يجوز الصلح على المصالح المالية 


القسم الثاذ 
1 كر 


ال 0 النزاعات 
د عحرو و 


والإدعا 5 التى تنازل عنها أحد 
الطرفين بصفة نهائية. 


المادة 463 : أثر كاشف 
بالنسية لعا اشتمل عليه ع 
الحقوق ويقتصر هذا الآثر على 
الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 


المادة 464 : يجب أن تفسر عبارات 
التنازل التي يتضمنها الصلح 
تفسيرا ضيقًا أيا كانت تلك 
العبارات فإِن التنازل لا يشمل إلا 
الحقوق التى كانت بصفة جلية محلا 
للنزاع الذي حسمه الصلح. 
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األاته 000 


4 .1م 


أعزط1'0 أمدكته1 02015 دعل بتتاع تفده عنانا 
13 عل 


5 5111 1ء132515] اناعم عم م0 -461 .]41م 
-150عم دعل غ9غ1”6 3 5ع1257اع1 005 1أوع01 
أناعم 02 20315 ,ع1اطتام عتلنه*1 ناه كعم 
5 1016165 و5ع1 كلاد لاع532515] 
عمنا”0 ع26 ععمعنال0560مه 12 أده آتنان 
-1502عم كعل غهغة*1 3 عتتكلأهاع1 مم1اأوع نان 

11 


ا مما1ماعع56 
0 2 06 5أاعكآه و10 


117 لآ أعمة م تأعدكتة 2[ -462 .1عدم 
علاء 5ع الاعناودع0 05م010 3 كمهلةأدعاممء 
.نالع ااعاما أوء 


أء 020115 د5ع1 عتلساعاة 0 أعلاء عتنامم 2 علاط 
2111 '1 011 عمطنا”1 15أع011:لاة كممامعغ6 1م 
606 الاعطاع نم6 2 دوعنتتدم مدعل 


أعأآء 11 2 2متأعةوطمتا 2[ -463 .تدم 
كنال 010165 :1ه ألماعماء كماع كتتدمماء 06 
عاتسنا عد أعللء ناعن) .أعزمه*1 0مم1 م 

.ناع11151 01015 2112 أمعططع نا ل1طنا 


0 مع دعصتاعا زعا -464 .]ندم 
اع 10 عداة غمء 0017 1200م ممع أصمه امم 
ال 15ع00) .أمعمططع اع اتاوع1 1665م 
ع2 12105ع2مط2ع1 13 ,كعطتتعا 5ع أمعامد 
-191 111ل 00165 15ناء5 5ع1 5111 عتان ع11مم 
3 عل أءز1*06 ,عتاعم ممعد] عمنل ألمعتدد 
-ع63253 12 هم عقطعطةت امتلةأدعاممء 

00 


القانون المدنى 


القسم الثالث 
بطلان الصلح 
المادة 465: لا يجوز الطعن في الصلح 
المادة 466: الصلح لا يتجزاً فبطلان 
جزء منه يقتضى بطلان العقد كله. 


من عبارات العقد أو من قرائّن 
الأحوال أن المتعاقدين قد اتفقا على 
أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن 


الباب الثامن 
العقود المتعلقة 
الفصل الأول 
الإيجار 
القسم الأول 


الإيجار بصفة عامة 
1 - أركان الإيجار 


المادة 467: ينعقد الإيجار بمقتضى 


يعين من الزوجين من يمكنه أن 
ينتفع بحق الإيجار باعتبار تكاليف 


األاتء 000 


5 11م 


ااا ممااعع56 
0 1 م1 116اتاط 13 ع0[ 


عا اناعم ع2 105اع253هخا 2ه[ -465 .]41م 
101 عل "تتاعلاء 0111م 26620116 


-1201971ة أو 5ملأعدكمهةن هآ -466 .أعد4م 
5 و5ع5 ع0 عطنا”1 عل 116لااتام هآ .11د 
121 ع0 قاللاتتم 12 عسمتدتامةء 

.61 اأمء م0111 


-م5”3 ع2 051005م015 عغااعءه ,1015ع10101' 
وع ملاع دعل ع][1نادة1 101501111 كدم عناوتام 
5 0116 5ع025]322عل1ء وع0 011 دادم تتل 
-0251061© ع0 تالاع025ك مه كأمماع تممه 
01010 2ه 1أعدقطةت 15 عل د5عاخدم دع1 زه 

.عكأنة '1 ع0 عمد *! دعغصدلمعم1206 


ااالا عم 111 
ها ة كلكتاقاء كاه تاصق وع12 
55 0165 ع011155222ل 


اع أموط0 
لنةط2 دآ 


اممل]عع5 
1 كت 2311 نامآ 


لندط مل كاسعددملة و12 - 1 


ع5 اع'ز10 3 آنه عل 16امممة؟ ع[ -467 .1م 
عا اء تتتاعللته6 ع1 عتامء غمتاممء تنوم عمحره1 

للم أه10 
651521 أناعم عكعناز ع1 ,عع:1501ل عل ققه مط 
لنةط تلد 1016ل نل علع5لف6مة6 1آنن عتتاممة*1 
كن هم د5ععكقطهت 5ع0 تلمعا عاأمصامء 
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القانون المدني األاته ع000 


1071م 


5ع علتدع 12 عل أاعلتمطهامط ,وع6لطتاككج 


هذا الزوج من أجل حضانة الأولاد 
خاصة. .قاط ةكم 


- قضية رقم 41480 بين (س ن) و ( ب م) قرار 1986-04-28 م.ق سنة 1989, 
عدد1ء ص 207, 208 و209 
-قران المحكنة العليا:: 
إذا كان القانون ينص على أن الإيجار ينعقد بمقتضى عقد بين المؤّجر 
والمستأجر فإنه ليس من الجائز اثبات عقد إيجار إلا بموجب عقد أو 
ايجا رإعتمادا على تعد ريهات لسو أو ل وثاّق 0 ع ع 


يعتبر خرقا للقاخو زا زو تعر عر ينا فكي ب اللحضر وا الخطادن 


ر الذي قضى بخلاف 5 هذا الميداً 


مؤكدا” صر إيجار ااعفماذا 1 كر وعلى وثائئق صادرة 


| من الغير. 


المادة 468: لا يجوز لمن لا يملك إلا 
حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد 
مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص 
من السلطة المختصة. فإذا عقد 
الإيجار لمدة أطول من ذلك ترد 
المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم 
يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. 


المادة 469 : الإيجار الصادر ممن له 
الحق على أن تراعى المواعيد 


المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد 
اللازمة لثقل.محصبول السنة. 


المادة 0 : يجوز و تكون أجرة 
الأيجان اها كثوداء زإها تتديع أن 
عمل آخر. 

المادة 471 : في حالة إيجار جديد لم 
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,عكلة0011ء 00زومم015 كنهذ -468 .تدم 
-20 0 د5عاعة 5ع0 عنال عتتهظ] اناعم ع2 انان تتلاعه 
عمنا”0 220125 3 ,أتاعم ع0 مله تامتصتدط 
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.5 015 3 ألنال16 أوء 11 ,مم10 كتلآم عممعا 


-11510 1112 3م تاأعضمك لته6 ع[ -469 .اندم 
-10م -- 111 11 12012101 12 كصود زتع تتام 
ع0 «0ماأعسناءه ”1 عع30 طلا لمعام ,عكتماعم 
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.عقصمة'! عل عتامءة1 12[ عل 


-02515© أتاعم 6211 تال عتتام ع[ -470 .]41م 
2115 عنام لاع 5011 ,رععغمقه لع 5011 زعا 


1001000 


أء علاع'اتامط امتاوء10 عل كد مط -471 .اندم 


القادون المدقى 


يتفق الطرفان من أجله على تعيين 
ثمن الإيجار فيجب على المؤجر أن 
يعرف المستاجر بقدر الثمن كتابة 

في أجل شهر من يوم الحلول في 
من المستاجنر عن الثمن العيطلوي 
ومضى شهر من يوم التعريف بيه 
فالثمن يكون لازما. 


فإذا أله المسكاهنالموون امكراهدة 
في الآجل المذكور واستمر الخلاف 
فللطرف الجستعمل أن نرقم يعواة 
الى المسففة: لحل كميدن مبعر 
الإيجار. وترفع هذه الدعوى في أجل 
شهرين من يوم تبليخٍ اعثراض 


الإيجار. 
إلى لق سفستق القضية سياعيا 


بالمحكمة فثمن الإيجار السابق هو 


يعتمد عليه" فالقاضى يعين ثمنا 


مذقعه المسخاهر وقتيا. 


وتبليغ الثمن المطلوب من المؤجر 
بمقتضى عقد غير قضائي أو 


ولتقدير سعر الإيجار يجب على 
القاضي أن يعثير التعريفات 
الرسمية والأسعار الجارية ف 
المحلات الممائلة في تاريخ البناء 
ووضعية وحالة العمارة. 
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.12211 ال 05105م10م - عتاصم 13 عل 
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0 1ل 1012 أهمتاه1 13 عل تع امتصامه 


حلنا كلل عتكتأتصققل دمزواء06 12 8 تاوكنال 
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5*1 .36م ع6 3 عناستاصمء 1ن ععمعمة1 
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:35 2102056 1122م 11 01011211121626101© هآ 
3 1000516105م-ع:011م0ه 18 أء تتاعللتةط ع1 
-12[11011ءء عاعة دم 12115 أداهد عتتملوء10 
عع35 ع73206لمامعع1 عتلاع1 31م 011 عتتلة 
م01 56ناع30 

ع015[ ع1 زاء:(10 11ل للها نال 1تاعلدء ع1 كصددل 
عحتام دعل ,كاع عه ككتتها دعل عاأمحامء أمعنا 
,51101131125 5ااعطدعع10 د5ع1 0111م 126101165م 
-51013 12 ع0 ,مهم 1اعتتتاكممكء عل عنهل 12 ع0 
.ع1 ناعصصصصة"1 عل غهاة*1 عل أء ممهلا 
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القانون المدني األاته ع000 


2م 


- قضية رقم ل ص) ى (ك م( قرار 1985-10-28 
000 العليا : 
من المقرر قانونا أنه لتقدير سعر الإيجار يجب على القاضي أن يعتبر 
ل والأسعار الجارية في المحلات المماثلة في تاريخ 
اللهاء روص بر حالة الساوة رمن المكرى كتللك إن كل قرا حت أن 
فش اس شرك لمنطوقه ومطايقة للقانون. ومن ثم فإن القضاء مما 
مقاالف هذا الممد) بعد خرقا للتافون. 
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الإستئناف ألغوا الحكم المستانف 
نيم الذي فضي بالمصادقة على تقرس الحدر: السصردة مشلك اسار 
الشيري 7 100 بع انشراء من شار ل دا الال كن كن 
كك ل ادا سن قاريت رفع السعرى 
و يةي60يا0ا660060ا0ا00اا0000000000ا0ااا6ا0009000 0 0“( 
ال ا ل ال ست لي شه فاضي 
ا سا 11 لسك 2 شام ا ما تادر 
التقديرات المحددة في أحكام المادة 471 من القانون المدني ولم يؤسسوا 
قرارهم على أساس قانوني ويستوجب النقض. 


المادة 472 : فيما يخص الإيجار 
الجديد في حالة تعيين ثمن الإيجار 
في العقد يمكن للطرفين أن ينازعا 
فىّ الثمن المتفق عليه وأن يعينا 
0 بواسطة المحكمة وذلك 
بعد مضي ستة أشهر. 


0 أحد الطرفين في ذلك يكون 
ل يي 


وعند عدم الاتفاق بالتراضي وبعد 
انقضاء أجل شهرين من يوم الإعلان 
بالنزاع المشار إليه في الفقرة 
ا من المادة 471 يرفع الطرف 
المستعجل دعواه لدى المحكمة لأجل 
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علاء201117 تامتلوء10 عل قوء لظ -2 47 .]41م 
ك[نامتا5 616 2 6000دء10 ع0 :11م طن 51 اأء 
0 1120م *1 3 أمع اناعم 5علاهدم دع[ 
-0620 ,22015 عتذى عل 2102 متاءء0 ”0 06101 
2 علطم مدعل اع اعنطاعة ممه مع:ز10 عا عه 
701 3م 10[:21 لالهع20111 2ن مملاة:11 

100011 


ع115ة '1 011 عصطنا ”1 31م 06020212610152 هآ 
-0اءء عاع3 3م 5011 عالد1 أوء وهم دعل 
106 عتنتااع1 01م 5016 ,ع211 1011ل 

م1 156ا200 3560 


-امعرء *1 3 اء ,عاطقتمطة 0 6111ل ثر 
8 22015 2تتاعل عل 06131 صنل طملتة1 
م7156 12050عدمم06 12 عل عام مامء 
ةم 12 ,ع1اع310 لمعدوة1م نال تزع 1 وعصتلة ”1 
2 لقصتاطت ع1 521516 عتمعع111ل دتنام 12 


القانون المدنى 


تعيين سعر جديد للإيجار ويجري 


المادة 473 : يجوز كذلك للطرفين 
طلب حراجعة شعن الإبجان | إما من 
من يوم الإيجار الحديةء ا 
سريان مفعول السعر الجديد المحددل 
وفقا للمادة 482 والطلب يرفع يعقد 
غير قضائّى أو برسالة مضمونة 
الوصول. 2 


وعند عدم الاتفاق بالتراضي في أجل 
سعر جديد للإيجار طبقا للمادة 471 
الفقرة الأخيرة.ء والمادة 472الفقرتين 
الثانية والثالثة. 


طلب المراجعة لا يكون مقبولا إذا لم 
يزد مقياس المعاش ٠‏ الرسمي عن 
الإيجار ‏ بالتراضى او بواسطة 
المحكمة. كي 


المادة 474 : إذا عقد الإيجار دون 


اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير 
محدودة أو تعذر إثبات المدة فلا 


يجوز لأحد المتعاقدين أن يرسل إلى 


األاتء 000 


13م 


13117 101116211 ”0 201 12 عل عن 
ع0 21110111 110116ممة *5 نلا عا اع:105 عل 
.ع20ةمطعل 12 


0 تاء عل ممتطعل عمنا -473 .اتدىم 
عا امعممعلوع6 أتاعم 6211 تل عنلام تل 
حدع ”1 غ501 185م3 1165م د5ع1 ندم ع1116حتله10 
ع1 غ501 ,عكلهأ2ع10 نال ععمطة011155[ لداع ع6 
5011 ,16اع201117ع1 6311 تال أتدمغل عل غصامم 
66 1122م نلوع20101 ع1 ذاه كتامز ع1 
عل 482 عاعتتتة'1 3 امعممعمصمتمخممء 
.ع[طوعتاممة أوء ,ععمهممهل05 عامعوم16م 
15 و12 10115 ع16ء20101ع1 عتتأة اناعم علاط 
215 

علة011[-12اءتء عاعة هم علته1 أوء علاط 
ع256 ع10123206م0ع16 علماع1 31م اه 
مم1 301156 


منا كصفكل عاطقتمة ل0رمعع0”2 غتو 61ل م 
2 ع0 تعاأمطامء 3 015ص20 عتناعل عل ماعل 
عااء201117 12 ,160715102 رع علتنه سيرعلل 
حطمك و5ع]1 كصهقل 2:26 أوء ع كلأوع10 تتتاعلة1؟ 
471 5ع1ع3101 1ه 5ع1659م كطم الل 
عطاغ3 عن عط26 ,472 غه وكصئلة معتسيعل 

21116 


-16 95م ]2:65 161151052 اع ع20ممرعل هآ 
0 علق تمععل 12 كتتامعل 51 عاطونء 
أعاع ته ععنلصة"1 ,عنتما 01ناز ناه عاطقتصة 
دتتام ع0 723116 35م 2*2 ع1 12 عل غ0 تل 

10 عل 


5 3ا1آع02ت أوء آنهط ع1 51 -474 .]41م 
016 12 0111م 011 1116ل ع0 2100 1لاملاد 
:65 اناعم 1116ل 12 51 ناه ,ع6صتصصع 1206 
-002 أتاعم عط د5عناههم دعل عصنا ”1 ,عتاطماة 
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القانون المدذ األاته 0006 
ماقي 75 لم 

الآخر إنذا ر بالتخلي إلا بناء على 005610326 01162 1210152 3 286مك اعم 

الآجال التي تحددها المادة 5 من كال 475 عاعتاعة'1 عوم 8:65 061215 دعل 

هذا القانون. .00 أمعو16م 

فإذا انعقد الإيجار كتابة فينتهىى 6011],11 ةم أنه1 تاة 2 [نهة6 ع1 عنان5ه.] 


بانتهاء المدة المتفق عليها إلا أنه إذا 
بقي المستاجر في المحل أو أبقي 
فيه بعد انقضاء تلك المدة ينعقد 
إيجار جديد تجري عليه المادة 509 
الخاصة بالإيجار المتعقن لمدة غير 


محددة. 


- قضية رقم 
0 , عدد 3,. ص 144, 145 6 
- قرار المحكمة العليا: 


م007 ع10ع] نال 0ه امعد *1 3 عووعه 
ع ع0 1120058امعهء *1 3 ,51 100161015 
121556 أوء 011 عأوع1 1لاعمعم ع1 رعمتء] 
1ن نلدهع120111 نا ع1غم0 5 11 ,مم1اووء055م 
9 عاعتاعة '1 عدم قاع 16 أوء أعكء *1 دمل 
-28[مططع]06 5325 210925ع10 عتللة 11261 


.116ل ع0 م1 


8 بين ( ب م و م) و (ع م ) قرار 1988-06-20 م.ق سنة 


من المقرر قانونا أن الإيجار الشفوي الميرم دون كر المدة أو كان لمدة 


غير محددة 1 3 يثكنبيه بالإخلاء 


0 الى لحان الطرفين, ٠‏ مع مراعاة 


ار ا ل ل ل لط اكاك 
على إل رالا لت إن وال سر طلييا 
در الشراء 15513 5119 قن مقس القادرن رمن شم فان القضاء يما حالف 
هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. 

لما كان من الثابت في قضية الحال أن المالك لم يبلغ المستاجرين أي 
إندا, الإنها- المسالفات الع عوعة الح شكنة فسا خض محف ادها وان 
ارت الل ل اا و اك بالإمتثال لأحكام المادة 119 
الا ل قن اقماء ار سر حاتي مل السام لماه 
ع تالحرل عله درا التارن”, 

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه 


المادة 475 : تحدد أآجال الإنذار ‏ 5086 6915م عل 5نه6|1ل0 د5ع.[ -475 .4:1 
المسيق كما يلى : : أتناى 01111 أكطته 11:65 
- شهر فى إيجار المساكن الموّثثة, ع ألع5:2 1015010:11 10015 طلا - 

1 رع[ طتاعمط مع 
- ثلاثة أشهر فى المساكن أو -20 صتا”ل غزعهة”5 105501011 72015 015 - 
المحلات ذات الصيغة المهنية أو -ه]م 538 3 10021 نا”0 جاه أمعسيعامةم 


1069 


القانون المدنى 


الصناعية التقليدية, 

- ستة أشهر فى ديار السكتى 
المنفصلة والإنذار بالتخلى يعين 
لزوما فى الآجال التالية: ‏ ” 


- 15 يناير و15 أبريل و15 يولي و15 


أكتوير. 
واذاا من الإكدان بالحدلي في أجل 
آخر فلا يجرى إلا ابتداء من الأجل 


الذى يليه 


األاتء 000 


2/115 


153131 ذاه أعمططماووع1 

-1083 عطنا”0 غلعة'5 101501011 22015 عاو - 
هلمع م106 ممه 1طقط "0 مامد 

لاع جطع:0611521011 غمع0017 65عممه 5ع[ 
: كأطة11نا5 دعطااع] وع1 0111م 65طمهل عناة 


5 أء أعاللتناز 15 ,35111 15 ,تعلكصوز 15 - 
.0001 


:2105 1126 0101م غمطدمل أوء معممن ع1 51 
ل 161م010ه 011:8 أكنامهء عم 11 ,عنمل 
.عطتاع] متمطاءم]1م 


- قضية رقم 2 بين (أ ص) و (ك ب) قرار 1992-05-10 
قرا المحكيةالعلنا: 

من المقرر قانونا أن ينتهي عقد إيجار المحلات المهنية غير المحددة 
المدة. بارسال أحد المتعاقدين إندّارا بالتخلي في أجال الثلاثة أشهر 
ا ا ل 15 مسار و15 أسرسل و15 سلسو و15 
اكتوير. عش متخالفة الذرار بج المدكور :. بسرى الأجل ابخداءا من الشار بخ 
الذي يليه. ساتماا ا ار ا 
يسري من التريخ الذي يليه 


-قضية رقم 43179 ( 1 ب )و (ارملة ل أ) قرار 1987-07-13 م.ق سنة 21990 
عدد 4. ص 142, 143 و144 

-قرار المحكمة العليا: 

متى كان مقررا قانونا أنه من الجائز الإعتماد على تنبيه بالإخلاء في قضية 
طرحت على المحكمة بعد تاريخه. فإنه لا يمكن بوجه من الوجوه الإعتماد 
على تنبيه بالإخلاء في قضية طرحت على المحكمة قبل تاريخه؛ ومن ثم 
فإن القضاء بما يخالف هذا المبداً يعد مخالفا للقانون. 

لما كان من االتايت فى تضياة الحال زان ريف ااتقفاح |الذهوى مور خة فى 
1981-12-0 وإن التنبيه بالإخلاء وجه الى الطاعن بتاريخ 1983-01-25 فإِنْ 
قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستانف ومن جديد القضاء بطرد الطاعن 
من الأمكنة المتنازع عليها يكونون بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون. 
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه 


170 


القانون المدنى 


المادة 476 : يلتزم الموّجر أن يسلم 
للمستاجر العين المؤجرة وملحقاتها 
فى حالة د للانتفاع المعد لها 
تبعا للاتفاق الوارد بين الطرفين أو 


المادة 477 : إذا سلمت العين المؤجرة 
في حالة لا تكون فيها صالحة 
للانتفاع الذي أجرت في أجله أو طراً 
على هذا الإنتفاع نقص كبير جاز 
للمستاجر أن يطلب فسخ الإيجار أو 
إنقاص الأجرةء. بقدر ما نقص من 
الإنتفاع مع التعويض في الحالتين 
إذا اقتضى الحال. ١‏ 


فنا عاكف العيق الشؤسرة فى عالة 
6 ةا جاز 
كان سبق له أن سلم في هذا الحق. 


المادة 478 : يجري على الإلتزام 
بسيو العين الجر ةي هر ا 
الإلتزام بتسليم العين المبيعة من 
أحكام على الأخس.ظيما متلق نتها 
يزمان ومكان تسليم الشيء الموّجر 


وتحديد ملحقاته. 


العادة 9 : علنين المدخر أن يتعهد 
الحالة التي كانت عليها وقت التسليم 
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األاته ع000 


19م 


1011| عل تتدعا أوع تتتاعللته0 ع[ -476 .11م 
-5ع200 5ع5 أء ع1016 ع805كء 12 للاعمع1م نا 
2110111 ع0538ا”1 3 تتاتكاعد عل غهأة لع 5ع11[مد 
0 188 5111731216 65تأوع0 ارهد 115 

.5مك 12 عل عتتطهمط 15 ناه دعتاعكوم دعل 


-[06 أوء ع1016 عومطء 12 51 -477 .]41م 
علاء نان أعا غدأة6 نا صقل "كتاعطع1م تند ع116 
[عتتلوع1 0105م ع1”0528 3 ع1م10مصط1 116ه0د 
أ1طنا5 ع1538 أعء 51 011 ع1016 616 2 علاء 
كتتاعمع1م ع1 ,ع20]261 2ه0اتتستستل عمنا 
00221 نال 165011101 12 "تع ته مدعل أناعم 
-1020م 11م 011 160011102 معنا اه 
رع1*1538 ع0 105اتاصتسطتل 12 3 عااعصصمن1 
تاذ ع16(01016م كلل 01261052م16 12 عمج 

.لاعلا 2 7( 5*11 كدء «<تاعل د5ع1 صقل 


]6 نا 0325 201157 ع5 ع10116 عؤمطاء 5119 
عتناع56 1ع0328 هنا علطتأاقممء علاء ' نان اء 
آنال <تتاعه ع0 ب,للاعمعام تل عأمدد 12 كتتامم 
5 ه56 16 011 ,101 عع351 عطقم 
2 1ع220طاعل أتاعم كتاعمع"ام ع1 ,011171115 011 
غلة2 5:11 106106 ,1هادمء تلك هتأتت[مدة16 

.01ل عه 3 ععصموكة ”0 6عدممع1 


حدعتاطه'1 3 دعاطدعتاممة غمه5 -478 .تدم 
,10116 عومطء 12 عل ععصة:1151ا06 12 عل دملا 
اللمدؤواع16 51005ه0م015 دعل 
,عتالمعء7؟ عومطء 12 عل ععمصة]1ا6ة0 12 عل 
ة 5ع17واع1 م50 آنان 5ع1[اعه ألاعممخامم 
عل ععصة061111 12 عل ناعنا ته أء عنوممة ”1 
5 ع0 2052 متمسماع 6ل 12 3 أء ع6نده1 عومطء 

1 0 ظ2 


حمع*”0 لاطعا أوء تتتاعللتةهم ع[ -479 .تدم 
ع5 علاء ذه غهاة '1 ده ع16ا10 عدمطك 12 “تتمعاع ا 
11 .11721502 12 عل اأطع 2201 1ه 0111216 


القانون المدتى 


ويجب عليه أن يقوم بيجميع 
الترميمات الضرورية دون 
الخرميمات الخاضة بالمستاجن: 


وعليه أت يجري الأعمال اللازمة 
للأسطح من تجصيص أو تبييض 


وآت يقوم بيتنظيف الآبار 
والهرا سكن وتصضوحف المماة: 


ع يت 
العين الموؤّجرة كما يتحمل تمن 
المياه إذا قدر جزافا فإذا قدر بالعداد 
فيكون على المستأجرء أما ثمن 
خاص بالاستعمال الشخصى 


فيتحمله المستأجر. 
كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي 
بخلاف ذلك. : 


المادة 480 : إذا تآخر المؤجر بعد 
إعذاره عن القيام بهذه الالتزامات 
الميينة فى المادة السايقة.2. جاز 
للمستأجر أن يحصل على ترخيص 
من المحكمة يسمح له بإاجراء ذلك 
ينفسه وياقتطاع ما أنفقه من ثمن 
الإيجار مع الحق له في طلب فسخ 
الإيجار أو إنقاص ثمته. 


ويجوز للمستاجر دون حاجة إلى 
ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء 
الترميفات:. المسبتفجلة ' أو 


الترميمات البسيطة التي تلزم 


األاته 000 


2/11 0 


5ع 5عاناما عتتتة1 ,1ط 1ل 115امكء 311 ,0011 
5ع عن 21165 5ع553[11عع26 31506005م16 
25 3126005م16 


1ع تناه 1211 ع0 تتمعا أمعممعلوعة أوه 11 
ع0 و5عآ5591ع©26 5365311 5ع1 5م1055 
عل ,امعممءدختطعصة[6 عل أء ععددئامة 
أء ععمدقتهة 0 5م1055 5ع1 ,كاأتنام و5ع1 أعتداه 
الع طاع [نامعة'1 3 أموككتعد 5ع 1نتلممء 5ع[ 

.اتلوء 5ع0 


5ع رو5عةا و5ع1 0166مم50 تتاعللتةط عل 
3 أصولاع5ع 5عع1قطه 210:65 أء 015مل1[1 
تال ععتتقطء 12 3 أوء تتوء [ .ع16ا10 عومطاء 
10 11م 11 016كنامظ1 أوء علاع 51 تتناعللتدط 
وع] أء جدع ع1 ,6ااعتاعع1ة نآ تتاعامطامء 
اعم 11159256 3 أطةلاء5 5ع05ط0 11165 
ع1 بكلاعمعم نال ععتقطء 12 3 غده؟ ,اأعصدمد 

.111 11121105م 51 53111 ,0111 


ع1لاعططعل ع أوع تتتاع1[1ت62 ع1 51 -480 .]41م 
:31 1695م 5241025 11اطه د5ع1 عا ناءمعه 0 
رأتاعم تتاعمعام ع1 ,أمعل6ء26م عاعتامة "1 
ع0 قططع ,001 رهد عل ع16[0016م عمود 
-101211ل 12 01 غ2اطمء ندل 102ة111د16 12 
-115[ 08 2111011561 12116 ع5 ,لام خال 100لا 
3 أء عدطغمم نتن تعأرعمعرء عكته1 وع1 3 ععلا 
عل عتلام ع1 كناد كتها 5ع[ جتمعاع1 


31 111862]65 16031211025 ع0 16ع3 :5 511 
12 3 ]502 1ن 0126005م16 د5عتتمعممط عل 
ة 5عنال 5026 1نان أء كتتاعللتده6 تل عكتتقطاء 
حدع ”1 عل غمع22010 تله أمداكلءدء أتده061 نا 
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القانون المدني األاته ع000 


11م 


الموّجر سواء كان العيب موجودا 
وقت بدء الانتفاع أو طوا بعد ذلك 
وأن ينقص ما أنفقه من ثمن الإيجار 
إذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في 


الوقت المناسب بعد إعذاره. 


00151 011 0111553266[ طء ع6 
5 ,األتاء0 115اع2ع08 ع1 ,أمع تمع 1ناع 0561م 
أء تتعنطاععلاء و5ع1 ,عه 51ناز ع0 21101152100 
ع1 51 ,تلام 5ع1 كناد 1315 دع1 للتمعاع1 مء 
5 2 و5ع1 ع2 ,ع11اعططاعل اع كلم ,كتاعلاتهط 

.1ن ومططعا مع وع16ناءمعرء 


- قضية رق 2 بين (د ص) وى (ت ص) قرار 19- -2000-01 م.ق سنة 22001 
عدد 1. ص 105,: 106, 107, 108 و109 

المحكمة العليا : 

مفاد نص المادة 480 من القانون المدنى "أن الموّجر وبعد إعذاره إذا تأخر 

عن القيام بالالتزامات المبيئة في اللكرة 49 كن كفن لكوت جازن 
للمستآجر وبعد حصوله فار 5 كين ردن المحكمة إجراء ذلك بنفسه 
وإقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار مع الحق له في طلب فسخ الإيجار 


واشام السردد 
ولّما ثبت من القرار 


المؤحرة: قاق اللتترااى 


بنقضه. 


المادة 451 : إذا هلكت العين الموّجرة 
الإيجار بحكم القاخون. 


أما إذا كان هلاك العين جز 


النتفاع الذي أعدى من أجل أو نقص 


1 9 
او إذا 


المطعون فيه أن الإجرا ءات القانونية المشار إليها لم 
فى الطعن قبل رفع دعواه أمام 
للمطالية يتعويض لاه والاصلاحات التى أدخلها على العين 
جاء متعدم الأساس القانوني مما يتعين التصريح 


المحكمة 


05 12 ,آثةط 1ل 5تتام0ك نلة ,51 -481 .]عدم 
-للوة1 أوء 6211 ع1 ,عأتلهاما مع أختصقم ع6نه1 
.01 ماعام عل 16 


ع05طء 12 بتتاعمع1م ال غ191 123 ك2ود ,51 
علاء 51 011 ,3161م ع 061116 أوء 10166 
عصموع ع0 ع1اعنن اعا غهأة طنا صقل عطاحطه] 
ه علاء اعتاوع! 0111م م1538 3 ع1م10مططا 
هنا غ1آطتاى ع115328 502 51 011 ,ع16ا10 غا6 
1 ,]اعم 11اع2ع1م ع1 ,20601 مما تتستستل 
مء عذمطء 12 هدم غتاطهاة1 عم متاعللته6 ع1 
81 112 0325 01157216 عد علاء ذاه غهاة*1 
2 ركقء 5ع1 طماعة 1مع20هة تطعل ,عا طممع كممه 


القانون المدنى 


الإيجار أو فسخ عقد الإيجان. نفسه 


الموّجر وفقا لأحكام المادة 480. 


ول جهو اللسكتجن فى السالقية 
السايكتين أن .يطلب كعر يفا إذا كان 
الهلاك أو التغيير يرجع إلى سبب 
لب ين عل ادر 


المادة 482 : لا يجوز للمستاجر أن 
سرح عبات رض طن كا 
بالإنتداع والعين المؤجرة جا 
إمافضح الإيجان أو إكقاص كمكه. 


العين المؤجرة بعد 1 
الفسخ. 


المادة 483 : على المؤجر أن يمتنع 
عن كل ما من شأنه أن يحول دون 
انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة 
ولا يجوز له أن يحدث بهاء أ 
0 أي تغيير يخل بهذا 


األاتء 000 


2 1م 


3 1651113261052 12 011 1152م ناكل 101 تاستمستل 
011 هد عل ع16(01016م حصدد عن اء ,لتدهط 
ال 1*0611536052 عدطةمطحتنط معابمقع ‏ 0 
-0152051 غناك ع6 متمكممه تناع للتدط 

.5-ك 480 عاعتاتة *1[ عل ك5مملا 


-ع1م ع1 ,5أمعلم6ء16م كك <تتاعل 125 وصددط 
تل 2126052م16 تاعمطماء16 اناعم ع0 تتاعط 
-06]6110 12 011 عأاعم 12 51 51161 ع1016ز16م 
أ5ء 2 0111 621156 126 3 دعتال ه50 12100 

نتتاء2111 11 ع1121ام 112 05م 


5 الاعم ع2 تتتاعمعرم ع[ -482 .1تد4م 
-16 5ع1 عتته1 عل تتاعللتةط ع1 متعاءةمص 
8ه 3 5عآ55211ع266 11152165 21301005م 
.10106 عذومطء 12 عل مله ااعؤممء 
-3م16 وعه ع0 102]ناءم6ره *1 51 ,1010161015" 
10 226]6ع]16م012ه عطءةمطاء 05م0 121 
آتاعمعم ع1 ,ع0101155326[ 19 امعطدع 1 اء1يدم 
-511و16 12 تع لله ططعل ركدء 125 5111124 أتاعم 
11 1ك ماع16 12 ناه 56211 تل 1210 


حتمطتاعا 312005م16 و5عه 51 بأمقلمعمعن0) 
-©0 3 ع01ع2كء لاقتلاطمك تتتاعمعام ع1 ,وعقم 
2 3 0101 5ناآم 2*5 11 بتاعا 5ع[ تعمنكء 

121011 


تتتمعأوطة'5 غ001 تتاعللتةط ع[ -483 .اتد4م 
-01115[ 12 كصقل تتتاعمععم ع1 ععاطتدامن عل 
أتاعم عط 11[ .ع1006 عؤمطء 12 عل ععصود 
-06 565 3 ذاه عذ5مطكء علاعءه 3 1ع11م0ممة 
2 0111 العطاعع مقطء 2ناع1اة 5ععمفلمعم 

.52 1 ع ام تمطتل 


-ناع5 1201 21261115 211 عتأسمدمدع 0016 11 
114 


القانون المدنى 


الأعمال التي تصدر منه 


المادة 484: إذا ادعى أجنبى حقا على 
العين الموّجرة يتعارض مع ما 
للمستأجر من الحقوق بمقتضى عقد 
الإيجار وجب على المستاجر أن يعلم 
ح الخصام وفي هذه الحالة لا 
تجري الدعوى إلا ضد المؤجر وحده. 


فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم 
المستاجر فعلا من الإنتفاع الذي 
يخوله له عقد الإيجار جاز له حسب 
الظروف أن يطلب الفسخ أو ينقص 
ثمن الإيجار مع التعويض إن 
اقتضى الحال ذلك. 


المادة 485 : إذا تعدد المستاجرون 
سبق منهم إلى وضع يده عليها دون 


أما المستاجر فله من الأولوية وهو 


حسن النية أن يطلب التعويض من 
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األاتء ع000 


2/115 


1 1316 ع1م10م 502 ع0 121502 داع امعمرء1 
-©6821 22315 ,0565م16م 5ع5 عل تتداءء عل 
ع0 م011 ناه عع 2متحطمل )ناما عل اأمعدمر 
3 1002623115 21116 طن ألممماع:105م غ1ميل 

تناء62111 تل 16مل أمةتاد متاخل 


كناد 357011 20ع]16م 15ع1] نا 51 -484 .]1م 
012611 0101 نا عث6ناه1 عومطء 10 
01م ناه 6311 تنلل أغصد[نامء06 <<ناعه ععتكج 
ع1 تتععط0600 0016 نع تمتعل عه ,تتاعمعم تال 
ألاعم أء ,016131 525 كتاعللته6 1ه أله1 
95 .ع23115 ع0 15م عق[مط 52 نعل مه مدعل 
-11210116 ع6ع1علء أوء 00111511116 13 ,كوه عه 

كتتاعللتةط ع1 عتاصم معدم 


-ع01 ع1 ,املاع ]م عناعه عل 116لاد 031 ,51 
2 عل 1176م أاأمعماء كتاععلاء أوعء “اناعم 
11 بلتةهط ع1 ع1غ1ممء 1نآ عبان ععصود15نامل 
-06 ,5عع25]32معل1ك 145 غمة51119 أتاعم 
2 ذاه ,1[لهط اك 0غ تلادة1 12 1ع21210لط 
ا 16021211052 عع21 ,لام تل لامتاع تل 16 

.أمدغطءة هده ع1 1طنادى ع16(101016م 


ع0 5تامعدمء عل كوه لم8 17 -485 .أعرم 
3 أوء ععمع16161م 12 ,5كلاعمع1م كتلتاعزوتام 
-ع1م ع1 تتامء أده ,ع12110 5325 ,تنان تتااعء 

17(3ع 11111 


66 2 11ان 101 عصطوط عل "لتاعمعام عن[ 27 
-00© 1602126105 ذا 02نماع2 عطنا 3 عمستام 
تتاعللتةط ع1 عن 


القانون المدنى 


- قضية رقم 
8 139 و140 قرار 1988-10-30 
- قرار المحكمة العليا : 


كن الكفرر قانونا أنه إذا تعدد المستأجرون لعبن واحدة أعطيت الأولوية 
ل لاه ع كما 


لمن سيق 


ل ل ال ار 
الطاعن الرامية إلى استرداد جزء من محله يكون قد خرق 
ذلك أن الأولوية للطاعن الذي استاجر المحل في شهر أفريل 1972 في حين 
د 


0 استفاد بقرار 


المادة 486 : إذا ترتب على عمل قامت 
مجر 5 رم 


المؤحهنة:” جاه للمستاهر . حسب 
الظروف أن يطلب فسخ الإيجار أو 
إنقاص ثمنه وله أن يطالب 
مكعويضيه ١‏ !13 كان. ععل. السلظة 
ا قد صدر بسبب يكون 


ال ا و 0 


المادة 487 : لا يضمن الموّجر 
للمستاجر التعرض الصادر من 
أجنبي والدى 2 يسكب على حل اله 
| لمسية حر من أن يطالب ا#تطهم] 
بحق لمن تعرض له بالتعويضء وأن 
يمارس ضده جميع دعاوى الحيازة. 


1 بين (ل و) و (ل و) م.ق سنة 1991, عدد 4 ص 136, 137, 


األاتء 000 


2/116 


المطعون فيه عتدما رفض دعوى 
المادة 5 ق.م. 


ن 1983. 
ر المطحورق فيه 


011311 اع نامك انلك -486 .]عدم 
-ع3 العمطعلدع 16 عاعة منثل غع11ناد هم 51 
55311717 1طتحطلة 211101116 عطنا ندم لأمصامء 
أوء ع10116 ع05ط8ه 12 ع0 ع010155320[ 12 
"كلاعمع1م ع1 ,ع12011اممطة أمعصء 1 طهامم 
-1651113 12 06223207 رك 5ع1 ناماع؟ أتاعم 
1 .11م 1ك ماع16 12 ناه 5211 تل ملا 
0 2115© 20101 2 21101116 عااعه عل عاعة ' 1 
"كتتاعمع1م ع1 رتتاع52111 تله ع1طهأتامصطا غله1 

7ك 01015111116م ع1 أتاعم 


5 ألامدتدع عط تتاعالتةه6 عآ -487 .1تد4م 
أله1 تل ع1طنامع ع1 عتاممء لتاعمعرم ع1 
1100116 0111 1615 112 3م 0116مم32 
3 531115 ,10116 ع05طآكء 12 5111 01011 اناعناة 
-2061 10112 5011 2ع ,ع01115111171م 3 "لتاعمع ام 
-16 طء ع610111 لل :11اء]1لة ”1 بأعططمد 
1ع 3 أء 161ا5 ع016(01016 نال هدم 
-205م 10585]ع2 5ع1 01165 11 عتتاممء 

لت السكه 
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القانون المدنى 


غير أنه إذا كان التعرض الواقع فعلا 
قد بلغ من الخطورة بحيث يحرم 
المستأجر من الانتفاع بالعين 
الظروف أن يطلب فسخ عقد الإيجار 
أو إنقاص ثمنه. 


العاف 458 يضمن المزحن 
الجوكرة. مق عبرب. ححول. ون 
يضمن العيوب التي جرى العرف 
بالتسامح فيها ويكون مسؤولا عن 
عدم وجود الصفات التي تعهد بها 
صراحة أو خلوها من صفات ضرورية 
للانتفاع بهاء كل هذا ما لم يوجد 
اتفاق يقضى بخلاف ذلك. 


غير أن الموّجر لا يضمن العيوب 
التي أعلم بها المستاجر أو كان يعلم 


بها هذا الأخير وقت التعاقد. 


المادة 489 : إذا وجد بالعين المؤجرة 
عيب يتحقق معه الضمان»2 يجوز 
للمستأجر حسب الظروف أن يطلب 

غخ عقد الإيجار أو إنقاص الثمن 
وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو 
أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة 
المؤجر إذا كان الإصلاح لا يكون ثفقة 
باهضة عليه. 
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األاتهء ع000 


9 11م 


-ة1اع أوء غ121 عل 1نامع ع1 51 ,10011015" 
2 ع0 تتتاعمعام ع1 11م 11:11 عتتواع امعمر 
أناعم 1-21نااعه ,عوؤمطه 12 ع0 عع2ة011155ل 
12 م3220 7طاعل ,وعع2ة]5 مم11 5ع1 أمة511117 
12111052طلل 12 جاه لتوط ناك 11و16 

ام 


,20153116 اناطع لمك كتلةك -488 .اندم 
"تتاع12م 211 علاأمدكوع غ001 تتتاعللتةط ع1 
آنال 15تت0619 أء و5عع71 5ع[ 0115 0111م 
أمعططاءع25161ع5 اع 1امتستل ناه أمعطاءة مص 
5 1011 102315 ,0105 13 عل ع12[011155326 
أ5ء 1[ .ع1”1538 هم 1016165 <<تاءعهء 0111م 
65اللوتن دعل ععمعءوطة”1 عل عا1طدكمممدع1 
-120 011 1111 21م 010101565 الع مطقووع1معرء 

.05 13 ع0 20002 ستادعل 12 هم 5ع115ا 


25 وع0 تالاعا 95م أده 2 11 ,101011015 
2 11 0024 011 351 616 2 للاعمعم ع1 غممل 
18818 عل 1015 ع20222155320 ذاء 

الاق 


ع10106 عومطء 12 عنن15م0[ -489 .أتد4م 
-53 3 تاعلا أمقصممل 06106 صن عتمعدوة16م 
ركةء 165 108ع5 ,]ناعم 1لاعمع1م ع1 ,علاصة1 
2 ناه آله نال 11205زوة1 12 علصه مدعل 
أمعططعء6521 أتاعم 11 .لام تل مما ستستستل 
0010 ]0م0610 عن عل 0ه تتدم16 12 عل مه ممعل 
51 ,1لات52111 حال 1015 عتاة تتعتةم 16 عتته1 ع1 
2 35م أوع 2 2134102م16 13 عل غنم غ1 

اء 1م1عل عه امم ع تكلووععيرء عوتتقطاء 


القانون المدثى 


فإذ | الهق المكسمكاه ون هن الحيب 
التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت 
أنه كان يجهل وجود العيب. 


المادة 490 : يبطل كل اتفاق يتضمن 


الإعفاء أو التحديد من الضمان 
بسيب التعرض أو العيب إذا كان 
المؤجر قد أخفى. عن خش سكب هذا 
الضمان. 

المادة 491 : يلتزم المستاجر بأن 


يستعمل العين الموؤجرة حسبما وقع 
الاتفاق عليه» فإن لم يكن هناك اتفاق 
وجب على المستأجر أن يستعمل 


المادة 492 : لا يجوز للمستاجر أن 
محدك لكين السدجر: تيون ينون 
إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا 


فإذا أحدث المستأجر تغييرا فى 
العين الموّجرة مجاوزا فى ذلك 
حدود الإلتزام الوارد فى ألفقرة 
السابقة جاز اذاف برد ا إلى 
الحالة التى كانت عليها وبالتعويض 
ن اقتضى الحال ذلك. 


اأ/اتء 000 


0 11م 


ع16[0101م نا أتته1ق عن عل عا[لنادة1 511 
أوء 6311161115 ع1 ,11اعمع1م 211 علاعممع1ع 1ن 
11 :0ن قصامطط 3 تاعىامممعلم1 مع *1 عل تامع 
عل ععمعاكل 1 201214ع1 01111 1011م عم 

.تله ]قل عه 


0 0111 عالتام أو8 -490 .اعم 
3 عتاأمفتدع 12 اقمع إعتاوع]1 ناه أممتااععرء 
ع1 عنان1015 5عه71 وعل0 ع161ام0] 1ل ممكل12 
6انتطتذد15ل أمعمطء:001051 2 مع كتاعللتوط 

13 09115. 


3 عل ه15 غ001 تتتاعمعام ع[ -491 .اتد4م 
.7111 ع161هج2 12 عل ع6ناه1 عومطء 
ا1156 اك ]001 11 ,لام تامع كمه ع0 04و06 مر 
-قطتاوع0 3-53 عمتامكممك عن مهمد عمننل 

6000 


5 ,اعم 2 117اعمع1م ع[ -492 .أعرم 
3 1[طناك 1211 نتتاع2111ط ندل 21101152105 :1 
5 23 ,1200111636101 عتتاعتتة عوؤمطء 13 
0035 211112 عالتادة1 مع" 0 01111 

تناع111ةط ع1 1نامم 


-118ط1'0 عل دع ]1مطةا 5ع1 أمددكومع011 ,1ك 
عا بأمعلمء16م وكممتلة'1 3 ع1650م لملاد 
2 3 272001112100 عطنا ع11مممة للاعمعرم 
تتاطهاة؟ عل 01156 عناة وتتتنامم 11 ,عومطء 
عل أء كتاتسطلام غهاأة 500 حوصهل عومطء 12 
نال 3236052م16 ع0 أصمامممم ع1 نمع:ؤووم 

ناع1 2 7 5:11 161اكى ع167101016م 
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القانون المدنى 


- قضية رق 
1ص 0 201, 202 وده 
- سا المحكة البلا 


األاتء 000 


4 .1م 


6 بين (ب) و (ع ع( قرار 1985-10-28 م .ق سنة 1989, عدد 


من كان المقرن فادرا آنه 9 در خب عن السعبيرات التي حدخهاالسستاجر 


في العين المؤجرة إيجارا شفويا ودون موافقة الموّجر 


فُسح العقدء فإنه من 


التخمين عالى |المسشاهر إعاادة البق |الموجرة الى [الحاالة اآلفي كافث هاليها 


ل 


ل 


م قضى يه الى النقض والابطال , 


تأسيسا على إحداث ارات 


المادة 493 : يجوز للمستاجر أن يضع 
بالعين الدوجية أجيذة لتوصيل 
المياه والكهرباءء والغازء. والتلفون 
رما يشيه ذلك على شيط ان 2 
تخالف طريقة وضع هذه الأجهزة 
القواعد المعمول بهاء إلا إذا أثبت 
سلامة العقار. 


فإذا' كان كدخل الموج لاؤما لذلك 
جاز للمستآاجر أن يطالب مته هذا 
الخوخل على أن نشكفل االمسكاجر برد 
ما ينفقه المؤجر من مصاريف. 


المادة 494: يلتزم المستآجر بالقيام 
بالترميمات الخاصة بالإيجار 
والجاري بها العمل ما لم يوجد اتفاق 
على خلاف ذلك. 
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ضرت بحقوق الدائن. 


0325 عتته] اناعم "لتاعمع]م ع[ -493 .ىم 
ع0 بتنتوء '1 ع0 205 للهاكم 1*1 ,ع6ناه1 عومطء 
1 ,532 011 ,0116 1ممتاععاة6 عع متتداءة ”1 
75 ”0 أء ,عممطمغاة] 
-0”10 ع2200 ع1 عنان 191نامم 5عتاع 22010 
21017 0211531156 35م 5016 عط 5ه لهاك 
2 تتتاء11ن562 ع1 ع1ا0 220125 3 ,5ع8 153 
حمع12 1252112610525 5ع 1اء] عل عبان عثكنامام 

.عاطناء مصصصة "1 عل 6أتتباءة5 12 عمج 


-26 أوع كتاع62111 كلل 12ملاعء177عاص1 "1 51 
ع1 ,200 1لدأاكمة*1 تعأناءميء 0111م عتتوووعه 
1 :هم ع15قطكء 3 راعى له *1 التاعم كتاعمع ام 
ع1 :هم 0565مء 1315 د5ع1 نا 5تنامطمطعء عل 

كتاع11لةط 


ع1 ,2021211 21052 1نامتاد كتتدك -494 .ترم 
-0م16 5ع1 عتته1 عل تتمعا أوء كتاعمعرم 
م 5م1156 < 1020765 > 1261005 
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القانون المدنى 


المادة 495 : يجب على المستاجر أ 
يعتني بالعين الموّجرة وأن يحافظ 
عليها مكلها ييذله الدحل العادى: 


وهو مسؤول عما يلحق العين أثناء 
انتفاعه يها من فساد أو هلاك غير 
ناش من استكعمالها اسحعها لا غافيا: 


األاتء 000 


2/11 5 


3 عل ه15 غ001 تتتاعمعام ع[ -495 .تدم 
ع1 غناما عع351 اع تكاعقطم 12 أء ع6نا10 عومطاء 
.عللتحصهة] عل عتغم صمط صنل صزهد 


615 أت 02005هع06 و5ع0 ل0مممة1 11 
15522 582 ]ةنال ع5مطك 12 هم 5ع 1[طناد 
ع1'1538 عل ]تاد ع1 5م غ500 عط آتان أء 

.1016 عومكء 12 عل لممتامم 


- قضية رقم 156651 بين (م م) و (د ف) قرارفي 1998-03-04 ن.ق سنة 1999, 


عددل 56 ص 4, 95, 96 0 
- فرار الشحكنة الكلبا: 


إذا 0 ينات 00 امكرو اس فإن كك لدف > 


حق التمتع بالمال 


ار ل التقاضي. 


المادة 6 : المستاجر مسوؤول عن 


فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد 
كان كل واحد “متهم مسو عن 
يما فيهم المؤجر ان كان سكن 
العقار إلا إذا ثبت أن الحريق بدا 
نشوبه في الجزء الذي يشغله أحد 
المستاجرين فيكون وحده مسؤّولا 


عن الحريق. 
المادة 497: يجب على المستاجر أن 
يخير فورا الموّجر بكل أمر 


يستوجب تدخله كأن تحتاج العين 
إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر 
عيب فيها أو يقع اغتصاب عليهاء أو 
يتعدى الغير بالتعرضء أو الإضرار 


عل ع00521مدع1 أوع كتاعمع]م ع[ -496 .1م 
111ان كصاممطط ة ع6ناه1 عومآكء 12[ عل عتلمععمصا” 1 
عمنا 3 006 أده عتأكتمزد ع1 عبان ع11امام عم 

.11]301م 1 35م أ5ء 1111 ع0 1نان 601156 


1610 012 15تاعاع1م 015ا11151م 3 (١‏ 511 
حمة"1 عل غمعل0م0مم16 نام ,عاط ناعصصصس1 
ا 511 تكتاعللتهط ع1 5امطامء ل ,عتلمعءه 
ة امعماع لاء0101000م10م متاعقطء ,عأتطقط 
2 01111 120125 3 رعءمتاعه0 01111 عدم 123 
6 2 ع1 ع1 عنان 101116م ]01د 
بكاتاء ”0 طنا”1 :هم ع6متاعع0 عدم 13 كصقل 

.5231 اأناع5 ع1 31015 أد5ء 0111 


ع1 ختااع3 001 للاعمعام ع[ -497 .عردم 
كنال 12115 5ع1 ونام ع0 06131 كصدد كتاعللتةط 
-0م16 عنان ذأع] ,مااع ا1عام1 مهد لمعمو اعرء 
عل 5عاأ]عء7تامء06 ,5عأطعع111 121005 
-0010 011 20115145 ,151110261085 ,كأتلد 61ل 
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القانون المدنى 
بها. 


المادة 498 : يجب على المستأجر أن 
يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد 
المتفق عليهاء فإذا لم يكن هناك 
اتفاق وجب الوفاء بالأجرة فى 
المواعيد المعمول بها في الجهة. " 


ويكون دفع الأجرة في موطن 
المسكامن ها لم يكن اكفان اق عرف 
دقفي يخائف ذلك 


المادة 499 : الوفاء بقسط من الأجرة 
يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط 
السابقة حتى يقوم الدليل على عكس 
ذلك. 


المادة 500 : يجب على كل من أجر 
داراء أى مخزناء أو حانوتاء أو مكانا 
مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن 
يضع في العين الموؤّجرة أخاما أو 
ا ل شىء أو 
أدوات تكون قيمخها كافية لمان 
الأجرة لمدة سنتيد أ لضفان ن كافة 
الأجرة إذا كان الإيجار لمدة تقل عن 
سنتين ما الم ككن الأجرة قد.عجلت آو 
قدم المستأجر تأمينات أخرى أو 
وقع اتفاق على خلاف ذلك. 


المادة 501 : يحق للموّجر ضمانا لكل 
حقوقه الثابتة من عقد الإيجار أن 
يحبس جميع المنقولات القابلة 
للحجز الموجودة في العين المؤجرة 
مادام حق المؤجر ثأبتا عليها ولو لم 
تكن مملوكة على ملك المستأجر 
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األاتء 000 


1 11م 


3 تتتاىك 15ع1) 5ع0 31م 15لقتططمه 5عع1228 
.1006 عؤومطاء 


ع1 مع:33م غ001 لتاعمعم ع[ -498 .اندم 
-1'30 اع بأء كلالاع0057© وعططاع] دناه عتتام 
5 1611165 :211 ,تامع 'كممك عل ععمعة 

.لوء10 عع1'1538 31م 


ع1 ,2021111 115282 011 126101نام اد 52111 
-ع1م كال ع0022111 تنه اعنا 2 أمعمسمعتدم 
.112101 


ل عطتتاعا منا0 ا عطاع ]1 ناوعهة نآ -499 .ىم 
"تناء195 ات 11015م165022م عصنا غتاطماة نرع:ز10 
تناع 61 اله دعطتاعا دعل الاعمدع ا 1تاوعة'*1 عل 

.02112 ال ع1ناع1م 11:3لكلال 


,011116 امتامع كمومه كتتوك -500 .اندم 
0 مم01 107761 لال 6ماعتاصة امعمسعتهم 
-12030 عمنا0 تتتاعمعام ع1 ,وماع 0د دعتاتنه 0 
نال ,ع1ا10ا60 عمصنا ”ل ,لمأاكدع1023 طنا”ل ,امك 
عل10110 01011616 عمنل ناه عتاعملهصة لدء10 
-مقطعتتهمط ,دوعا طتاعمط عل بعتا ع1 ختستدع غ1مل 
5 011 56503112 ,1]65[م0ع16 روع015ل 
تل 0م16 تكنا0مم عأصدك كناد تتاعلة؟؟ عمتثل 
-/10 5ع1 نام عل 011 قطة عتتاعل أمفتتتيل نع:ز10 
ة عتلاعتةكما أوء لندط دحل ع6كتل 12 51 5ه 

.كطة عتتاعل 


تكتاألتهتدع امم ,3 تتتاعللتة ع[ -501 ماتتىم 
0 بلنةط ناك أنه[ نامء06 دععموة6ك د5ع5 5م1نام] 
دعاطاتاعطط 5ع] ناما تناك مكغمعاتة1 عل غأممتل 
,101165 عتتاعنا 5ع1 أصودكتصعدع 521515536165 
نال عع111188م ال 552865 غ502 115 1ن غصما 
-ع211مم23 115 نان عمطغمط 21025 نتتاعللتةط 


القانون المدثى 


وللموّجر أن يتعرص لنقلهاء فإذا 
0 محارهت 4 دون علمه 
حا 0 ن إضرار 


الحين أن في ااستويان إذا كا ن نقلٌ 
المستاجر أو عقتضيه شوون الحياة 
العادية إي..كاضي ‏ المكفر لاك الح 
شركت بالعين المؤجرة أو التي عالت 
اسكردادها كفي كياما يشبعان 
الآجرة. 


المادة 502 : يجب على المستأجر أن 
يرد العين الموّجرة عند انتهاء مدة 
الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون 
حق وجب عليه أن يدفع للموّجر 
تعويضا بامضان القيد الابجاري 
للعين وباعتبار ما لحق المؤجر من 


المادة 503 : على المستأاجر أن يرد 
العين الموّجرة بالحالة التى تسلمها 
عليهاء إلا ما يكون قد أصايها من هلاك 
أو فساد لم يتسيبب فيه. 


فإذا كان تسليم العين المؤجرة قد تم 
دون كتابة محضرء أو دون بيان 
وصف هذه العين يفترض على 
المستاجر أنه قد تسلم العين في حالة 
حسكة إلا إذا قاغ الدلمل على التكسن: 


األاتء 000 


2 .11م 


أناعم كتاع2111ه6 ع[ مكتاعمع1م 211 35م أمعم 
كلا أء باماعصععد1م06 كتاعا 3 ء05مم5:0 
0 5011 ]20065 65ع13[م 06 مهد 
حء 127001001 5ع1 اناعم 11 ,15511 50 3 011 
ع0 70620 رتتاعووء055م 011 كمتهمط 5ع1 عا 
عتتهآ] 3 تاعتمتعل عع تلامم 53115 ,101 عمصمط 

.015ل دع عامله17 


ع0 0201 ع1 1عماعرء اناعم عم تتاعلاتةط علا 
1015012 مم 1غدع01مع(ع1 عل ناه امتأمعاة]1 
اعلا 2 دوع[ اعمط وعء عل امعممععد1مغل ع1 
نل 105ووع101م 12 عل كستموعط وع1 1نامم 
-13 311:2 ]602101126102 ذاه لتاعمعلام 
5 51 اه بعلل 12 ع0 و5إعنناطقط 5اصمم 
3 ناه 2<<ناع1ا د5ع1 تناد 1315565 5ع1 تاعلط 
0101م 51011532]5 5026 00101165اعاع1 

.5 و5عل الاعمطع[محطة ع01مامم16 


تعتختاوع غ001 تتتاعمعام عآ -502 .]41م 
5:11 :5211 تدك مم لأمخامععء *1 3 ع6ناه1 عومطاء 
0337 ع لتتاعا أوء 11 ,أمع ج1206 أمعتاع:؟ 12 
ء6اتاعلةء 6المطعلم1 عصنا تناع2111 ناج 
ع5مطكء 12 عل عتللأوء10 تتتاعلة؟؟ 12 دغنمة ”0 
ع16(001م لل عاأمططمه أمممعا اع ناما 

تتاع62111 ع1 نهم 1طناكد 


تتعتختاوع غ001 تتتاعمعام عآ -503 .]41م 
0 01117 ع5 علاء اه غماة'1 مصهل عومطاء 
0 ,061171326 12 عل الاعططامملط 
1 مهل قمه0 غدل همتع 06 اء دعارعم دعل عالة1 

.05261هع 35م أوء 17 


66 35م 23 11 ,ععطه0611571 12 عل 1015 ,اد 
]6 نا 1ا0 لقطلعء؟7؟-وغع10م نا مو5وع02 
كلاعمعم ع1 ,ع6ناه1 عومطء 12 عل كتامتهعوعل 
-02© ال ع1لاع1م 150113[ ,06طتاو16م أوء 

.]6 0ط داع عناجع 1”39011 ,عكلة1 
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القانون المدنى 


المادة 504 : إذا أحدث المستأجر فى 
العين الموّجرة بناء أو غراسا أو 
غير ذلك:من التحسيتاك.العادية مما 
در يدهن قيمة الننان: فمان المكجر 
ان موك .له فك أكقخباء ١|‏ يجار ها 
أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد 
في قيمة العقارء. ما لم يكن هناك 
اتفاق يقضي بخلاف ذلك. 


فإذا كانت تلك التحسينات قد 
استحدثت دون علم المؤجر أو رغم 
معارضته., كان له 0 يطلب من 
المسظاهي إؤا لخواء أن يطلب 
فوق ذلك م الل الذي 
أصاب العقار من هذه الإزالة إن 
اقتضى الحال ذلك. 


فإذا اختار المؤّجر أن يحتفظ يهذه 
القيمتين المتقدم ذكرهماء جاز 
للمحكمة أن تمنحه أجلا للوفاء بها. 


2 - التنازل عن الإيجار والإيجار 
الفرعي 


المادة 505 : لا يجوز للمستاجر أن 
يتنازل عن هذا الإيجار أو يوجر إيجارا 
فرعيا كل ما استاجره. أو بعضه بدون 
موافقة صريحة من المؤجر كل ذلك ما 
المادة 506 : فى حالة التنازل عن 
الإيجان .بيقى المسكاجن ضامنا 
للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته. 


المادة 507 : يكون المستآجر الفرعي 
1653 


األاتء 000 


7 11م 


حدم دعل ألهآ] 2 تتتاعمعم ع1 1ك -504 .]ندم 
5 01 ,1321361085م ,51111610285 
-2118 086 0111 201122165 10261025[قططة 
ع1 ,ع1طتاعصصطة "1 عل عله 12 6أمعصط 
0 ع1 05أاممط 3 باوء كتاعللتةط 
لله 1ل 0نامع 1 3 ,تتمعا ,عتتله امم 
5 ]2202 ع1 غ501 تلع15نامططرع] ابا ع0 
-1115م 12 عل تتااعء 50116 ,دعالهظ وعممعمعل0 
.102111 

5 دعاتة1 616 اناه 6110131005ممتة و5عء 51 
0 2010525631 011 11ات63111 اك تاكصة”1 
-ع80 1ع ”1 تلع 1ناء 2اء ناعم 11 ,0516100مم0 
أعططداء16 ,تاعنا 2 لإ 511 ,1115م لع باع أمعمر 
هل ع1 :1نا0م غاتلمططعل12 عمنا اتاعمعم ناج 
511 2111016 ع1 تاعمصحط1'! عنان عع1238 
.أ لعماع نغ لمع '[ عل ألد1 


وعه ل1ع5250 ع161م “تاء2111ه6 ع1 51 
1*0 غ2ة15تا0طلطع1 ا 06110120005طة 
,65 55115ع21-0 وع تمده «رتاعل دعل 
35 و5هع0 1ع050عع2 1111 اأتاعم لقصتاط تا ع1 

.مع ممعاعغ1 ع1 كنامم 


5 ع0 اء لتوط تل درمزووعء 15 126 - 11 
50115-1100 


آع0م6 أتاعم عط تتتاعمعىم ع[ -505 .]41م 
عل 0311 011 ]اما 1ع50115-1011 011 5311 ه50 
تال وغ1م<ء 170معع1'2 قطدد ع10116 عومطء 10 
45 5311 0116) ع1 ,كتاع[اتهط 

5 و316ع168 


ع1 بلتقط تل ممزووعء عل كدء م -506 .)ندم 
6510211 تال الطمفتتوهع عاوع1 كتاعمع1ام 


.5 وت ع0 00 اتاءمعره ”1 عمقل 


نلعا أوء "لتاعمع1م-50115 ع[ -507 .]41م 


القاذون المدقى 


ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر 
وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر. 


الآجرة إلى كت ا إلا إذا 


تم ذلك قبل الإنذار طيقا للعرف: أو 
الإيجار الفرعي. 
المادة 508 : ينتهى الإيجار يائتهاء 


المدة المعينة فى العقد من دون 
حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما عدا ما 
نصت عليه أحكام المادة 474 من هذا 


القانون. 
المادة 509 : إذا انتهى عقد الإيجار 


المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر 
الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى 
الإيجار أحكام المادة 474 إذا تجدد 
على هذا الوجه. 


ويعتير هذا التجديد الضمني مجرد 
تنتقل إلى الإيجار الجديد 
التأمينات العينية التى كان 
المستاجر ‏ قد فدمها ضمأنا في 
الإشهار العقارى. أما الكفالة 
الشخصية أو العينية فلا تنتقل إلى 
الإيجار الجديد إلا بموافقة الكفيل. 


األاته 000 


2/118 


1 تتاعللتةهط ع1 كاعتكمء امعممعاءع 1ل 
عما6ط انط غ001 لل'تن عه عل عممع تناعممء 
-5010123 13 عل اأطع12010 211 1لاعمع1م للد 

كتاعللتة6 ع1 هم عأنه1 ,انا 3 ,مم1 


0 0220561 ]ناعم 2 ل1تاعمع1م-50115 عط 
كانه 65ماعلامة 5امعممتعتدم 5ع1 تتاعالتدط 
66 اماع21 2 011-115 220125 3 بكتاعمع1م لل 
-011101© 21012 قتطاه5 12 غصوكة د65تاععلاء 
0 111 3 011 ع1'11528 3 اعافد 
-3ه50115-10 123 عل 1015 عتتآعممء أء عتاطماة 

00 


-ةكامعء 1 3 ص لمععم لتدط عآ -508 .]41م 
5 ]02113ك ع1 تتهم 026 عمطاعا ندل امنا 
6 008261 ع0 عتتووو5عع26 50116 01111 
-11ة '1 عل 051005م015 دعل عتكاعوة1 50115 

.عل0 أمعوة1م نحل 474 عاء 


ع1 ,آنه خال متم تامع '1 3 بذك -509 .أعرم 
205 12 عل 11ناه0[ 3 علتامتاممهء تلتاعمعرم 
ع1 رتتاع11ن2 ال ع0215532قطمء 12 3 ع10116 
30 2011716ع1 616 357011 6قعن أوع 211 
12 201115 102315 ,0201085 5عمطممط 
أكطتة 11وط عآ .ع6متصطنع 06م ع1116ل 
5 وع]1 31م 1ع16 أوء 16ع0111ماع1 

4 عاعتامة*1 ع0 


-0251© أوعء 0ع نالتطمعع؟ عااعها عناعن) 
0 5112121 عطنا عمصصحطمه غ066 
-16[11م 5325 ,1011161015 .11لمطتام لتقط نحل 
مااع 1اطتام 12 3 دع تكتتواع؟ وعاوغ] وعل عع1ل 
15 دع 1اء16 5قاء501 و5ع1 ,عللغ1اعمه1 
معاعمة *1 عل علاأممتتدع لاء تتاعمعم ع1 هم 
1ل ع1 52153211 3 ااعناسصتادمء لتدط 
3 1501م ا2ع12ع2111002© 11 غأةنا0) 
1ل 2011176311 311 لعطعاة*5 عم 11 باء16 
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القانون المدنى 


3- موت المستأاجر 


المادة 510 : لا ينتهي الإيجار بموت 
الموؤجر ولا بموت المستأجر. 


غير كك إذا مات المستأاجر جاز 
لورثته أن يطلبوا فسخ عقد الإيجار 
إذا لك ثيتوا أنه بسيب مورت مورتهم 
أَضتكوت أعباء العقد أثقل من أن 
تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار 
يجاوز حاجتهم. وفي هذه الحالة 
يجب أت تراعى مواعيد التنبيه 
بالإخلاء الميينة بالمادة 7م41 وأن 
يكون طلب فسخ العقد في ظرف ستة 
المستاجر. 


- قرار ا 


فحن التر ان 


المادة 511 : إذا انتقلت ملكية العين 
المؤجرة اخخيارا .أى جبرا إلى 
شخص آخر فيكون عقد الإيجار نافذا 
فى حق هذا الشخص . 

المادة 512 : 
155 


لا يجوز للمستاجر أن 


األاتء 000 


212 


18 عل الاعطاع ا معكممء ع1 غ316 0117 
:21:21 011 وغع06 اط - 111 


65 تله قلا لمعم عم لته6 ع[ -510 ."41م 
1ناع0122 تاك تتلاعء 3 لم متاعلاتد0 تتل 


تكتاعمع1م تل وغء06 عل كقك لاء ,15م1ء1ا10' 
-لللو16 12 تع لصم ممطعل لمع تتتاعم كلع أ ضقط وعد 
3 ,0116 غ]هء101157م 5115 5211 تال املاج 
5 ,تتاء]0ةة تتتاعا عل تتامحط 13 عل عاللاد 
م50 دعتامع9ع0 ]د50 آنه تل د5ععتمء 
كتناع[ ع0 25106:205م0كء ده د5عكناعتقمه 
كتناع| علة8عئه 6211 ع1 عنان 011 روعع1تامووع1 
»ع عل 061315 ذ5ع1 رقهء عه قطهدآ .كماموعط 
عكا6 أمعكامل ,477 عاعتمة'1 3 كنالكةام 
65111 اع علصممرعل 12 أء ,وةتكاعوطه 
3 12015 عتزد 5ع1 كطهل ع26اه] عناة 0011 


“كتاعمع1م ال 0016 12 عل كتاتدم 3 كتتام 


- قضية رقم 46711 بين( ل) و( ز خ) قرار 1988-12-07 
العليا : 


من المقرر قانونا أن عقد الإيجار 3 ينتهي بموت الموؤّجر ولا يموت 
كر ٠‏ ومن كم شلاق |[القضاء ء بخلاف هذا المبداً يعد خرقا للقانون. 
لما كان ل الا در فمنيا الكال إن فمم اللسشاف فى اكوا 
قرارهم بكون عقد الإيجار يبطل بوفاة المؤجرء فإنهم بقضائهم كما فعلوا 


خالفرا احكاء الشانة 310 من القاتون الندشى. رمتى كان كدلك ادر عي 


-70 اتعآدصقن عل كوء م8 ح-511 .ارم 
2 عل 1166م10م 12 عل 10126 ناه عللداده1 
ع1 ,عططه5ا1عم 2115 عطنا 3 ع16اه1! عومطاء 

:1ات:61 نالع ”1 3 ع1ط55ه0مم0 أوء [لدهط 


5 ][اعم 26 تتتاعمع1م ع[ -512 .]تدم 


القادون المدقى 


يحتج على من انتقلت إليه الملكية 
نا دفعه مقدما من ثمن الإيجار إذا 
أثبت هذا الأخير أن المستاجر كان 
يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو 
كان من المفروض حتما أن يعلم ذلك 
فإن عجز من انتقلت إليه الملكية أن 
يثبت ذلك هلا يكوق له إلا الرجوع 
على الموّجر. 


المادة 513 يجوز للموظف أو 
المستخدم إذا غير محل إقامته 
لمصلحة العملء أن يطلب إنهاء 
إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار 
معينا لمدة على أن تراعى المواعيد 
المبنية في المادة 77 وركون باطلا 
كل اتفاق يخالف ذلك. 


ال الثاذ 
الحق في البقاء وفي 
سترجاع الأمكنة 
المادة 514 : للشاغلين عن حسن نية 
للأماكن المعدة للسكن أو المهن 


والمنتفع بها عن طريق الإيجار 
الحق في أن يتمسكوا باليقاء في 
الأماكن دون اللجوء إلى أي إجراء 
حسب مقتضيات وشروط العقد 
الأصلي ما - تكن مخالفة لنصوص 


الأصلى» والمستأاجر الفرعى, 
والمتنازلون عند انتهاء ملة 


األاتء 000 


2/1163 


ألع27ع201م ع1 تناع 1615اوع1*3 3 لء5وم0مم0 
2101117 11ا:1'2601161 ,11م نال 6ماعلاصة 
"كتاعمع1م ع1 ,اع:35م عل عامط لله ' تان 
37011 الاعطاعء55211ع266 ]لهاع 011 35316 
عل عانته1 .2م كممق6 تله '1 ع0 ععمددكى تقصدمء 
000 628 كتاع32001161 ”1 ,عككتاعام عااعه 

تناع 1[تة6 ع1 عتاصممء 5تتامعع]1 


حتاع'1 011 02131156 1أعممة ع1 -513 .أعد4م 
-1651 ع0 اتعتمعع مقطء عل كقء مع ,1036م 
511 أتاعم ,عع21ء5 ع1 عهم مكل ععمعل 
ع126مل1ع 061 ع116ال 3 6311 طنانل غزعة”5 
12 0222121061 ,2)102)آطقط :"0 لوء10 0ن 0 
م0517 3 53111 ,أقتاطمك ال 1651113105 
عأنا10' .477 عاعتاعة '1 3 1605م كتهاعل د5ع1 

.علاتتص أوع عتتهتادمك لامتامع كمه 


|| مماماعع5 
ل أء 2تتاع1][ 15 0325 102112611 تام[ 
ع15امع1 عل امل 


101 عصصموط عل كأصدومناءه0 وع.ا -514 ."41م 
ع1525 ”1 3 011 16308هط*0 عتتلوءه1 دعل 
:7011 2 0111553266( 12 غمل أعصممزدوع101م 
عل بأمع اع قمةط ,كتتدء10 عانا طلا عطاع 1ه 
115512 *1 قصدد اء 16مل ماعام 
5 11311161 1اك ,1011031166 عمتاعتتة ”0 
ل 02016085 أء 212101565 3112 عتتاع1ا 5ع1 
-015 31:2 011]1311:65© 101 كاالمطتام لمتاممء 

.00 ألاء165م ال 7205101005 


-ل]2ع10 5ع1 101 عصصوط عل 165نام16 امك 
ع0 65آ0311ططم1ووع» ,وع:21211ء50115-10 روع1 
0218 تتتاعا[ ع0 102لمتايعء ”1 3 عتتتقط 
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القانون المدنى 


الإيجار. وكذلك الشاغلون للأماكن 
بمقتضى إيجار مكتوب أو شفويء أو 


إيجار فرعي ضحيح: أو تنازل 
صحيح لعقد سابق أو مقايضة: إذا 


وفوا بتعهداتهم. 


صدور هذا لقاو أماكن 0 
كانت قد استاجروها من قبل إدارة 
عمومية لهذا الفرض إذا أثبتوا أنهم 
سددوا ثمن الإايجار وخاضة إذا تم 
ذلك هق طريق «الاققطاع «من 


هذا النص إلا عند انتهاء مدة الإيجار 
تنازل تلك الإدارة عن حقها. 


- قضية رقم 
عدد 4. ص 192, 193, 194 و195 
- قرار المحكمة العليا : 


األاته ع000 
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أغطةأ[طقط ,1نان كأطومتاءء0 5ع1 عنان أقطلة 
”0 511116 لاع 011 لأتاع؟؟ داع عتناع1ا ودع[ كمه 
-50115-103 ع0ن” 0 بلوطء7؟ ناه غتاءة لتهط 
ع 1اناع 16 102ووعه عمنانل ,عغ 1لباعة16 مم1 
-26© ,6612185 0112 ,تناع 61اصة الوط صنل 

.5 تناع[ أمعاناء 


15 16111665 أمعدمعلوع6 مهمد 
12 3 ,أتان 5عصطهكتعم د5ع1 ,101 عصصمط عل 
1م ع00ت غمعء165م تال ممغدع11طنام عل عتهل 
عنان 1اطنام16 12 عل أعناع كاه لومستامل 
,ع:111311م00 أء عنان ع0 طقل عممعلةع21 
5 03163105 عع11528 3 غطع1115نا 
أعه 3 للد 3 115م أمعلمسعلمع16م عتتتدء10 
1111طنام 2052ةاكتستطل0ة عصنا حدم ععللء 
”0 امعططع21م 1ك أمع1 كاز 1ن اء 
عتالاعاع1 ع0 غ701 031 الع لمططمطهامم زاع:ز10 
65 كاه 5عل501 5لتاع][ اناد 
أوع 12 0511058م015 غناعه ,10101015 
11 01 12261052معرء”1 8ن عاطدعتاممة 
1ا11طنام 1305ان[متصلة *1 دم تاآعممء 
3 ععمممع" علق اممعل علاعه 1ه كوه تله أء 

فانيك نفك 


8 بين (ب ع) و( ب م) قرار 1983-05-16 م.ق سنة 1991, 


متى كان من المقرر قانونا أن شاغل الأمكنة بحسن نية بمقتضى عقد 


0 مكتوب أو شفوي . فإنه يعد مكتسبا لصفة المستأجرء وأن مجرد 
النص في إيصالات الإيجار بتزكية من الموّجر على أن شخصا معينا هو 
شح لك ابيص كول ا و و ن صاحب هق الإيجار من 
االتصرف فاهكيارة ركنا أو مدير اعماال. 

و للقضا. باحكاء هذا المدنا. فإن المحلس القصافي الكرة بلخطندى القادون, 
ويستوجب لذلك رفض الطعن. 
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القانون المدني األاته ع000 
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- قضية رقم 51691 بين (ط ز ) و (ر ع) قرار 1990-01-15 
را لعليا : 

من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يستفيد من حق البقاء إلا الشاغل عن حسن 
نية الذي يستمد انتفاعه من ايجار مشروع: » ومن المقرر أيضا أن إيجار 
اكاك ال لسك 2 كل ارقا إر للش الكتاس رس حم فرن 
التقاء يما مفالف دمن المسدادن مد مكالنا للتافون 
ع ل ال ان ا لان ا فصا ال انا امد ده 
د د اسقاء عل اسان اسه كار سحكل الأمكسة مدن ندرة طول | حخللا 
نوفا خالفرا الماد: 514 وام ول وسسيوا) قرار كم التيسي القاترني 
| 
1 ااا ل 
- قضية رقم 48498 بين (ن ت) و (ز ع) قرار 1989-01-23 م.ق سنة 1990, 
عدل 3ص 130: 131 و11 
- قرار المحكمة العليا : 

من المقرر قانونا أن كل شاغل للأمكنة بموجب ان عل اكن إيجار مكتوب 
أو شفوي يعد شاغلا بحسن نيةء ومن المقرر أيضا أن التنبييه القانوني 
ل اا عر لت طاضة اشر رت قر لمحا يا 
ا ب ات سه 2ك لساك لاك ل القل هر فده 
الحال أن الطاعنين يعتبرون شاغلين بحسن نية حسب مفهوم المادتين 475 
و514 من القانون المدني, ودون تنبيهم قانونا بالإخلاء فإن قضاة 
الإشتنناف بتابيدهم الحكم المستائف القاضي بتنظيم الطاعنين على 
كاك ار ا كرا العام 
ومتى كان كذلك يستوجب نقض القرار المطعون فيه 


المادة 515 : يرجع الحق في البقاء 
بالمكان المعد للسكن أو المهن فى 
حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغلء 
لآفراد عائلته الذين كانوا على نفقته 
وكانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر 


عستم تل ععققمةط ع[ -515 .اتد4م 
-[طقط ”0 عتتتوع10 ذ5ع]1 تتتامم عتتاعزا 5ع[ ممصهل 
-81م22 أع0م10165510م ع1538 3 لاه املكة] 
01 ع1اعتدطهل عل مملصدطة ”0 ههه لاع لمعلا 
65 211 ,أله متاعع0 '1 عل وؤع6 عل 
كنا ,ع15قطء 3-53 عالتصطهدةظ 52 عل دوع 1ط ممعمر 
آنا عع30 امعمطع1[عدةآطقط أمعلة11؟ 

.5 5122 6 1115م كتتامعل 


8210 35م ع11010مم5'3 عط 11 ,15م10ع1001' 


1658 


القانون المدنى 


على الأمكنة المعدة خصيصا للمهنة 
دون سواها إلا إذا كان أحد أفراد 
العائّلة المشار إليهم في الفقرة 
السايقة يواصل المهئنة الثي كانت 
تلك الأمكنة معدة لها. 


المادة 516 : :يمنح حق البقاء في 
الأيكفة الشكمسام المعكوية الك 
تقعاطي. "خشاطا 'خزيها بالأبكد 
المؤجرة والتي تتوفر فيها الشروط 
المخسوص هديا فى السادة #14خاصة 
منها الجمعيات: والحزب ومنظماته 
الجماهيرية. غير أن بقاء الهيئات 
في الأماكن لا يكون 5 حال حجة 
ضد المالك الذي :1 بالجنسية 
الجزائرية والذي يريد أن يسكنها 
بنفسهء أو يسكن فيها زوجه. أو 


أخبوله: أو فروعه. 


المادة 517 : لا حق فى البقاء بالأمكنة 


4 و515 و516 فى الحالات التالية : 


استعمال حق استرداد الحيازة لرب 
الملك أو الذين قد يصدر ضدهم 
ممائل بالتخلي لسبب من الأسباب 
وحسب الشروط المنصوص عليها في 
هذا القانون غير انه لا يجوز حرمان 
الشاغل من حق البقاء بالأماكن إذا لم 
يصدر الحكم بالتخلي إلا بسبب انتهاء 
مدة الإيجار أى بسيبٌ حق البقاء تكون 
قد قضت به قوانين سايقة, 

1639 


األاتء 000 
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2. 


-10م ]2هعج1ء17و5تااعئاء م1538 3 عتتلوءع10[ 
اعم 5ع عط0نا ”1 عتان كصامطط 3 ,اعصمماووع1 
ع0 أمعلم6ء16م و6مصتلة'1 3 5ء7156 وعصمامد 
مماووع101م 12 عع1عيرء '( 3 علامتاممء 


6ع امعنداة «نتوء10 وعء ع1اعناودا 


عتتاع1! 5ع1 تصهل معتاسمتهمم ع[ -516 .تدم 
65 0615021265 23115 3600106 أوء 
أء ع6ووع61 ]اوقل 6 1كلاعة عطنا لموورععرء 
8 1695م 201085هم0ء و5ع]1 أصذد15[مماعم 
-2550613 3115 ]121ع22012ة1أ0ط ,514 عاعتتتة :1 
ع0 01521215301025 565 3 أء 1أتتةه 311 ,1005 
هع رأوءع”2 11 65350 تتتاع! 3 10315 ,ع12355 
:6116211 ل 00205316 رقهء 1112ع0ا 
ألاء7 0111 عمصمعممع21 2116ممغهم عل 
0 ع1طناع11012 501 20610 -1ن1 تدم اع 1طقط 
5 ,]00[012© 5052 هم اعاأطقط ععتد1 ع1 

25605 


1 21 ]101ل كدم غده*ل8 -517 .]1م 
دع نط6 دعصمهت5تاعم و5ع]1 ,«داعنا 5ع1 عمصهل 
: 516 غء ,515 ,514 5ع1ع11ة علاة 


عمنا”ل أء[1*00 أضملع1 ذاه ]121 اه 1نان - 
ع0 عع101 ع ع3556م ع5ل110113ز ممزاولء06 
كتاع1 6ع0202آ1م أصقتزة م0856[ عومطء 
+0101 لل 26105ع1اممة هم 2م151نامرء 
-ناع321]611 05161005م015 ع0 011 لتاستطامء 
ع0 0101 لل ععاعععع ”1 امه اأعمدعم وع1 
عمنا”0 أعزطه*1! أمميع1 1نان 011 ع15مع1 
تتتاع] أطوع102020م 2م1و1ء06 غ261 اطمرعدى 
غ117 أء 1155© 065 ع0نا 1 0111م 5102 1تايورء 
أمء165م ع1 21م 5ع202015 2011005ممء 
0615102 12 ع1ان1015 ,كامأاع اناما زعلم 
ع0 131502 ع '1ان 102كاناورء”1 مصممله 
أصمعل6ء16م 2ن ذاه 6211 نال م معامع ”1 


القادون المدقى 


- إذا لم يشغلوا بأنفسهم فعلا الأمكنة 
المؤجرة أو لم يشغلها الأشخاص 
العائشون:عادة معهد: سواء أكاثوا من 
أفراد عائلتهم, أو ممن تجب عليهم 
نفقتهم, ولا بد أن يكون شغل الأمكنة قد 
الايجارية إلا إذا كانت وظيفة 0 
شغل المكان لمدة أقل, 


- إذا ع رعو اكد رع 
الضرورة إلى ذلك يسبب الوظيفة: أو 
المهنة, 

- إذا كانوا يشغلون أمكنة سواء سكنها 
محظورا أو صدر في شأنها قرار يشعر 
بالخطر اوياقضي بالترميمء أو بهدم 


غير أنه إذا كان الخطر مؤقتا أو وقع 
الرجوع في الأمر المعلن بالخطر فإنه 
يسوغ للذين كانوا يشغلون : الأمكنة أن 
يحتجوا بمقتضيات هذا الفصل 
للرجوع إلى الأمكنة, 


تناءالك: اشكريثف. أو اتخزاعت :ملكنق) 
للمنفعة العامة يشرط أن تضم 


األاتء ع000 
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:3 01065ع26 <<تاعنا 5ع1 صقل عنام تهطر 
أ65 12 ]32متاعع1”0 ,5ع11ا611امة 1015 5ع[ 
5 09325 1021121162 211 01014 نال 1116م 25م 
لا11 

لاع جاع اتاععلا]ء 6متاءع00 35م ]2020 1نال0 - 
2 011 101165 عتتلوء10 5ع1 وعلطغّمط-وع 1اء 21م 
-61502م 5ع]1 031 71ناء06 1316 كم أده 5ع1 
ع376 أمعصاع اعد اطقط لمع1ة1717 1ن وعم 
تتتاع[ ع0 5ع121ع22 5011 ,ه50 1نان أء د5علاء 
.غ015 كتاع1 83 ز[ذه 5‏ عالتصته1] 
5 ]1لا 16ال :37011 0016 2102 متاعء0 نآ 
ة ,م0غنوع10 ع0 م3226 عمنا 0 5ا1نامكء كله 
ع0 متاعمم1 12 ,دممزأووع101م 13 عتان كمامم1 
الع 16 1020111 :101 0101 011 أمهمتاعء0 ”1 
01116 عطنا ”0 2105 متاعع0 عصنا ع1 تأكناز عم 
جع:1201101 

8 ,201631005 115اع11151م 026 1نان0 - 
-ع102 تتتاع1 عنان خمعقكتأكناز وع1اء ' تان كمامطط 
زع0118 لا وع1 100ووع1]01م تناع[ ناه 100 
أل1 غمةا3 2<نلوء10 065 ]2م0611 0111 - 
0ع عطن* 0ل 501 ,نعزطه*1 
-ع1م 6111م ع0 616ل مدل 50116 راع أطقط ”0 
1 011 0م16 12 غصهكاترعد 
5 ©1111 أقوع02عطط عاتاعصصة”*1 عل 
501 2تتلوء10 5ع أعتاوع1 


3 ط105ء101ع1”101 عنان1015 ,15م10ع1ن100' 
1 011 012116م20ع] عانا 3 نان ع6أء601 غاأة6 
-6ع16م وتطتلة*1 3 7156 1ققم عل 6أمكمة "1 
-ناء00 و2عاعطة 5ع]1 ,0116مم2 616 2 ألمعل 
-015 5ع1 1210010161 ]2علاناعم كأطوم 
-1610 :0111م 1]16مقطاء ألاع165م 11ل 20511025 
,1010 ملاع 161 

5 51165 1002112 165 ]002117611 0111 - 
1165م10م<ء اه 15تاوعة 0165 تاعصتصط1 وع1 
6 061312105 عمصنن0 عغألناد 12 
0 1 031 012156 3 ,عا 1اطتام 
1530 


القانون المدنى 


المأمور بإخراجهمء: تعويضهم بالسكن, 


- إذا كانوا يشغلون أمكنة للمتعة 
بقصد استعمالها في المواسم دون 
السكن المستمر بهاء 


- إذا كانوا يشغلون أمكنة بموجب 
سِكد. تايع لعقد العمل أو في حالة 
إبطال هذا العقدء 

- إذا كان لهم أو في استطاعتهم أن 
محظارا باستعمال حق الإسترجاع 
في نفس البلدة محلا آخر يفي 
بحاجياتهم, وحاجيات أعضاء 
أسرتهم أو من هو على نفقتهم ممن 
يعيشون عادة معهم منذ أكثر من 
ستة أشهر. 


غير أنه إذا أثبت شاغل الأمكنة أنه 
أقام دعوى خلال الخمسة عشر يوما 
من وقت التنازع في الحق بالبقاء. 
وكانت تلك الدعوى متواصلة فلا 
يلزم بالتخلي عن الأمكنة إلا حين 
يحوز فعلا المحل. 


قرار !| 


كا ظ الطد0 قانونا أنه إذا كان الشاغل للأمكنة سواء 


األاتهء ع000 
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بأء-تتلاعه عل 1م11 2 
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1ك تتتاعا 3 اه عالتسةة تداعا عل وععط 
5 ع376 اأمعماع اعد اطقط أمعته:711؟ انان 
.5 :51 ع0 5ناآم 5تتامعل 


-115[ ألا2 326 تاع1*00 10150116 ,101111015" 
ع5256 هك عللة 1اناع 16 ععمقاكصا عمدخل عاكلا 
ل 02165126105 12 عل عطتة7طتنان 12 ممصمل 
أء ,تتتاع1[ 5ع1 ك5طهل <2اعتاأمتمطط تلج غ16معل 
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.لة10 011016 تامأووعء055م الاعممء كتاعع لاع 


- قضية رقم 35017 بين (بن ي) و ( ب ح) قرار 1983-12-19 
لعليا : 


كن رسكقها 


00" أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو 

بهدم العقار الذي يشرف على الإنهيار الذي توجد فيه الأمكنة, ومتى إقتضى 
الفصل في الدعوى قبل الموضوع بإجراء خيرة, فإنه من الضروري حسم 
النزاع بحكم لا ينبغي أن يتناقض فيما قضى به من مقتضيات وهذا طبقا 
للقواعد العامة والمبادئ القانونية التي توكد وجوب تطايق الأحكام لما 
إعتمدت عليه من أسباب ومقتضيات. 


1531 


القانون المدني ا األاته م000 


مت ل ا لل ا ل اد 
عا او را ا لا » وذلك على أساس عدم وجود 
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-قضية رقم 42005 (م ع) و (م و س ب) قرار 1987-03-02 م.ق سنة 1990: عدد 
4. ص 136, 137 و138 
قرار المحكمة العليا: 

من المقرر قانونا أنه لا حق بالبقاء في الأمكنة للأشخاص الذي يشغلونها 
بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد ومن ثم فإن 
ا د المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب 


لما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن معترف بأن السكن المتنازع 
ا ا 
وم كان كذالاك اسكوحب رفضن |الكلدن» " 


ارم 0 ش ن) و(ع ع) قرار 1990-05-30 م.ق سنة 1991, 
عدد 2. ص 39, 40 و41 
ترا لك مكمة الحلا 

من المقرر قانونا أنه لا حق في البقاء للأشخاص الذين يشغلون الأمكنة 
للمتعة بقصد استعمالها فى اللمو سيم دون السكن فيها ومن ثم فإن نعي 
لساك كل اا ل ل ا 
لضا كار الخاست في فح الخال إن الشكن المضا ع عر رضن لاسا 
لشف انرق السرييي.. فا فناء السكلدى فضانى غر الصاعة 
ل ل لا ا اسمس 


ل قضية رقم 2807 حون (فريق 0) ى (فريق م) قرار 1985-01-09 م.ق سنة 
9 ,؛, عدد 1. ص 61, 62 و63 

قرار المحكمة العليا : 

يانتهاء السيب.الذى يعتبر السيبب المنشئ لها. ومتى انتهت علاقة العمل 


32ظ1 


القانون المدنى 


اأ/اته 000 


21168 


لامكنة التي يشطلونها بعد وق مورثهم. 


والجهة القضائية 


المادة 518 : لا مج بحق اليقاء في 
الأمكنة على المالك الذي حصل على 
رخصة إدارية لهدم دا ر ليبني ينفس 


الأركن دار أخرى ذات مساحة أوسع 
ومساكن أكثر عددا هن المسكن 
المهدم. 


رعلى الشالك أن يخطن كل واحة من 


ليتخلى عن الأمكنة. 


وعليه أن يمنح كلا من الشاغلين 
محلا صالحا للسكن كانّنا ينقس 
البلدة ومثاسيا للحاجيات 
الشتخصعة أو العائلية أو المهنية 
عند الاقتضاء 


وعليه أيضا أن يشرع في أشغال 
يوم خروج الشاغل الأخير. 


ولا يجوز العودة إلى الأمكنة التى 
أخليت قبل الشروع في اللشفال.. * 
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-13 5ع1 0111© ,0111156 طهة ,0011 11 
5 و5ع1 0315 25]111]101م0ع16 ع0 173112 
ماع06 اع لماعل ندل أتدم6ل0 تل 15مطط 


2 01500121165 120115 21251 عتتتوع10 5ع 
5 ]6 ,035 2111112 2 ,للع كتاعم 
م وع0 أناط 6ل ع1 هكح 


القانون المدنى 


المادة 519 : يحتج بحق البقاء في 
الأمكنة على المالك الذي يقوم بعد 
الترخيص من السلطة الإدارية 
المعنية بأشغال مثل الزيادة فى 
رتفاع البناء أو إضافة بناءات أخرى 
لأجل توسيع رقعة السكن أو الزيادة 
في عدد المساكن أو في ترفيه 
المباني إذا أصبح ما هو ضروري 
لإسكان الشاغل أو عائلته غير صالح 


وعلى المالك أن يخطر مسيقا بستة 
أشهر كل واهامن الشاغلين للحخلي 


وعليه أن يمنح كل واحد من 
الشاغلين محلا صالحا للسكن كائنا 
بنفس البلدة يكون مناسبا لحاجياته 
الشخصية أو العائلية أو المهنية 
عند الاقتضاء. 


ويجب أن يشرع في الأشغفال خلال 
الأخير. 


المادة 520: الحق فى البقاء بالأمكنة 
للشاغلين الذين نزع حقهم بمقتضم 
المادتين 518 و519, ينتقل إلى الأمكنة 
التي بنيت أو جدد بناوّها. 


وبمجرد الانتهاء من الأشغال يجب 
موصى عليها ومضمنة الوصول 
وبرسم تنفيذي بإخباره في أجل 


األاتء 000 
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5 1031121163 311 ]201ل عآ -519 .]تد4م 
-010 211 056م0 ع6 اناعم ع0 2تناع1ا 5ع[ 
-01621م 21101152102 '1 ع25:6 ,1نان عكله]116م 
-010© 5113619 1ملطلة 116اماننة”1 عل عاطة 
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5 لتتاعقطاء عل 051005م015 12 3 اعمط 11 
-[طقط ”0 غهغة صمط داع 1021 نا ركاصدةمتاءعع0 
-238 226206 12 كصطهل 51616 ,261052 
دء56 5ع5 3 غأطهل02م5ع1مء ,مم0 له61طرماع 
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5 1031121163 311 ]0101 عآ -520 .]41م 
:1 671265 كأطةمتاع00 5ع 2تتاعنا 5ع[ 
أوء ,519 اع 518 وع1ع1ة دعل امتنوء1اممة 
005]1111]5ع16 عتتتوء10 5ع1 '1نا5 116م0مع1 

6016 


-010 ع1 ,عتللة1357) 5ع اماعماء اغطع2 '1 وغ0آ 
3106 عتااع1 كهم ,0011 عكلة 1161م 
عأاع3 03 011 2متامعء16 عل 756اععة3 عع31 
اع ماعل داع عتأأعمط 5ع1 ,عله 0011 زجمتمعرء 


4ظ1 


القانون المدنى 


شهر وحسب نفس الإجرا عات إذا 
كانوا مصرين على استعمال ذلك 
الحق ولا بد أن يتضمن الإخبار 
صورة الجوات: ونيعانه وإلا كان 


المادة 521 : لا يسوغ لشاغلى عقار أن 
يمركلا الأشفال يكل الدهلية ار 
الإضافة في البناء التي يعتزم 


المالك القيآم بها بعد الترخيص له 
فى ذلك من الإدارة المعنية والتي 


يقصد بها توسيع المساحة المعدة 
للسكن أو الزيادة فى عدد المساكن 
أو ترفيه العقار إذا كانت تلك 


الأشغال تجعل ما هو لازم لإسكان 
الشاغل وعائلته غير صالح للسكن. 


إلا على 'اليعضن..من الأمكنة التى 
تسفليا الاشفال غير شبالحة للسكن 
فإذا دامت الأشغال أكثر من أربعين 
يوما ينقص من ثمن الإيجار بقدر 
المدة وتاعتيان جزء: البكل الذى 
حرموا مثه. 1 


المادة 522 : لا يحتج كذلك بالحق فى 
البقاء بالأمكنة على المالك الذي 
يريد استرداد الكل أو البعض من 
الساحات أو البساتين أو الأرض 
الخالية من البناء المؤجرة من قبل 
بالتبعية لمحل السكنى لأآجل بناء 
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األاتء 000 
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عستم نل ععققمةط عآ -522 .اندم 
-م0 1115م 201 35م أوع”2 <<تاع1] 5ع1 عصفل 
-16 ]ناء17 0111 11619156م10م تله ع1اطوومم 
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القاذون المدقى 


عمارات معدة أصلا للسكن بشرط أن 
ل تجعل الينام الجديد الانتقام 


المالك الشاغلين بإنذار 
تشييد مثاء جديد حسب الشروط 
السايقة. 

ثلاثة أشهر من يوم خروج الشاغل 
الأخيرء 

وفى هذه الحالة يقدر ثمن الكراء 
من جديد للأماكن التي يبقى 
المقررة بهذا القانون. 


المادة 523 : لا يمكن التنازل عن الحق 


مدة الإيجار. 

المادة 524 : في حالة الإيجار الفرعي 
الجزئي لا - ١‏ بحق بقاء 
المستاجر الفرعي إلا مدة بقاء 


المستاجر الأصلي في الأمكنة 


المادة 525 : الحق فى البقاء بالأمكنة 


مراعاة أحكام المادة 515. 


المادة 526 : ينقضى حق الاحتجاج 
بالبقاء فى الأمكنة على المالك الذى 


األاتء 000 
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5 10212162 211 01كل ع[ -526 .أعر4م 
نل 05316مم0 غ06 عووعه 2<2<داعنا و5ع1 


1536 


القانون المدنى 


يكمشع بالخكسية الجؤاكرية إذا عدم 
على استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه 
أو ليسكن فيه زوجه. أو أصوله., أو 
فروعه إذا عرض على المؤجر أو 
الشاغل محلا صالحا للسكن موجودا 
بنفس البلدة وتتوفر فيه شروط 
الوقابة الصحعية العادية أو على الأقل 
شروط تماثل شروط المكان 
المسترد. 


ولا يمكن للمالك أن يستعمل الحق 
المقرر في الفقرة الأولى إلا على 


الأمكنة “ المخاسية ‏ لحاحيات 
الشخضبيف أو العاتليةة أو المينية 
عند الاقتضاء. 

المادة 527 : على المالك الذى يريد 


الانتفاع بالخصض المذكون فى المادة 
6 أن يعلم المستأجر الذي يريد أن 
قضائي أو برسالة موصى عليها مع 
إخطار بالوصول ويجب أن يذكر في 


العقد أو الرسالة تحت طائلة 
البطلان : 

- اسم وعئوان مالك المحل المعروض» 
- موقع ذلك المحلء 


- عدد الغرف التي يحتوى عليهاء 
- درجة الترفيه, 
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األاتهء ع000 
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626501156 


ألاء17 11ان 116]21156م10م ع[ -527 .اتدم 
3 1690م 051000م015 12 عل عع اعلعمةط 
عاعة 31م نتتطء167م غ001 ,526 عاعتاعة'1 
-101232معع16 عتااع1[ ذاه عتته 011 رماع 
لتتآعءء ,دممتامعء16 عل 6كناععة ععتكة رعقل 
زلوء10 ع1 عتلمع امع عل عوهم0]م ع5 11 صمل 
ع01123506ع6 عتااع1 عااعه ناه عاعة أعه 

: 6اتللتاط عل عماعم 3 عدا وتلصآ غ1مل 


00116]211 تل عووع20 '1 أء ممم ع1 - 
بتاع ]01 لوء10 11ل 


بأ حتتااعه عل اماعمودععة[ مم *1 - 
,]01م012» 11'نان و5ععة1م عل ع اططدامم ع1 - 


بأامكمم عل 6توعل ع1 - 


القاذون المدقى 


- ثمن الكراءء 


- الميعاد الذى يريد بعد انقضائّه 
الاستعادة والذى يمكن أثناءه حيازة 
المحل المعروضء وأن لا يقل ذلك 
الميعاد عن ثلاثة أشهر إذا كان الأمر 
يتعلق بشاغل أى عن الميعاد العادي 
فى شأن التنبيه بالإخلاء إذا كان 
الأمر يتعلق بالمكتري, 


- هوية المنتفع بالاستعادة وحالته 
العائلية, والمهنية. 


المادة 528 : إذا أعطى المستأجر أو 
الشاغل موافقته فقته كتابة على ما هو 
معروض عليه في مدة شهر من يوم 
تبليغ العقد غير القضائي أو 
الرسالة الموصى عليها فعليه أن 

المحل لمالكه على الأقل في 
الميعاد المحدد بالعقد غير القضائي 
أو الرسالة الموصى عليها والمشار 
إليها فى المادة 527. 


فإذا رفض المستآاجر أو الشاغل أو 
لم يعلن عن قراره في أجل الشهر 
المذكور فللمالك أن يقاضيه لأجل 
تعيين خبير. 


والخبير الذي يمكن تكليفه بالقيام 
بالمهمة لمجرد تقرير أصل الحكم 


األاتء 000 


2/118 


:103 ع1[ - 


اناعم 11 0101161 2م دامع '1 3 06131 ع1 - 
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ة تناع 1اكة كما عتا6 اناعم عط [نان 06131 ,ادع 1ه 
]ماع06 نا" غألعة'5 511 ,15ملط 015 
-57285 5:11 ,020256 11ل 2011031 06131 211 ,011 

1021011 نال 16 


ع1 12 عل عتتماعقفقمةط ندل 6اتامعل1”1 - 
عاللنستعة ع0 5161200 52 عتان أكطته ع15ام 
0007 أ 


,12015 0111 06131 ع1 ومقكل ,51 -528 .أعدم 
عاعة' 1 عل مدع تمعاد 12 عل تعأمطامه 3 
-امععآ عتتناعا 12 عل ناه عتته1ء01ن زدههاعرء 
ألةمتاعع1*0 011 عتكتملوء10 ع1 ,ع6لمقمر 
2 3 علتتءة6 5م1أ2أمعءع2 هد عصممل 
001 11 رعاتهة] أوء 11 01011 051105م10م 
-015 12 3 عمتاعع0 111ان لدع10 ع1 ع اأعطرعمر 
3 1210 1115م 211 ,ع:116]211م10م لال 0510م 
عاعة '1 صقل ع115مع 12 كتامم ع6« عنمل 12 
-10م0ع16 عتااء1 6011 ع0011315[-12اكءاء 
دملامءء6 ع0 6وناععة ععتكة 1222066 

7 م361 1 3 1605م 


ع1 ,12015 طناك 06121 عمطتممر عا كممكل ,1ك 
2 011 عقتاآع1 أمدمتاءء1*0 1اه عتتقلوء10 
-10م ع1 ,مم1و1ء06 55 عتاتقصدمء كوم 1016 
-201013 عل 05 عتنتة عمع ادكه '1 عكته]116م 

دوت الك انزقانا 


كناك 53151 ع6 أتاعم 0111 أاعمء 16لعط 
7011 2 ,ااعتطاعتاقاعع21ء 20001 أء عانامتمر 
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القانون المدنى 


وقبل تسجيله تكون مهمته الإطلاع 
على المحلات المعروضة وإبداء 
نظره إذا كانت تتوفر فيها الشروط 
الصحية المنصوص عليها فى المادة 
6 وكانت تفى بحاجيات المكترى 
أو الشاغغحل " الخاصة والعائّلية 
والمهنية إن اقتضى الحال وأخيرا 
يحق إذا كانت إمكانيات الشاغل أو 
المكتري تسمح له بتحمل التكاليف. 


والأريعين ساعة بيعل انقضاء المدة 
المذكورة. 


م سي 
اي ا 5 
استدعاءهما لأقرب جلسة مناسية. 


العاية 9ه لايع يدق اليقاء في 


بالجنسية الجزائرية والذي يريد 
استحادة ملكه لأجل أن يسكنه هو 
بنفسه أو يسكن فيه زوجه أو 
أصوله., أو فروعه؛ أو في حالة إذا كان 

لهوّلاء أنفسهم ملكا يحق لهم 
استعادقه 'والذي يثيت أن الماع 
بحاجياته العادية ويحاجيات أفراد 
109 


األاتء ع000 


19م 


عل ,كاتع]01 عتتلوع10 د5ع1 نامع 1ئ1/؟ عل ام اوكتط1 
5 9وهع]1 ألع155امماع 5115 عتتل 
أء 526 عاعتاتة 1 3 5ع16590م عمغ اعوط 0 
831072 5236519156 عل 5ع1ط0أمعء5150 مهمد 
ع1 أء عتتتقتلتمطهة داه دأعصده5معم كساموعط 
تلك 5[ع10256و5و5ع101م ,أمدقطءة كو 
76111 ع0 ,أمدمتاءء1”0 عل اه عتتملوء10 
تعتمععل ع عل 1165[أطزوومم د5ع1 51 مكمء 
٠5‏ لع]011مم51 ع0 امع اأعلمطوعم 11 

016١ 


2 كصطفل 016مم32آ1 هد 1ء05م06 0016 11 
51 616 3 11 011 0111( ال عمتدحمتنان 
ماعام عل بأوء 11 ,عتته1 عن عل 111 01م عاتتةآ1 
:001111701 0016 عقا[ ع1 أء 06553151 ,011ل 
-12010 3م الع طاععة [مطاع] درهد 3 عع كاه ”0 
5 0385 عتلدع ععمسحصمدمل2ه علاع؟ 
-1153معدء'1 غ1هة1117ا5 5ع تتاعط التتط-عغصه 013 

0101ل ملا 


01 26111565 التاط-ع]0113132 5ع1 5ضودل 
01م 5ع1 ,01مجة؟ عه عل غ0م16 ع1 لمع 1لاد 
تعلاعنع ع1 :هم د5ع1106مكما غمهد مع دعلا 
6ع ع356 ع10123206مع16 عتلاع1 كوم 
0 01000112111 02 1أمعءة1 عل 
.1ن ععمع21101 عمتقطء10م 15ا1ام 12 كتامم 


5 1031111653 311 ]0101 عآ -529 .]تدم 
-10م 311 02205351 35م أدع”2 2<تاع1ا 5ع[ 
آنان عممعتتةع1ه 02002116 عل عقمته 06م 
نام ع1طتاعمططط1 هد عنقلمع نامع اداع 
اع أأطقط عتتتة1 ع1 ناه عدطةمتحتنا تعغتطقط "1 
5 ,6092]5ع250 5ع5 ,أضاملممء هد هم 
[<ناءع 011 235 531115 ,1ا0 كأطقلمعءوع0 
0 0925 5ع116]315م210 1061065 -كاتاء 1م50 
3 آعع]عرء ”5 أتاعم أعتاوع1 تتتادى ع1طتاعصتصطا 
أنان أء ,عدلامع* عل أأمعل ع1 6146م دعا 


القانون المدنى 


يسكنون معه. 


الأولى | إلا بقدر المحلات 


١ 
المهنية”‎ 
الماوة 498 + إذا خم [كخساب الفقار‎ 


لقاء عوض فإن حق الإستعادة لا 
يستعمل إلا إذا كان عقد الإكتساب 
ثابت التاريخ لمدة عشر ا 
سابقة عن استعمال ذلك الحق. 

أنه يجوز لمالك العقار ا 
لمدة تزيد عن أريع سنوات وبعد 
الحصول على الموافقة من القضاء 
أن يستعمل حق الإستعادة إذا أثبت 
أن اكتسابه للعقار لم يكن إلا لغرض 
الإسكان أو لتلبية حاجة عاملية 


المادة 531 : يجب على المالك الذى 
يريد الإنتفاع بحق الإستعادة أن 
يخطر حسب العرف المحلي وعلى 


أن دون منه المعل. أويجب أ 
بذكر فى العشن المذكوي آو الرييالة 
الفرضي غعليها يوذلك. خميف طاكلة 


األاتء 000 


21160 


15مع1 12 عل عتتماع1قمةط ع1 عدن عكلتاكنال 
-011:6© 1216361012 عمن ل 5م ع05م015 عم 
ة أء 201123102 5طأموعء5 5ع5 3 غأمهلمه0م5 
غمة7102 عالتصصدة] 55 عل د5ع1طمطعمط دعل عرداعه 
1 عع:35 00221211165 1ه األاعصاء 1[ اعت اطقط 


011 ع1 أععاععرء اناعم ع0 عله ا116م20م عا 
5 20101 0116 161مطاع1م دفطتلة 1 3 أتاع0111 
-1م 5650125 211:2 010326م01165ء عتتلوع10 
ع1م 562611 لل ع<نلة تلتمطةآ ناه 5اعصمامد 
-10165م قطاموعط 5ع5 3 أء ع15رمعع 12 عل 

اكت 


6 2 عاطتاعصتصسة "1 عننودرمآ -530 .اتد4م 
ع0 01501 عه ,تناع تقطه0 ع6 3 كتلتاوعة 
عاعة '1 51 عن 6ع1ع<ء علتأة اناعم عط ع5تامع1 
عل 15اآم عمتمامعءه عنهل 2 51105 تتاوعة ”0 
غ01 عه عل عملععععه '1[ أمواكة قطة عتلل 
مل ع1ة1166م10م ع1 ,105ممتصدةل] 
:01121 ع0 1115م كتتامعل 5تتاوعة عاط تاعصتصما 
3 عع05602[ هم 2111015156 ع6]5 اناعم ,قطة 
ألاطةاة 511 ع15امع؟ عل أاتمعل ع1 «عممععء 
عنان عانه1] 66 2:2 51100 1ناوع2 هد عنان 
0 52311513116 20111 011 1ع108 ع5 0111م 
عع *1 3 ,عتستااع 16 [دتلتصدة] غ6زمام1 

مع ع116 عاناما عل 


أناء17 0111 عكلةا116م20م ع[ -531 .اتد4م 
0011 ,ع5مع2 عل أتمعل حل لماع طفمةط 
أء 10312 5ع11538 165 ]51111321 كلماء 1659م 
عأع2 031 ,13938026 3 10015 512:2 1020125 11 
-ع1 عتلاع1 01 عتلله1ء01[- هاعر 
ب1010معع16 عل 56تاععة ع356 ع21206لقتططامهء 
ع5 11 غ002 أمومناعءءه”1 1اه عتتولوء10 ع1 
أتلعآ نلوء10 ع1 عتلمع نمع عل ع5ه0م120م 
بألا0017 ع0101221106عع1 عنتااع1 12 1اه عاعة 
: 6أتالتتم عل عمتعم 3 
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القانون المدنى 


البطلان ما يلي : 
- الإشارة بأن الحق في الإستعادة 
يمارس بمقتضى هذه المادة, 


- تحديد التاريخ والشهر لإكتساب 
العقارء 


- التعريف باسم وبعنوان المالك 
الغرف التي يسكنها هذا الأخير 


وعددها. 


وعلى القاضي أن يقدر الإعتراضات 
العقّد غير القضائى أو الرسالة 
االموصى” "عليها: يع" الإخطار 


المادة 2 : يجب على المنتفع بحق 
الإستعادة المبين بالمواد 9 و530 
و531 أن يسلم للمستاجر أو للشاغل 
الذى يريد إستعادة المحل منه 
السكن الذى يتخلى عنه يفضل 
إستعمال ذلك الحق. 


ويجب عليه أن يخير مالك السكن 
بالقيام بالدعوى بعقد غير قضائي أو 
برسالة موصى عليها مع الإخطار 
بالإستلام في مثل الأجل المنصوص 
عليه في المادة 31. ولا يجوز لمالك 
السكن أن يتعرض لهذا المستاهز 
الجديد أو الشاغل إلا إذا أدلى 
بأسباب جدية وشرعية. 

وإذا ظهر له أن يستعمل هذا الحق 
فيجب عليه أن يرفع دعواه لدى 
المحكمة المختصة فى أجل 15 يوما 


201 


األاتهء 000 


2 .11م 


أوء ع115مع72 ع0 01016 ع1 عنان 1201011 - 
,ع1ع21 ألمعوة16م تال تاكع؟؟ مع معزععرء 


-011151ع0”3 015ص2 ع1 أء عنهل 12 تتعداء 16م - 
ر1طتاعصصصسة "1 عل مم1 


نال ع55ع201 '1 أء طامط ع1 :2021م عتتته1] - 
عتتداعققمة6 ع1 عع10 1نان عقنهة]116م10م 
:2601 ع1 أء أمعمطععة[مماء ”1 عنان اكصتد 

ملعل عه 01م 5ع6مناءعه0 و5ععغ1م عل 


5ع لاعاء16م32 1011[01115 0016 ععاز عآ 
1 5011121565 ]5012 1111 01ان 512025ع ممه 
-هتاءاء عاعة '1 عل 0ملادء لتمعزة 12 عل نامل 
3106 عتااع1 12 عل ناه عله 1011ل 

م0 156اععة ع316 


عل 02016 نال عتته اع أقمة6 ع[ -5324 .اندم 
أء ,530 ,529 5ع1ع351 11:2 1651م ع115مع1 
0 ]12 عل تاداع أوء ,531 
1 غمه أمدمتاععه'1 عل ناه عتتدتوء10 تال 
20111 0111 ااعططعع10 ع1 بلوعه1 ع1 لمع رمعم 
عل ععاعتاععر '1 031 لمدعة؟؟ 1المع1 عناة اله1 

.01ل عه 
-ع32 ”1 عكلة]116م10م 502 3 201111 غ1مل 11 
-1ع101[-0»<ء عاعة كوم ععلعئدء 01111 دملا 
ع3576 ع17235206ج1امعع1 عتماع1 011 م2116 
عمطغمط ع1 كصمل «متامءء16 عل 6كرناععة 
عأاعاتتة '1 3 1691م اتلاعءه عبان 06121 
2 العماعع10 هد ع0 عله 116م20م عآ 
-2010 ع6 ع0 عتتاء؟ 12 3 "اء05م5*00 أتاعم 
-1ع63 0117612 06112326 011 10213116 تلوء17 
5 اع 2<ناع5611 720115 عل أصدم 
ة ,001 11 ,101ل عه عل عدن 0تعامء 5:11 
-1011101[ 12 1[كلة5 ,مه1كتاآء101 عل عماعم 


القادون المدقى 


ويجب أن يبين هذا التبليغ, تحت 
طائلة البطلان أن المالك إذا لم يرفع 
دعواه لدى المحكمة المختصة في 
ظرف 15 يوما تسقط دعواه. 


كئة حرببقة: 
المادة 533 : لا يحتج بحق البقاء في 
الأمكنة المالك الذي يتمتع 


بالجنسية الجزائرية والذي يريد أن 
يسترد عقاره ليسكنه هو بنفسه إذا 
كان من صنف الأشخاص التالية : 


- المستاجرون أو الشاغلون 


المحرمون بمقتضى الموان 9 قو 530 
و531 و532 من هذا القانون, 


قرار بالخطر يأمر بترميم أو بهدم 
0 الذي يخشى انهدامه والذي 
توجد به تلك المحلات أو الأشخاص 
محلاتٍ مو جودة 


اأ/اتء ع000 


2/1103 


ع0 06131 نا كطهقل عأدطعغا6مطامء مهلا 
1١‏ عل عند 3 كنامز عخصتنان 
7166 

-لتتط عل عملعم 3 ,001 0م تدع كتامم عناعن) 
-116م10م ع1 01م 12111 ,علا مع01011ط1 ,1116 
-013226© 111101611012[ 12 52151 35011 ”0 ع311] 
11 ,015ا0[ ع2طتتان عل 06131 ع1 كصهل علمعا 
.5 أو 


-ناعع0”0 ع1 ع1 2 أمومناءء0 1عالامم عآ 
عصقطهط عل أصدم 


5 103112116353 311 ]101ل عآ -533 .]41م 
-10م ناج ع05351م02 35م أوع”2 2<تاع1ا وع1 
انال عصصعت6ع21 021002116 عل عقتة 16م 
:01م 1616اع0قطط1 هد عتلممع نمع أناع؟ 
غع211مم3 101501111 عدمطغماحتن! معأ تطقط "1 
: 5ع]111732ا5 5ع011ع 216 وع0 عمنا ”1 3 
6971265 0601173215 011 5ع100216311 - 
1 ,530 ,529 وعاع0ة3 5ع هنوع 1اممة 
برع00ت ألمعوة1م تل 532 اء 


7نله10 065 أاعم1اء00 0111 5ع615022م - 
1211 عمن 0 غ501 باأء[ط1*0 أله1 أصدتزة 
ع0 311616 ندنل ه50 نتعاأأطقط "0 ممناء01 
2 011 12052هم16 12 غمص تكتووع1م 6121م 
ألةج 22623 ع1طتاعصتصطة”! عل ممغتامصسعل 
1 01 ,516165 5026 115 أعناوع1 مصدل عط1نا1 
5 0925 516165 عتتلوء10 5ع أمعمتاءع0 
3 2 ,1165م10م<2 011 015الع2 5ع1ط تناع ممصم[ 

.011 1اطتام 2102يه1ء06 عمطنا ”0 عالتاك 
15 وح ع1 لتلتاعناة بأمقلمعمعن) 
"تلاك 1156مع1 ع0 02016 عه ممعي اناعم عم 
5 ,010011612156 أده 5:11 ااعطدعع 10 نا 
:2115 0112 ,38810226136100 عططغط 12 
-0اع06 011 ع249115ع10 ]ناه عل ع1]161 لدءعه1 
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القانون المدنى 


المحلي وغلى الأقل بستة آشهر 
مسبقا بمقتضى عقد غير قضائي أو 
رسالة موصى عليها الإخطار 
عزم على أن يسترد منه المحل. 
باحك المذكوي أر الرمسالة الموفس 
عليها يجب لكي لا يكونا باطلين : 


- أن يشيرا إلى حق الاستعادة إنما 
يمارس بمقتضى هذه المادة: 


إليه المالك, 1 ١‏ 


- وأن يقدما كل البيانات المفيدة 
لصحة الطلب. 

وعلى القاضي في كل حالة أن يقدر 
الاعتراضات التي تطرح لديه 
باعتبار يوم تبليغ العقد القضائي أو 
الوسالة الموصى عليها مع الإخطار 


المادة 534 : يجب على القاضى أن 
يرفض للمالك استعمال حق 
الإستعادة إذا أثبت المكتري أو 


شاقل المحل أن "المالك. يطلب حق 
الإستعادة 5 من أجل تلبية رغبة 
مشروعة ولكويدنة ا حضوار مهما أى 
بقصد التهرب والتملص من أحكام 


هذا القانون. 


المادة 535 : 
203 


إن حق الاستعادة الذي 


األاتء 000 


2115 


أء 5650125 5ع5 3 00324م5ع2011 أء أمدم 
.ع التصطةة 55 ع1 <<بناعه 3 

5101180 بتلاع161م 0016 ع1161211م20م عآ 
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أة7ناء1*060 اه ع2]215ع10 ع1 ,امتاوعءة1]6 
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-16©0177 عااع1 12 داه عاعة أتلع1 :لدع10 
: عاتللتتط عل عماعم 3 ,خمع11مل ع102206 


أوء ع115مع72 ع0 01016 ع1 عنان 12010101 - 
رع1ع21 ألمعوة6]م تال نم٠‏ مع معزععرء 


ع5 ع1اع1ا20ة1 صقل ع11مع 26 12 نء15ء16م - 
,1811 116م50م ع1 ع1ناملا 


5 1201221005 5ع1 5عغئ1ناما "للمتتاهم] - 
ع1 لم76 ع0 عتتمادء10 211 أسممااع ممعم 
.علط مططعل 12 عل 06ده]-معلط 

5 1ع1ع016م3 011[01115] 0016 ع05[ عآ 
1 5011121565 501216 1111 1نان 512025ع ممه 
-تكاءاء عاعة '1 عل 0ملادء لتمعزة 12 عل تتام 
31106 عتااع1 12 عل ناه عكله 1011ل 
م0 156اععة ع316 


ع1 تتم 11[طهاة أوء 01501011[ -534 .]تدم 
-10م 12 ع0 أمةمتاعء1*0 1ه عتتمأدء10 
رع15امع1 عل 01ل ع1 عناومكم1 عتتهاف لام 
,علمطتااع16 ]121616 نا عكلهة5216151 0111م 1م10 
0 2111156 عل 2]6105عم1'1 وصهل 12215 
061102 01 أقنومتاءء1*0 3 ناه عتتمندء10 
ع1 ,علم© أغمعد16م كلل 051005م015 وع1 
اعئرء '1 عكلة]116م010 211 ناء قتاع غ001 عىنال 

01ل عه عل ععاء 
211 ع15امع1 عل 201ل عآ -535 .]41م 


القانون المدنى 


تقرره المواد 529 و530 و531 و532 و533 
من كنذا القاخون للمالك لا يستعمل 
حل رات عم د الم الل أيرعلي 


المادة 536 : يجب على المالك في 
حالة تعدد المحلات المستاجرة 


المشغولة فى مبنى واحد المتعادلة 
على نحو ظأهر والقايلة للاستعادة 
أن يستعمل حقه فى استعادة المكان 
المشغول يأقل عدد من السكان وفي 
حالة تساوى عدد الشاغلين للمحلات 
في الاستعادة على المحل المشغول 
من طرف المكتري أو الشاغل الأقل 


أقدمية. 


المادة 537 : لا بحق البقاء في 
الأمكنة ضد لساك الى ينس مل 
سكل بعك أن يشغله فورا ولا ضد 
تحتم عليه أن يتخلى بصفة مؤقتة 

عن سكناه الذي أجره لمستاجر أصلي 
أو مستاجر فرعي على شرط مكتوب 
ومقبول من طرف المستأجر أنه 
يمكنه استعادة الأمكنة متى شاء. 


الفصل الثان 
م 


المادة 538 : العارية عقد يلتزم 
ا 0 


األاتء 000 


21166 


,529 5ع1ع01 165 33م ع116]011م20م لاج 
,ع00©» أمع165م 11ل 533 أهء 532 ,531 ,530 
كنال اتاآعه عتأممه 6عاعنزء عتاة اناعم عم 
رع 2615© 11 أعتاوع1 وصقل [دء10 نا عمتاععه 
©3176 أء ع116]9115م10م 111 511 211 أء 711 1ل 
-10165م 59 ,12116 120125 311 ,10معع2 5012 

500 


-10 عل 6اتلمكتنام عل كوء مط -536 .1تد4م 
عمامطط ع1 وصمل 765تاءع0 ناه 10165 عاتتوء 
15 أ2عمطاع | طأممع؟ اء عاط تاعصتصما 
-116م10م ع1 ,متامع؟ عغاة”0 دع اطتامعن15اد 
ع0 غ001 هد عمتععرء ”0 تنلعا أوء عكلة] 
ع1 :31م 76ناءع060 أو 0111 لتلاعه كناد ع15امع1 
5 112 .1505م عل ع1 200 اناعم كتنام 
ع1 ركأطةمتاءه0 دعل ع 1ططامم حل 6اتلدعة ”0 
ع0 01016 502 اعماعئدء 0016 عكلة116م10م 
ع1 ةم 6متاعءه لوء10 ع1 ناد ع15امع1 
5 ع1 ]22م1اء1706 011 102163156 

.تتاع1] 5ع[ صقل معاعصة 


5 1031121163 311 ]101ل عن[ -537 .]41م 
-116م210 211 11 0000531 أدع ”2 عتناع ةا وع1 
1086120 نا ع:1لنتتأقطم ]121 أمه292 عكلة] 
-11012601316 اع متاعع1*0 1ام 35011 5325 
عكلة]102 011 ع116]11م10م 311 21 ,اعمط 
-101715011:6م 1ع1]1نان عل 061186 لوماعصلام 
3 10116 2 01111 ا(عططعع10 502 أمعدطر 
أء عاتاعة 2015م 12 50115 ,50115-10116 
أل001115 01111 بللتاعطعا ع1 هم ع6امعءع2 

0م 55 3 ع«تاعنا وع1 ععلمعمرمع1 


اا ع أمهط6 
©0525 01:63 1011 


-011© 111 أوة 11535 3 ]16م ع[ -538 .]41م 
ة ع5*060115 تتباعاة6م ع1 اعناوع! 02م غهنا 
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القانون المدنى 


شينًا غير قايل للاستهلاك ليستعمله 
بلا عوض لمدة معينة أو في غرض 


- قفية رد 
9,؛ عدد 1. ص 174: 175 و176 
- قرار المحكمة العليا : 

إذا كان 


المشرع قد عرف العارية بأنها عقد يلزم بمقتضاه المعير أن يسلم 


األاتهء 000 


2119 


0 012056 112 1ناء ]0 نتاممطع *1 3 عتااع ماع 
-12410ع لالكاع5 ءع”5 1نا0م ع1ط نام طتامكممء 
3 161025 1131© نا 4هل2ءم األمعمراء ]1 
ع0 ععتقطكء 3 ,6ممتصنع 6ل عع11538 نا كنامم 

.كلع علتتأة مع ”5 185م3 1ع 1لأتأوع:1 123 


س) قرار 1983-03-21 م ق سنة 


المستعير شيئًا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في 
غرض معين على أن يرده بعد الاإستعمال . فإن أي تأويل أو تفسير يخالف هذا 
المبداً يعتبر مخطبًا. 
إذا كان المطعون ضده اعترف بأن الطاعن أعاره السكن المتنازع عليه لمدة 
15 شهرا فإن القرار الذي إعتبر أن المطعون ضده شاغلا عن حسن نية دون 
تبرير مصدر حسن نيته يكون قد تناقض في تعليله ولم يوفق بين المبداً 
ل ا لل ل ل الت ل ل ارما ابارت 
بسي ليصيع مستفيدا بدلا من أحسن إليه لا يمكن بلي وجه إمشباره ا شية 


حسنة. وا 


القتسم الأول 
ا 


المادة 539 : يلتزم المعير أن يسلم 
المستعير الشىء المعار بالحالة 
التي يكون عليها وقت انعقاد العارية 
وأن يتركه للمستعير طول مدة 
العارية. 


المادة 540 : إذا اضطر المستعير إلى 
الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء 
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الذي بعد الغائة الحكم الميستائف قضى من جديد قا 


ا ممل]عع5 
ناع 12 011 001152610525 وع0آ1 


-ع1 ع0 تتلوعا أوء 1611م ع[ -539 .]41م 
1616م ع205ء 12 تناع أ نمطا ”1 3 ع تاأأعدطر 
0 20101976) ع5 ع1[اء 03 غواة”1 وصحل 
عل أء ]16م نل 10د ت[عدمء 12 عل عامط 
3 غمدلطعءم كطتممط دع5 عتامء تزع12155 12 

1 تل 1166ل 


,16م تل ع16تال 12 أممعمعم ,أك -540 .]تدم 
5ع عتته1 عل 001156 616 2 تناع اص تمص ”1 


القانون المدثى 


العارية فالمعير ملزم يرد ما أنفقه 
المستعير من مصاريف. 


أما المصاريفف النافعة فتجرى 
عليها كر الخاضة بالمسار يت 


المادة 541 : لا ضمان على المعير فى 
استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون 
هناك اتفاق على الضمان أو يكون 


الخفية. غير أنه إذا تعمد 
العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء 


قن لرمه تعيض المستعير عن كل 
ضرر يسببه ذلك. 
القسم الثاذ 
إلتزامات المستعير 
المادة 542 : ليس للمستعير آ 
يستعمل الشيء المعار إلا ا 


الوجه المعين وبالقدر المحدد, وذلك 

طيقا لما يبينئه العقد أو تقتضيه 

طبيعة الشيء أو يجري به العرف. 
بتار ل .من الاستعتال للغير ولو 

وها" 

ولا مكوق موز لو:هما جلحق الشيء 


541 


األاتء 000 


.1م 


:011 5عاطع1118 أء دوعتللدو5عع26 وعممعم 06 
تناع ]م ع1 ,عومطء 12 عل 1772100ء05مه 12 
151 111 5وع1 01ل 

-0م015 5ع1 ,و5ع1تانا وعممعم06 ع0 كوه مط 
15 و5عوءم06 2نلتة 5ع126015ع1 1]1005د5 
5011 101 1021157315 ع0 "تتاعووء055م ع1 :21م 
لت لمان ال زوك 


8 ع0 تتدعا أوع 2 تتتاعا16م ع[ -541 .أعرم 
ع1616م عذدمطكء 13 عل ممتاعامة ”0 عتاأممتدع 
ع0 60025261052 عطنا 2 :3 101501011 عنان 
-015 اأمعمطة06116 2 011:11 1ه علاأممتدع 
م01 م3115 12 51101116 

عتأمطقتتدع 13 ع0 1115م 201 تالاعا 35م أدء” 2 11 
2 511 ,15م1عا10' .و5قطعوةه و5عع1؟ وعل0 
2 عل عع1؟ ع1 غللاستوئلل امعصعمة16اع06 
مع 1أء-ع1اع6 عنان لأسمتتدع 2 5:11 011 رعومطاء 
"ع5 [طماءع0"120 تتمعا أوء 11 ,عأمططعي أوء 
ع6 عنان ع16[0016م غناما عل تتاعامتتامص ”1 
.غك عن عل [طناد هج تزع تسعل 


اا ممأاعع5 
:1111 ! ع0 0011521025 و5ع0آ 


5 ]1اع2 2 1لا مم ن[ -542 .أعرم 
2 عل عنن عث16ا16م عدمطء 12 عل مكاعد 
6 عتاناقع 10 12 عطهل أء 10220161 
205 13 ع0 226116 12 31م ,]امم ع1 1م 
1 3 202610 ,15ع1 طنا 3 ع1*11525 :دم 011 

ختناء]016 1ل 211011536102 "1 ك2ة5 ,التطواع 


3 22001116211055 065 35م 1620020 عط 11 
2 3 العصطع510191 0111 06621021005 
-02© م1528 نال عأتناد هم ع1616م عومطاء 

1 11 عمتاه1 
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القانون المدنى 


المادة 3 : لا يجوز للمستعير أن 
يسترد المصروفات التي أنفقها 

لاستعمال الشىء المعار 0 
بالنفقة اللازمة لصيانة الشىء 
صا كة مسعقانة. ١‏ 


وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما 
يكون قد أضافه إليه على أن يعيد 
الشيء إلى حالته الأصلية. 


المادة 544 : على المستعير أن يبدل 
في المحافظة على الشيء العناية 
التي يبذلها في المحافظة على ماله 
بشرط أن لا يكون اهتمامه يه أدنى 
من عناية الرجل المعتاد. 


يحت كل تدان كوخ رضامفا تبلاك 
الشيء عن حادث مفاجئ أو قوة 
قاهرة أو كان في وسعه أن يتحاشاه 
باستعمال شيء من ملكه الخاض» أو 
كان بين أن ينقذ شيئًا مملوكا له أو 
الشيء المعار. فاكتان أن. يتقذ بها 


المادة 545 : متى انتهت العارية وجب 
على المستعير أن يرد الشيء الذي 
تسلمه بالحالة التي يكون عليها 
وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن 
الهالك أو التلف. ويجب رد الشىء 
فى المكان الذى يكون المستعير قد 
سمه شب ها لم زرحم إخفاق يفخن 
بغير ذلك. 1 
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األاتء 000 


2/115 


ع1 35م 22 تتلاء] نتمم ن[ -543 .]تدم 
1128:تن دعممعم06 دع]1 تعاممة1 عل 1معل 
أوء 11[ .ع1616م ع5ه0ء 12 عل ه15 0101م علل10 
-ع 2ع ”1 0111م 5ع553115ع266 15315 5عل لامعا 

.5مك 12 عل اعتطاطقط معنا 


عنام ع16]6م ع5مطكء 12 عل 1ء01617ء اناعم 11 
-01© 38 0011م 18 11 أخصمل 2م0لئغ211أكم1 
00 كصهقل عذمطء 12 عتاأعممعع عل ومنتل 

تناع 61 اطمة غهاة 


302011 0016 1ناع ]امم نآ -544 .]تدم 
2 ,ع66]م عومطكء 12 عل 2000 'كاءع005» 12 3 
ع1م10م 532 3 ع11مممة 11:'نان ععمعع 1لتل 
ععدع01115 عناءءه عنان 1105لممء 3 ,عومطء 
مهط صنل علاعء 3 عتباعارة 1م10 5م 50116 عم 

.عللتةظ عل عتغم 


2 ع0 عتاعم 12 ع0 20ه0م16 11 ركه ]ناما لظ 
-101]11 35 015 أتمماء 1601م ع1616م عومطء 
ألداة6 انا 511 ,عنتتاء [102 عع101 عطنا ”0 اه 116 
مع علاعم علاعه 07697161 ع5511ه0م 
2 ,51 011 ع5م0طء ع1م10م 53 غأمهنز10[مماء 
8 تاه 1ء-ع1اءه عنان اعتكلء2025 2ه كلامم 
2 اع'انلة5 161616م 32 11 ,ع6ا16م عومطء 

ماع51 


م 12 3 001 تتتاعاصنةتم م 1 -545 .ترم 
5 علناجع1 م205 12 161اناأوع1 ,]16م تتل 
-016[10 5325 عه أء ع51نا0ن ع5 ع1اء زه غواة ”1 
3 عل آأعطء دل 116[[طهكصممدع؟ 55 عل ععتل 
11 عل ذاه عترعم 

حتاأوع1 12 رعتتتةنتاطمء معاطم 503111 
لاعلا عآ قصهل ع6تاععلاء عناة 01ل دممتانا 
.ع5 13 ناعع:1 2 11اع]2ناتام مصاع ”1 010 


القاذون المدقى 


القسم الثالث 
إنتهاء العارية 
المادة 6 : تنتهي العارية بانقضاء 


الأجل المتفق عليه؛ فإذا لم يعين لها 
أجل. اتخيت. باستغمال الشيء الذي 


أعير من أجله. 
فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة 
العارية .جات للععيى أن بطلت 


إنهاءها في أي وقت وفي كل حال 


المعار قيل اثتهاء العارية. غين أنه 


إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا 
يرغم على قبوله. 

المادة 7 : يجونز للمعير أن يطلب 
في أي وقت إنهاء العارية في 
الأحوال الآتية : ١‏ 
- إذا عرضت له حاجة عاجلة للشىء 
- إذا أساء المستعير استعمال 
الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب 
للمحافظة عليه 2( 


- إذا أعسر المستعير بعد اتعقاد 
العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون 


علم من المعير. 


المادة 8 : تنتهى العارية يموت 
أحد الطرفين ما لم يوجد اتفاق 
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األاتء ع000 


.1م 


ااا ممأاعع5 
016 1ك 10اعط ءاه *1 عدمآ 


مآ لمعم عع152 3 )16م ع[ -546 .أاتد4م 
8 رأء تالاع2001 عططاع] ندل مهتأ امعد ”1 تدم 
2 عؤ5مطء 12 عنان 085 ,عصنعا عل أاسسدطعل 
66 2 علاء إعناوع! "1ناهمم ع1”1538 3 كاعد 
.7166 

-06 عا6 اناعم عط 1566م لل ع6كتل 12 51 
تكتاع ]م ع1 ,ع161قص2 عمتاعننه ”0 عقمتصتءا 
حاع22 3 0ه عل ,األاعصامطط ]ناما 3 ,أتاعم 
ملآ عا 

ألاء2 11ا11111م 2ع '1 ,كوه 5ع1 0115] 10325 
ال 0 12 غصمه'كد ع1616م عدومطء 12 تاعلطتاوع1 
أ5ء 161]108)وع1 19 51 ,010161015 :]16م 
ع2 أع-تتااعه ,تناءغ16م تله ع1طه16701011م 
“أعامععع2 '1 3 أخمته تممه عناة اناعم 


:2201م اناعم ع11538 3 ]16م ع1 -547 .1نم 
نال ع20ةططعك 12 3 باألاعطامططة ناما 3 ,م1 
: 511178115 235 165 25هل ,كتاعا16م 
1 1112 كتاعا10م 211 ألع1191ا5 511 - 
ر205 12 ع0 639711 ]مم12 أء لمعع 1ن 


5 1112 أ012126© 11اع]112مطاء”1 51 - 
عل ع15اع26 ناه عذؤمطء 13 عل عع52ن”1 كمصقل 
5 1662111059م و5ع1 عفلمعام 

720111-53 00511010, 


عاطة125017 أمعااكعل تناع ض نمم ”1 51 - 
0 51 011 16م 11 151052ا[اعممك 12 دغلامة 
66 35م 23 عتلتاع1قامدة ق6اتلاطة11[مكم1 

1لاء]16م نال عتاصممء 


ومتامع كدو عل نعل م -548 .ترم 
0 5 0اع:1م م1538 3 ]16م ع1 ,عكتهة امم 
.5 5ع عمنا"*! عل وغعءقل 
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القانون المدنى 


الباب التاسع 
العقود الواردة 
على العمل 
عقد المقاولة 
المادة 549 : المقاولة عقد يتعهد 
بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع 
يتعهد به المتعاقد الآخر 


اأ/اتء ع000 


1 11م 


“1 1112 
12 :5111 2011221 20211215 وع12 
15 ع1 دمتاهادع:01 


اع أموط06 
062115 0211216 نانآ 


أوء ع115مع تامع ”0 أهتاودمء ع[ -549 .اندم 
65 ومع عطنا'! اعتاوع1 دم ألمخصف ع1 
3 اه ع0117128 2لا لاعأناءمء 3 عن 1ااه*5 
02 القصطمع:(220 630211 نا كتامطمععة 
ح2ع”5 2111م 211156 '1 عنال 6126105 طتتطاة1 


.03376 111 3 ع538 


- قضية رقم 147422 بين (ش و ن بم)ى (ب عم) قرار 1997-01-07 


لتر لشفي اللي 
ن اللخرارى 


المطعون فيه الذي قضى بمراجعة الأسعار المتفق عليها في العقد 


0 انحن الطرفين |المكفان عدن دون أن يعطي أسبايا موضوعية أو 
قانونية لتأسيس قضائه يكون قد أخطأً ٠‏ مما يتعين نقضه. 


القسم الأول 


إلتؤامات المقاول 
المادة 0 : يجونزن للمقاول أن يقتصر 
يستخد مها أى امستعدين نه في القيام 
بعمله. 


كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم 


المادة 551 : إذا تعهد المقاول بتقديم 
مادة العمل كلها أو بعضها كان 
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ا ممل]عع5 
كلاعاع1مع11عء *1 ع0 00115361005 وعد[ 


-ع”5 ]ناعم لتاعمع ]مع تامع 0[ -550 .]1م 
-13] 501 ]10101112262 كلمتناه1 3 اعممع 
-10م0ه 12 عل تتناع ]1ه '1 نهم ععتقطء 3 ,آله 
-130116 5111 2022161 12 تتتمتتناه1 عل عمط 
-ع1معاع 1 عااعتاود! عل ع1'310 3 ناه غ11 
لله عن غلا مسطامععة تتاعط 

126161 12 ختم1نام10 3 "اعم 2عمء :5 أناعم 11 
لم7 ع1 عنان 5مططعا عمماعمط م 


ة ععناطه* 5 تتاعدع ام عتامع *1 51 -551 .]41م 
آنا 2226161 12 ع0 0116م 1اه 1114م كتمتنا10 


القانون المدنى 


مسؤولا عن جودتها وعليه ضمائها 
لوب ا لفقل. 


المادة 552 : إذا كان رب العمل هو 
الذي قدم المادة فعلى المقاول أن 
يحرص عليها ويراعي أصول الفن 
لرب العفل:عما اميتعملها فية ويرد 
الجاسابفي متها هإذا صا كدي عن 
هذه المادة غير صالح للاستعمال 


حسعت إفباله 3 قصور كفا 
الشرء لريب العمل 


وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج 
إليه فى إنجاز العمل من آلات 
وأدوات إضافية ويكون ذلك علئ 
نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق أو 
عرف الحرفة يغير ذلك. 


المادة 553 : إذا ثبت أثناء سير العمل 
أن المقاول يقوم به على وجه معيب 
أو د ل 0 لرب العمل أن 
ينذره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ 
خلال أجل معقول يعيئه له فإذا 
انقضى الأجل دون أن مرجم المقارل 
الى الطريقة الصديحة حجان لوب 
العمل أن يطلب إما فسخ العقد, وإما 
أن. يغهد إلى مقاول آخن بإخجان 
العمل على نفقة المقاول الأول طبقا 
لأحكام المادة 180. 


األاتء 000 


2 .11م 


لا ,آلهة307 هد عل أعزطه*1 عتكتاقممء 
علاءه عل 2116نان عصدهط 12 عل مم16 
-0اة 1 ك1ع2157ع كلأمتمدع 123 غ001 أء 102216161 

.320 متمطم» 13 عل تتتاعا 


خخ 101016 أوء ع2221161 123 51 -552 .41:1 
-1مع امع ”1 ,ع20ةممتصدمء 12 عل تتاعاتنة ”1 
-1573ع025» 53 3 7111617 عل تنلعا أوء تتاعم 
ده غأعة'1 عل دعاعةغ؟ د5ع]1 ععتكاءو0:06 ,مملا 
-للة'1 3 عأمطامء عتلمع؟ عل ,أمدتكاعد مع*5 
1:11ان 101مصطع ”1 عل ع00طمصحدمه 12 عل تناع 
51 .عاوع] ع1 تتعلطتاوع؟ مع 1ن[ عل أء غله12] مء 
:31 1153516أتتما أخمع عل رع عدم عطنا 
-أتاقصة”! عل داه ععمععئناع06 55 عل ع1اناد 
11 رعا[اعصدمزودع01]م 6العدمده 55 عل ععمدد 
3 عل تتتاعاتنة'1 3 تعتطتاوع؟ عل لامعا أوء 
.هم عناعه عل تتتاعلة؟1 12 علطام 
-دمء عل أنته1قل 3 ,001 تتتاعمع امع ام نآ 
-02ت [آع1002و55ع101م ع0”11528 ذاه ملامع؟؟ 
أء 010111135 '1 1315 5ع5 3 1ع011مم32 ,عكلهة1ا 
5 2006550116559 1011101111165 وع1 
371 نال اه تأناعقع 1 1نامم 


06 201115 لل ,51 -553 .]عدم 
-كمعءع”1 عتن 1[طواغة أده 11 ,1آله30 تل 
2232161 عمد 0 عأابعءقع *1 لتاعمعرمع1 
-ع20125© 12 3 عتكتة تادامك ناه ع15اعناعع1 06 
ع1 اأتاعم ع0مة محم 13 عل تناع أنه ”1 ,رمملا 
-تاعمئته 0 ع0ممم ع1 تع 1لممط عل “اعصصدمد 
11 نان عاطقصده15ة 06121 نا خمهتال مهملا 
-مع'1 عنان كصدد 06131 عء 23556 .م11 1111 
اع 11تاع16 ع1200 11 عممعاتكع] تتتاعمع امع 
11220 12 ع0 "تلتاعاتتة 1 ,لامتانءمعد 0 
0ع 501 11011211[ 701 :هم ,أتاعم 
011 م1 501 ,]هك تال 1112101و16 12 
اعاناء6<ع 1 :70111 1تاعطاع1مع211ء 2111 نا 3 
011011611 راعتماعام دل 2315 عتلتة 
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القانون المدن األاتء م000 
وي 67 اام 

.50 ع1عة”1 ع0 01500511005 كتاج 

المادة 554 يضمن المهئدس- -عتامع'1 أاء عاءعاتطععة 7[ -554 .41 


المعماري والمقاول متضامنين ما 
كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان 
أو 'أقاماة من منشاآات ثايتة أخرى 
ولق كان التييم تاشنا عن عيب في 
الأرض. 


الخقرة البمايقة ها يويود فى السيادل 
والمنشات آمن عيوب يترتب عليها 


وتبداً مدة السنوات العشر من وقت 
تسلم العمل نهائًيا. 

ولا تسرى هذه المادة على ما قد 
يكون للمقاول من حق الرجوع على 
المقاولين الفرعيين. 
المادة 555 : إذا اقت 


كحضن الموحدين 


المادة 556 : يكون بياطلا كل شرط 
يقصبن .يه إعفاء المهخدس الجعفاري 
والمقاول من الضمان أو الحد مثه. 


المادة 557 : تتقادم دعاوي الضمان 
المذكور أعلاه بانقضاء ثلاث سنوات 
العيب. 
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-761 بااعططاع:50110211 غمع000م16 تتاعمعرم 
ع0]21] 2مناعنتتاوعل 12 ع0 ,كمه تحتل أصطمل0 
-025]51ت عل عتتته'كقعا دعل ع1اء10م 11م 
5 0165 ذا0 5ع1101205111861 5م10 
5 ,عن أء ,كأ2طع100232عم 5ع010117128 
0101162012 02 1اأعنتتأوع0 13 عنان علطاغمط 
501 تل قعع1؟ عل 

-16م 2عطتلة”1 1م 1601م علاأممتدع 2آ 
أمعاكلتء 0111 5أتتد 61ل عتتلة لمعأة ' 5 ألمعلعن 
أء 011571285 أء 011025 اتتأقدمء 5ع1 عمقل 
6اكناءة؟ 12 أء 50110116 12 المععممعم آنان 
.اناه ”1 عل 

ع0 غ021 12 عل تدم قطة عتتل عل 06131 عآ 
.15لا ' 1[ عل ع'1لالمغل دامتامعء1]6 

-16 3112 35م ع11ل1آممة*5 عط عاعتاة اع 
20111131 لتللاعطع1مع امع ”1 عنان 5كلامه 
.5أع لطع 11]-50115 5ع1 عتكامامكء اعم ععرء 


ع7اع06: 5 31ل عاععالطعمة نآ -555 .]41م 
-0ا1”0 ع0 كمهقام 5ع1 تختاطهاة ”0 اأعطمع101منا 
عل ععطهللاء51117 12 اع10نا55ة 25ةد ع1138 
5 5ع عنان 1600020 ع0 ,نمتاناءعقع ”1 

.5 و5ع؟5 ع0 أمقاء:101م 


حع] ع12115ء عأناه] ع1لتام أد8 -556 .اندم 
علأموتةع 1 161لا 3 ناه عتتاعي 3 أصمل 
-ع تامع '1 3 أهء عاععالطعتة 1 3 أموططامعم1 

.كتاع اع 1م 


2 1085اع3 دعاطع60ع16م 5ع[ -557 .]41م 
كطة 015 3م لاع 11اعوع1م ع5 علاأموتوع 
-عتتتاوع0 13 عل ععمممء 51 12 عل كتتتدم 
ع0 1م0612 نال عناع 'كتامء06 12 عل ناه 00لا 
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القاذون المدقى 


ال الثاذ 


إلتزامات رب” 
العمل 


المادة 558 : عندما يتم المقاول العمل 
ويضعه تحت تصرف رب العمل 
وجب على هذا الآأخير أن قفاون إلى 
تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب 
ما هو جار في المعاملات. فإذا امتئع 
دون سيب مشروع عن التسلم رغم 
دعوته إلى ذلك بإتذار رسمي اعتبر 
أن العمل قد سلم إليه. 


المادة 559 : كم الأجرة عند 
العمل إلا إذا اقتضى العرف أ 
الإتفاق وو 


المادة 560 : إذا أبرم عقد ب 
في أثناء العمل أنه من الضروري 
مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة 
محسوسة وجب على المقاول أن 
مخطر شن ا حال وب اللعطل مالك 
مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى 
الخمن. فإن لم يفعل سقط حقه في 
اجكرد ا جاجاي م حو الحنايه 


فإذا اقتضت الضرورة مجاوزة 
المفائسة لفنفية التصمينع المتفق 
عليه مجاوزة جسيمة جاز لرب 


األاتء 000 


2/118 


|| مماماعع5 
لال 00115361025 وع0آ 
ع:1اناعه 0 11311 


اع 2 11اعلاع امع اماع '1 عنان وغ0آ -558 .]تل 
-015 12 3 5لطط 12 أء عع12ناناه”1 قمتلط 
[ع-1تاآعه ,ع0”0111128 202111 نال 1100ومم 
ة بأتاعم ع1 1'11ان غ]55160نته ,جاعل6ع20م 011ل 
511171 1311م 12 2م1اعء5 ,ممتامعءء16 50 
-5012123 12 2021516 ,51 .5دعكته كد دعا عمقل 
65 وع]1 15م 12116 أوء لاء 111 1تان 1052 
عل 722011 غأ5ناز قطدد امع تنادوطة ”5 11 دعلدعة1 
-0© أوء ع1”01097128 ,مه1191215 عتلمعرم 

.عع عمتططامه 510616 


أقء ع1*011971385 عل عتلام ع[ -559 .أخرم 
5 2 ,1171315012 13 ع0 1025 ع23:3616م 
.11 105أ2ع 0017 ع 011 ع11538 0 


-01© أوعء 011136 1112 0150131آ -560 .]1م 
أء 112156منا ع5ةط 3 15لع0 نا مماعد تلآء 
01111 30311] 1ل 601115 211 03131]6م3 01111 
تل 105)ناء6يرء'1 0115م ,ع1لهووع260 أوء 
-251ء5 1ء355م06 ع0 ,تامعء25م0ه طقام 
ع1 01م 1655م 5عممعم06 دعل امعسممعاط 
مع0 تتطعا أوء لتاعمع امع مامء ”1 ,واكعل 
عل ع2031 ع1 الاعططع )6012 77مط1 ع115ج 
-1'2118 515231326 11 ضء عع3آ1ل؟ناه”1 
ع0 نم12 :لام نال ع16أم طامعوء مله أمعطط 
3 تاعصتداء16 عل 02016 هد لمعم 11 ,آمنان 

.2 1215 065 102 تاأتاوع1 


1 26111052 *1 :00111 ,2663559116 أوء 5:11 
ع1 األعماع |[ طه005106ء نمء355م06 ع0 ,مقام 
ع5 أتاعم ع157138ا1'0 عل عتاثممط ع1 ,متكعل 
-تاعقج '1 1عا2156 أء ألواممء تل رعاو زوقل 
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القانون المدنى 


التنفيذ على أن يكون ذلك دون 
إبطاء. مع إيفاء المقاول قيمة ما 
أنجزه من الأعمال2. مقدرة وفقا 
لشروط العقدء دون أن يعوضه عما 
كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 


الماية 1 : إذا أبرم العف بأجر 
مع رب العمل فليس للمقاول أن 
يطالب بأية زيادة في الأجر ولو 
إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى 
خطأً من رب العمل أو يكون مأآذونا 
به منه واتفق مع المقاول على أجره. 


يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتاية, 
إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق 
عليه مشافهة. 


غير أنه إذا انهار التوازن الاقتصادى 
بين التزامات كل من رب العمل 
والمقاول بسبب حوادث استثنائية 
عامة لم تكن في الحسيان وقت 
التعاقد. وتداعى يذلك الأساس الذى 
قام عليه التقدير المالي لعقد 
المقا ولةء جازن للقاضي أن يحكم 
بؤيادة الآخرة أو بفسخ العقد. 
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اأ/اتء 000 


11م 


21 حكصدد عتتته1 ع1 ع0 2ه0اللممء 3 ,دمل 
2 تلتاعطع رمع تامع ”1 3 لع15نامططرعع عل اء 
5 ,7611]65© 13673112 5ع 11ا17312 
,002181 011 2121155 311 الاعمطا 01 1ممه 
ل عع 2مقتططهل 06 ع1 عل ناوعا عناة قمدد 
ألة357 5:11 1621156 2111316 011:11 طلوع 

لتهكةت ع1 6اعلاعة 


-00» أوع 106أط0ك ع1 عن15مآ -561 .]41م 
مضنا و18م0”3 101121131 :11م نا 3 تلاآء 
-ناه*1 ع0 عأقهمط ع1 عع35 تلمع كمه مقام 
"تعططهاء16 اناعم ع2 كلاعع امع تامع '1 ,عع 112 
75 1155م 06 21151021626105 ع2تاعناة 
5 01 22001116241085 5ع0 عنان علطغطط 
1 01]665م32 6]6 2]6ع211121 20011005 
3 1200111621015 5ع 0116 120125 3 بقتقام 
0ل 121116 نا 3 1165ل لمعاه5 عم 5مه20010 
أمع21 '2 و5ع11ء 011 011 ع1'011571285 ع0 10011 
-0© :11م تناع[ أء 111 3م 5ع2101]01156 616 

.كتاعلاع امع تامع ”1 ع356 لللاع1؟ 


ألاء6 01م ق6أمأكمم عتتاة )01ل 70مععة اع 
أوء 1 1111-0620 غد ممه ع1 عنان كماممر 3 
.أمعماع لو طمء؟ ناعمم» 6ا6 


جلاع كاأع7طع0”61760 510116 031 ,150116م0آ 
-6ع ع1غاع313© 12ا 021 011 ,كأعصممتامعءه 
5 120016591510165 ]663162 تان أعء 26101 
ع1 11تناوة ”1 ,ههه ندل ه1كنآعدممء 15 عل 
95 59ع]1 21562 660201210116 
أء ع171385ا0 '1 ع0 ع222115 ال دع كتلأاععموع1 
3 عنان أء تاملطاهم1 أوع تتتاعمع معنم ”1 عل 
162115 ”0 تادامك تال عاغ اعصهمصة عمهم 
أناعم 1156[ ع1 ,رعع2ع2005601 داع نتتهم 15ل 
:11م 011 2115102112601 عصنا ع0 17مع26 

.1 011 16211536102 12 ناع 1020م 


القانون المدني األاتهء ع000 


2 .11م 


- قضية رقم 144112 بين (ع م) ى (ب ف) قرار في 1997-06-18 م.ق سنة 
7,؛ عدد 1, ص 21, 22, 23 
- قرار المحكمة العليا : 

من المقرر قانونا أنه ' إذا أبرم عقد بأجر جزافي على أساس تصميم أتفق 
عليه مع رب العمل, فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث 
رات سح ]أن صل هاا امناو كتاية ارا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق 
عليه شفاهية"ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنة بدفع 
مبلغ إضافي نظرا لتوسيع الأشفال المتفق عليوا في العقد الأصلي في حين 
كاب ا العف لسري 


- ققمية ررقم 14139 ممق ب م) ى (ن ص) قرار في 1990-06-13 م.ق سنة 
1؛ عدد 4. ص 2,65 اد 
- قرار المحكمة العليا : 

من االلمترر فافيقا أن المقاولة عق يديه ممققضسان تحن المتعاتدين أن 
000 أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ومن ثم 
نان العضساء مما يعالف هذا المبد) بعد مخالقفا للقاقوق. 
لعا كان الكايت فى قهبية الكال أن أحد طلرفقى الفقد قصر فى كتقية 
إلدرامائه ومن كم فإن القضاة عندهما أهروا بإلفاء الفقد العدرم بين 
ال ا إن كو عار لظت لص السام ال اماه رسن 
بقضانيم كنا فغلرا فى حالنوا القادرن. 
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه 


المادة 2 : إذا لم يحدد الآجر سلقا 
وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة 


6 66 05م 298 عتتام ع1 51 -562 .]41م 
-5111 6قتمطتاع)06 ع6 0016 11 ,ععموككة 0 
-06 و5ع1 أء 6307211 نال تتتاع721 12 غمة؟ 

“لتاعمع امع تامع '*1 عل وعكمعم 


و 3 201ل 2 عاءءاتطععة نآ -563 .]41م 
ل طم1اعع01م0» 12 :0111م 5أع0 0150 دعمته مط 


المادة 3 : يستحق المهندس 


المعماري أجرا مستقلا عن وضع 
التصميم وعمل المقايسة وآخر عن 
إدارة الأعمال. 

وتحدد الآجرة وفقا للعقد. 

غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى 
لحر سس 5 


0 128 0115م أء 063815 تال أء مهام 
لم36 وعل 

حدمك ع1 تتهم 11:65 أده5 5ع1لة1مطمط 5ع 
01 

-6ء 35م أوع2 357311 ع1 51 ,1010161015" 
-1'35 3م 115[طهغ6 كمهقام د5ع]1 وغنمة*0 غ6اننه 
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القانون المدنى 


استغرقه وضع التصميم مع مراعاة 
بيع ة ة ١ ١‏ ميل 


القسم الثالث 
0 الفرعية 


المادة 4 : يجوز للمقاول أن يوكل 
تنفيذ العمل في جملته أو في جزء 
منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمشعه 
من ذلك شوط في العقد أى لم تكن 
طبيعة العمل تفترض الاعتماد على 


ولكن يبقى فى هذه الحالة مسؤّولا 
عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل. 


المادة 565 يكون للمقاولين 
الفرعيين والعمال الذين يشتغلون 
لحساب المقاول فى تنفيذ العملء, 
حق مطالبة رب العمل مباشرة بما 
يجاوز القدر الذي يكون مدينا به 
للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى, 
ويكون لعمال المقاول الفرعي مثل 
هذا الحق تجاه كل من المقاول 
الأصلي ورب العمل. 


ولهم في حالة توقيع الحجز من 
أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو 
الفقاول الأصيلى امكياق على النبالم 
المستحقة للمقاول الأصلي أو 

للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز. 
ويكون الامتياز لكل منهم بنسية 
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األاتهء ع000 


2/115 


عتأة غدء0017 دعتتلهة1مطمط و5ع1 ,عاأععالطء 
5 21 أطع120ة11ع011002م10م و6لطتاوء 
التقاعا دع ,لملاعع 1مك تتباع1 3 16ع وكام 

نه ال عتتطهط 12 عل عاأمطامء 


ااا ممااعء5 
50115-1 13 106 


ع لهم أتاعم الاعمع امع نامع نآ -564 .41:1م 
اوت الزفى "الف افكت اليل فى الزفاف 426 ك8| 
أقء 22 5:11 ,50115-531]001 112 3 ,علاتهم 
01121 011 ع12115ه عمطنا توم قطعء6مطاء كوم 
1205 ع2 30811 لال 11:6أه0 12 51 011 
-1500عم 061065م3 5ع5 3 أعمم32 نا 25م 
.وع1اع2 

-165 ,25© © 325 ,712اعطرعل 11 112315 
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القانون المدنى 


حقه, ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم 


مباشرة. 
وحقوق المقاولين الفرعيين 
والعمال المقررة بمقتضى هذه 


المادة. مقدمة على حقوق الشخص 


الذي ت تنازل له المقاول عن دينه تجاه 
رب العمل. 
القسم الرابع 
م ار 
المقاولة 
المادة 566 : يمكن لرب العمل أن 


لا ار موق دن 
المقاول ع أجميع ما أنفقه من 
المصروفاتء وما أتجزه من الأعمال 
وما كان يستطيع كسيه لى أنه أتم 
العمل. 


يض المستحق عما فات 
المقاول من كسب إذا كانت الظروف 
تجعل هذا التخفيض عادلاء ويتعين 
عليها بوجه خاص أن ينقص منه ما 
يكون المقاول قد اقتصده من جراء 
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القانون المدنى 


عليه 

العالة 8 : إذا هلك الشيء 

العمل فلي اقول أن يطالب لا 

بثمن عمله ولا يرد نفقاته, ومكون 

هلاك المادة على من قام بتوريدها 
من الطرفين. 


أما إذا كان المقاول قد أعذر بتسلب 
الشىء أو كان هلاك الشىء أو تلفه 
قبل التسليم راجعا إلى خطئًهء وجب 
عليه أن يعوض رب العمل. 


فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر 
بأن 0 الشيء أو كان هلاك 
الشيء أو تلفه راجعا إلى خطاأً منه أو 
إلى عيب في المادة التي قام 
بتوريدها كان هلاك المادة عل 
وكان للمقاول الحق في الأجرة وفي 
إصلاح الضرر عند الاقتضاء. 


المادة 569 : ينقضي عقد المقاول إذا 
أخذت يعين الاعتبار مؤهلاته 
الشخصية وقت التعاقد وإن كان 
الأمر خلاف ذلك فإن العقد لا ينتهي 
تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه 
في غير الحالات التي تطيق فيها 
المادة 552 الفقرة الثانية إلا إذا 
تتوفر في ورثة المقاول الضمانات 
الكافية لحسن تنفيذ العمل. 
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القانون المدنى 


المادة 570 : إذا انقضى العقد يموت 
المقاول وجب على رب العمل أن 
يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال 
وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم. وذلك 
بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه 
الأعمال والنفقات. 


ويجوز لرب العمل في نظيره ذلك 
أن يطالب. بتسليم المواره الفى تم 
إعدادها والرسوم التي يدئى ف 
تنفيذهاء على أن يدفع عنها تعويضا 
عادلا. 


األاته 000 


10م 


-عتامع '! عل 5تعتأضقط دع1 51 عنان تعللاوة1 
5عمة 5ع1 35م امع أ1ه ”2 لتاعمعمم 
ع0 تامتاتاءةء عصموط 12 تكنامم دعأصد5 ]ناد 

170716 


ل صمتاأنآه0155 عل كدء مط -570 .]41م 
-عتامعء ”1 عل وغء06 عل عغأتناد 01م أوتاممء 
أو ع1”01111238 ع0 ع15همط ع1 بتلاعمعرم 
تتتاعلة7 13 55102ع5066 12 3 1ع:33م عل لامعا 
55 تك 32600120115 عتتتهتكوغا دعل 
نال طمتانءقي '1 ع0 عثالا مع د5عقتاععلاء 
5© 01 12651116 12 كحطهقل ,عه أهء ,عاوع1 
5 5026 1ن[ دعقمعم06 وعن أاء 5:نلة 1350 
8 عل بأتاعم ع1'01157128 عل عتاتهمط عل 
12073130 عقتلطع"1 19 اعلم عل ,غامء 
-222]6 5ع ,ع[طوغتنوة غ6المسعلما عمنا 
-6ه ”1 00214 قمهقام دعل أء 2165م 16م 113112 

0 ل اننال الكت 


-653 1101162]6مم5*3 05161085م015 5ع 
-010© 2 0111 تتاعطع1معتامة ”1 51 امعمرع]1 
2 ,عع38آ71نا0 ”1 ع0 5م لاناءمعرء ”1 6ع رمعل 
0115 1126 0111م اع7اعطع1”3 15ا1آم أتاعم 

.70106 55 عل عاصدلمعم1206 


218 


القانئون رقم 21-89 المؤرخ في 20-7- 


المادة الأولى : : عقد التسيير هو 
0 بشهرة 52-0 ابهاء يسمى 


0 ومعاييره.ء. ‏ ويجعلها 
تستفيد من 3 شبكاته الخاصة 
بالكرويه والبيغ. 


أو الشركة المختلطة 
الإقتصاد 
الإتتضادية أى الشركة المختلطة 


الإاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير 
في حالة جيدة طوال مدة الإستعمال. 
وبقاء هذا الملك حرا من أي إلتزام ما 
عدا الإلتزامات التى لا تضر بحسن 
سيرة. 


المادة 3 : تضع المؤسسة العمومية 
مر أو الشركة المختلطة 
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المنتوجات والخدمات المقدمة. 


يسير الملك طيقا للمستوى 


1 الأنشطة الت تقوتب عادة 
على تع الاستغلال محل العقد. 


المادة 6 : يجب على المسير أن 
يكتتب التأمينات التي 
تضمنه من التبعات المالية الناجمة 

عن المسؤولية لية المدنية المهنية 


التي قد قد :يتحملها بسيب الأضرار 
البدنية والمادية والمعنوية التي قد 
تصيب الزبائن ومقدمى الخدمات أو 
الغير من جراء استغلال الملك 
المسير. 
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القانون المدنى 


للمالك جميع المعلومات الخاصة 
بتنفيذ العقد وأن يقدم له تقريرا 
قوسا .عن تسحمنة. 


المادة 8 : يحدل أجر المسير فى 
العقد. ويجب أن يكون مطابقا 
للأعراف المكرسة فى هذا المجال. 


القسم الرابع 


إل نقضاء عقد 
التسيير 


المادة 9 ينتهى عقد التسيير 
بانقضاء المدة التي أبرم من أجلهاء 
الإلتزامات المتبادلة. 


المادة 10: يمكن لأحد الطرفين أن 
يفسخ العقد في أي وقت شريطة أن 
بعوض اليتعامل مي الغبري العاجم 


عن هذا الفسخ. 


الفصل الثان 
الوكالة يي 
الأول 


عناصر الوكالة 


المادة 374 : الوكالة أو الإنابة هو عقد 
بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر 
للقيام عمل شيع لتعساب: الموكل 
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األاته 000 
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القانون المدنى 


وياسمه. 


المادة 572 : يجب أن يتوفر فى الوكالة 
الشكل الواجب توفره فى العمل 
القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم 
يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. 


المادة 573 : إن الوكالة الواردة 
بألفاظ عامة والتى لا تخصيص فيها 
حتى لنوع العمل القانوني الحاصل 
فيه التوكيل لا تخول للوكيل إلا 
القدرة على تنفيذ العقود الإدارية. 


ويعتبر من العقود الإدارية الإيجار 
لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات 
اعفان الحفظ ‏ والضبحافة واسكيفاء 
الحقوق ووفاء الديون وجميع أعمال 
التصدرف: كيسم. 'المخصول» :وت 
البضاعة أو المنقولات التى يسرع 
إليها: الخلف. وشراءع ‏ ها مستلزء 
الشىء محل الوكالة من أدوات 
لحفظه ولاستغلاله. 


المادة 574 : لا بد من وكالة خاصة فى 
ع عب ليد ضر لل الإدارة لا 
سيما في البيع والرهن والتبرع 
والصلح والإقرار الس سي 
اليمين والمرافعة أمام القضاء. 
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اعنمة1 16 :0101م 11 أكطته 1615م مام نا 
.عع كاز ماع عتلمع 061 ناه الاعصدرعد 
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القانون المدنى 


الوكالة الخاصة فى نوع معين من 
أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم 
يغين :مكل هذا العمل؛ على وجه 
التخصيص. إلا إذا كان العمل من 
التبرعات. 

الوكالة الخاصة لا تخول للوكيل إلا 
القدرة على مباشرة الأمور المحددة 
فيها وما تقتضيه هذه الأمور من 
توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر 
وللعرف الجاري. 


القسم الثانى 
آثار الوكالة * 


المادة 575 : 
الوكالة دون أن 
المرشبؤمة: 
عدر بعلمة إخطان الموكل. سافنا 
وكانت الظروف يغلب معها الظن 
بأكه مااكان يسع الموكل إلا الموافق: 
على هذا الخسر ف وخلى الروكيل فى 
هذه الحالة أن يخبر الموكل حالا 
بتجاوزه حدود الوكالة. 


الوكيل ملزم مَكنفين 
يجاوز الحدود 


المادة 576 : يجب دائّما على الوكيل 

أن يبذل في تنفيذه للوكالة عفاية 
الرجل العادي. 

المادة 577 : على الوكيل أن يوافي 


الموكل بالمعلومات الضرورية عما 
وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن 
يقده له حسيايا عكها. 
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األاتء 000 
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ا مما1ماعع56 
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ع201عآ1 دع 1نا!ا عل أء غ021 متممط حرمد عل مل 

.ع مامه 


القانون المدنى 


المادة 578 : لا يجوز للوكيل 
يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. 


المادة 579 : إذا تعدد الوكلاء كانوا 
الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان 
خطا مشترك. غير أن الوكاده ولو 
فعله أحدهم متجاوزا ل 
أو متعسفا فى تنفيذها. 


إذا كان العمل مما يحتاج فيه إلى 
تيادل الراي كقيض الدين ف وفتانة: 


المادة 580 : إذا أناب الوكيل عثه 
غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون 
فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد 
صدان مكه هق بيويكيق الوكيل وطاكية 
ابح كلو كبانس اإشاسة قاف 
عنه دون أن يعين شخص النائب فإن 
الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئّه 
في اختيار نائيه أو عن خطئًّه فيما 
أصدره له من تعليمات. 


ويجوز في الحالتين السابقتين 


األاتء 000 
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5256 01110111112 1ع1 اد 
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5 هف(ت] 02125 011 510251616 تال 

01111 111 2 6. 


-1082 ع1 ,5أخمع60ع16م كلع تتتاعل 5ع1 ومدد[ 
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القانون المدنى 


للموكل والنائب الوكيل أن يرجع كل 
مذهما مماضرة على الأهن. 


المادة 581 : الوكالة تبرعية ما لم 
يتفق على غير ذلك صراحة أو 
مستخلصض.شيمنيا من حالة الوكيل. 


فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا 
الآجر مه لتقدير القاضي إلا إذا 
دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة. 


المادة 582 : على الموكل أن يرد 
للوكيل ما أنفقه في تنفيذ 00 
تنفيذا معتادا وذلك مهفا كان حظ 
الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة 
فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم 
المؤكل: للى كيل ميال للإنقاق ينها 
في شؤون الوكالة وجب على الموكل 
أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل 
ذلك. 


يكون الموكل مسؤولا عما أصاب 
الوكيل من ضرر دون خطاً منه 


بسيبي.كنفيذن الوكالة تنفيذا معخاذا. 


المادة 34 : إذا وكل أشخاص 
متعددون وكيلا واحدا في عمل 


المكاله حك و ل ل ل 


المادة 585: تطبق المواد من 74 إلى 77 
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األاته 000 
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2 تند 377 74 دعاعتتتة 5ع[ -585 .أعدم 


القانون المدنى 


الخاصة بالنيابة فى علاقات الموكل 
والوكيل بالغير الذي يتعامل مع 
الوكيل. 


القسم الثالث 
00 


المادة 586 : تنتهي الوكالة بإتمام 
العمل الموكل فيه أ بانتهاء الأجل 
الموكل أو الوكيل, كنا تنتهي 
الوك ل ينا يبدل الوكيل أن معدو 
الموكل. 


المادة 7 : يجون للموكل فى أي 
وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدهاً ولو 
وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت 
الوكالة بأجر فإن الموكل يكون 
ملزما يتعويض الوكيل عن الخبرر 
غير مناسب أو بغير عذر مقبول. 


المادة 588 : يجوز للوكيل أن يتنازل 
في أي وقت عن الوكالة ولى وجد 
احناق مكالفم ذلك ويتم التتازل 
جإعلانه للموكل. فإذًا كاكت الوكالة 
بأجر فإن الوكيل يكون ملزما 
بتعويض الموكل عن الضرر الذي 
لحقه من جراء التخازل :في وقث خير 
مناسب أو بعذر غير مقبول. 


غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل 
عن الوكالة مكى كاقت صادرة لصبالع 
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القانون المدنى 


األاتء ع000 


21160 0 


كافيا ليتخذ ما يلزم 
مهدا للحن 


لصيانة 


١ 1 الوكالة.‎ 


وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل 
يجب على ورثته. إذا توفرت فيهم 
الأهلية وكاثوا على علم بالوكالة: أن 
يبادروا إلى إخطار الموكل بموت 
مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما 


تقتضيه الحال لصالح الموكل. 


الفصل الثالث 


الوديعة 


المادة 590 : الوديعة عقد يسلم 
المودع لديه على أن يحافظ عليه 
لمدة وعلى أن قرذة عنفا: 


تمي رك 10لا سول لسار قي ب أم)ى (بنك 


- قرار السكية البلا : 


كن العقرر قادونا أن الرريفة ع عق سكم 
ل ا ال له 
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الا ع أمهط6 
01 نالآ 


731 0111236 تنا أوء 04م06 ع[ -590 .]41م 
ع5م0طء عطنا أعطاع؟ أصدوممغ0 ع1 اعنوع1 
ةم ع258طء 3 06005113116 تله 11612 1طمطط 
95 1112 ]ةلماعم تتعلقمدع 13 ع0 أ حتتتاعه 

.2ع انا 12 عل اء 


ت م) قرار 1994-04-10 


بمقتضاه المودع شيئًا منقولا 


القانون المدنى 


دون إذن المودع 


اأ/اتء 000 


1131م 


ع ولما حك مان أوراق القضية الحالية أن التعاونية 


الطاعنة لما فتحت لدى البنك المطعون ضده حسايا بنكيا تم على سبيل 
الوديعة,. وليس للإتجار وربح نسبة مئوية. 

وعليهء فإن البنك بأخذه المبلغ المالى وتسليمه لمقاولة الأشغال البلدية 
بامر مق اللواالى حعسب زهمةء يتعمال, اللمسؤواية عالى هذا التصرف» حدقا 
لما ذهب اليه فضاة المجلس في قرارهم المنتقد مما يتوجب نقضه. 


الأول 
إلتزامات المودع لديه 
المادة 591 : على المودع لديه أن 
يتسلم الوديعة. 
وليس له أن يستعملها دون أن يأذن 
له المودع في ذلك صراحة أو ضمنيا. 


المادة 592 : إذا كانت الوديعة بغير 
من العناية في حفظ الشيء ما يبذله 
في حفظ ماله. 


وإذا كانت الوديعة بجر فيجب دوما 


أن يبذل في حفظها عناية الرجل 
المعتاد. 


المادة 593 : ليس للمودع لديه أن 
دون إذن صريح من المودع إلا أن 
ضرورة ملحة وعاجلة. 


المادة 594 : 


يجب على المودع لديه 


مم50 
11211 01 00115241025 وع10آ 
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القانون المدنى 


أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد 
طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل 
عين لمصلحة المودع لديه. وللمودع 
لديه أن يلزم المودع بتسلم الشيء 
فى أى وقت, إلا إذا ظهر من العقد أن 
الأجل عين لمصلحة المودع. 


المادة 595 : إذا باع وارث المودع 
لديه الشيء المودع وهو عن حسن 
نية فليس عليه إلا رد ما قبضه من 
الثمن لمالكه أو التنازل له عن 
حقوقه تجاه المشترى وآما إذا 
تصرف فيه فإنه يلتزم بقيمته وقت 


القسم الثاذ 
إلتزامات الموكم 
المادة 596 : الأصل فى الوديعة أن 


تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر 
وجب على المودع أن يوّديه وفت 
انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق 


9 
3 
: 
9 
ع6 
ِ 


الشىء وعليه أن يعوضه 
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القانون المدنى 


القسم الثالث 
أنواع الوديعة 


المادة 598 : إذا كانت الوديعة مبلفا 
استعماله اعتين العقد قرضا " * 


المادة 599 : يكون أصحاب الفنادق 
والنزل ومن يمائثلهم من الأشخاص 
مسؤولين عن الأشياء التي يودعها 


عندهم المسافرون والئنزلاء الدين 
ينزلون عندهم مع 
إلا ل عر أن 
الضياع كانت طارئًّة, أو حصلت فى 
ظروف قاهرة أو بسبب خطأ المودع, 
أو لعيب في الشيء المودع. 


وكذلك يكونون مسوّولين سواء عن 
العيركة أ الضرى الذي لحق أفكعة 
المسافرين والنزلاء أى السرقة ة التي 
تقع بسيب تا أو بسيب 


بعيهم 
المي على الو 


غير أنهم لا يكونون مسوؤّولين فيما 
يتعلق بالنقول والآوراق المالية 
والأسياء الفسينة عن تمويضن يهاوة 
خمسمانئّة دينار جزائرى» ما 


يكشلموها عهدة في ذمتهم أو يكونوا 
قد تسببوا في وقوع ضرر بخطً 
جسيم منهم أو من أحد تابعيهم. 
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القانون المدنى 


المادة 600 : لا يكون أصحاب الفنادق 
والنزل ومن يمائلهم من الأشخاص 
مسؤولين عن السرقات التي ترتكب 
إما بالتهديد بالسلاح أو كانت ناتجة 
عن ظروف أخرى طارثّة. 


المادة 601 : يجب على المسافر أن 
يخطر صاحب الفندق أو النزل 
بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه 
بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك 
فإن أبطأً في عد دون مسوغ 


وتسقط بالتقادم دعوى المساقر 
تجاه صاحب الفندق أو النزل 
بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي 
يغادر فيه الفندق أو النزل. 


الفصل الرابع 


ات 


المادة 602 : الحراسة الإتفاقية هو 
إيداع شيء متنازع فيه من طرف 
شخص أو عدة أشخاص بين أيدي 
شخض آخن ملكزم بإعادته يمه فض 
المنازعة إلى الشخص الذى يثبت له 
الحق فيه. 


المادة 603 : 
بالحراسة : 


- في الأحوال المشار إليها في 
231 


يجوز للقاضي أن يأمر 


األاتء 000 
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القادون المدقى 


المادة 602إذا لم يتفق ذوو الشأن على 
الخراسة: 


- إذا كان صاحب المصلحة 
منقول أو عقار قد تجمع لديه 
الأسباب المعقولة ما يخشى 
خطرا عاجلا من بقاء المال تحت 
حائزه: 


ع 


: 


في الأحوال الأخرى المنصوص 
عليها في القانون. 


المادة 604 تجوز الحراسة 
الج ّية على الأموال المشتركة فى 
حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين 
الشركاءء إذا تبين أن الحراسة هي 
الوسيلة الخدرورية “لحفظ حقوق 
ذوي الشأن وتنتهي الحراسة في هذه 
الأحوال إذا عين مسؤول إدارى بصفة 
مؤقتة أو نهائية. ا 


المادة 605 : يعين الفريقان الحارس 
باتفاقهما «فإذا لم يحصل.الإتقاق 
فالقاضن هق الذي يعين الحا س: 


المادة 606 : يحدد الاتفاق أو الحكم 
القاضي بالحراسة ما على الحارس 
من التزامات وما له من حقوق 
وسلطة, وإلا فتطبق أحكام الوديعة 
والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه 
مع الأحكام الآتية. 2 


األاتء 000 


4 .11م 


5 و5ع]1 عتامء ,70مععة ”0 أتته ]قل 
ر1أ560115 ع1 كناد ودع6ووع12161 


-0طة”0 ناه 5ع1طتاعطط عل غلع2 :5 101501111 - 
عل 2 10161556 '1 5اعناودع]1 1ناهم 5م61 تاعلط 
2251 نا عنتلصتةك ع0 115امطط دعأاكنال 
ألاعاأوع1 ممعاط وعن عنان أل2] نال الاعمتصصط1ا 

كتاء6055655 011 ومتهمط د5ع1 عتامء 


1 12 081 1655م 2035 21111565 5ع1 مهل - 


اناعم 0011211[ عتتاوعنان56 ع[ -604 .]41م 
مك ,1201915 ممعلط 5ع1 تناد عممهل01 عا]ة 
5153010523 1[متصطلة 1 عل ععصوعة؟ عل كوه 
511 ,وعاطة1715لما-مء و5ع1 عام عئ1انا عل 
عطنا أ5ء عتأوعنان56 ع1 عتان 1[آطمأة أوء 
-5311178 13 0111م ع1طدكطعءم12015 ع تمعد 
ودع (ألعتطمعمة 6‏ 15ميل و5عل علند 
عتأ5قع5601 ع1 ,كوه عه 25ةد[ .65ووع10161 
00 201201226105 12 علقم م1 لمعم 
611ل ناه :010115011 1نا121]د امتصلة 


كم 0651526 أوء عتأوع561 ع[ -605 .]1م 
0115210 و5ع121616556 3515م 15 
عتأدعناو6؟ ع1 ,لتمععة ”0 أنه 61ل لم .70مععة 

.ع15[ ع1 :5م 6لتططامط أوء 


-56 011 06115201085 5ع[ -606 .4م 
]5010 0011170115 ق5ع5 أء 010115 5ع5 ,عتتاوع نان 
1 :03 011 هلامع كم 12 ندم 5دعقستطمرع امل 
لل .عناوعدنةه ع1 عمدملعه تنان أمعسععناز 
0 1126075 015005101085 165 ,اتتو1عل 
165 5086 22320136 تلد أء 0م06 
5 ]508 عط و5علاء 00 عتتاوعطط 12 كمصهل 
5 هوهع]1 عع31 120100361165 

501 
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القانون المدنى 


المادة 607 يلتزم الحارس 
بالمحافظة على الأموال المعهودة 
إليه حراستهاء وبإدارة هذه الأموال 
مع القيام بها قيام الرجل المعتاد. 


ولا يجوز له بطريقة مباشرة أو غير 
مهمته كلها أو بعضها أحد من ذوي 
الشآن دون رضا الآخرين. 


المادة 608: لا يجوز للحار س فى غير 
اعشال» الاداوة أن تخصيوف إلا وها 
ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من 
القضاء. 


المادة 609: للحارس أن يتقاضى أجرا 
ما لم يكن قد تنازل عنه. 


المادة 610 : يلتزم الحارس باتخاذ 
إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من 
طرفه. 


ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن في كل 
بكة على الاقل حمباءا على سا فيه 
وما أنفقه موّيدا بمستندات مثيتة 
لوه و]ذا. كان الصارس .فد عبنة 
القاضي وجب عليه فوق ذلك أن يودع 
صوية هذا الحياب يقلم الككاب. 


المادة 611 : تنتهي الحراسة باتفاق 
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القانون المدنى 


وعلى الحارس حينتّذ أن بعاوق إلى 
رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى 


من يختاره ذوو الشأآن أو من يعينه 
القاضى. 


الباب العاشر 
عقود الغرر 
الفصل الأول 
القمار والرهان 


المادة 2 : يحظر القمار والرهان. 


غير أن الأحكام الواردة فى الفقرة 
الاففة لاخلى ع يا نالخاص 
بالمسبايقة - ,الرمان” الوناضي 
الجزاتري. 


لصيل يع 


المرتب مدى 


بأن يوّدي إلى شخص آخر موكيا 
دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير 
ويكون هذا الإلتزام بعقد أو بوصية. 


المادة 4 : يجون أ يكون المرتب 
مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى 
حياة شخص آخر. 
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القانون المدنى 


ويعتير المرتب مقررا مدى حياة 
الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي 
بغير ذلك. 


المادة 615 : العقد الذى يقرر المرتب 
لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا 
وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون 
من شكل خاص لعقود التبرع 


المادة 616 : لا يصح أن يشترط عدم 
جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان 
قد قرر على سبيل التبرع 


المادة 617 : لا يكون للمستحق حق 
في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها 


منذ قرر مدى حياته. 


غير أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان 
للمستحق حق في القسط الذي حل 
أجله. 


المادة 8 : إذا لم يقم المدين بتنفيذ 
التزامه كان ل أن يطلب 
تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض 
جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع 
إصلاح الضرر إن كان له محل. 
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األاتهء 000 


2611068 


علاء ,عتتة تادامك لامتامع 'كدمك عل الو 61ل لمر 
01016 12 :0101م 200511616 ع165111226م أوء 
تع اأطع :لمك حل ع1 12 ع0 


712561 عالاع] عل لوناممء ع[ -615 .]41م 
6 أقت 10155011:11 عتان عاطقلة؟؟ أوء ”1 
5ع 5ع عع16(001م 25دد بأمءة كوم 
5 0115م عع<ء 101 12 عنان د5علواء6م5 

6م16 عل و5عاعة 


اناعم ع2 علغع712 عامع 28[ -616 .]41م 
عنانوب ع125215155361 ع116امتاده علاة 
ع0 ع0 3 ع6تنكتاكدمء 66 2 علاء ' نان5ه1 


1166 


001 2:2 تتعتامع ]للق ع[ -617 .11م 
2 ذتاء176 011:2 011155[ 5ع1 0131م عتان علمع1 
عادع] 12 علاعنودا عل عاةا 12 كناد عممهمدمعم 

2 616 05116. 


ع1 عنن 16نام5ه أوء 511 ,15م10ع1010' 
10111 ,030326 ناع11[ 21113 امعممعلهم 
اع تأطع016011 311 301115 ه1ع5 تتلاعة عمطترعا 


عاأتاعمء 0 ممع اط 06 ع1 51 -618 .]41م 
أتاعم لع أمع601ت ع1 ,مم0 1خوع0611 502 5م 
1[ .تممه نك ممانءقع *1 معلص مدعل 
11 3 أوء ألوتتاممء ع1 51 ,امعمدع لمع6 أناعم 
ع3576 165011105 52 1ع0 0212ماع ,تناع 61مه 

.لاع 2 7 511 ع16(11016م ناك مه تهم16 


القانون المدنى 


الفصل الثالث 


عقد التأمين 
القسم الأول 


المادة 619 التأمين عقد يلتزم 
الموؤمن بمقتضاه أن يؤّدي 7 
المؤمن له أو إلى المستفيد الذي 
اشترطٍ التأمين لصالحه ميلقا من 
المال أو إبرادا أو أئ عوضص مالي 
آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق 
الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل 
قسط أو أية دفعة مالية أخرى يِوّديها 
المؤمن له للمؤمن. 


المادة 620 : 3 القوانين الخاصة 
عقد التأمين بالإضافة إلى الأحكام 
التي يتضمنها هذا القانون. 


المادة 621 : تكون محلا للتأمين كل 
مصلحة اقتصادية “مشروعة تعول 
على الشخص من دون وقوع خطر 


المادة 622 : يكون باطلا ما يرد فى 
وثيقة التأمين من الشروط الآتية :. 


7 5 7 إذا كان ذلك 0 


األاتء 000 


اك كلاه 


الا ع أمقط6 
1*1 2011:11:21 1011 


اممل]عع5 
5 101500511015 


00112 12 أو ع222تتاوكة نآ -619 .]41م 
-120[761 ,ع5*00118 1ناء:355101 ”1 أعتاوع1 دم 
5ع 7615 2111565 011 5ع20لام دعل أطمم 
0 011 1'3551116 3 11كنا10 3 ,روع11ة1طتاعةم 
-1*25 0111 1011م تله عنتما ألقمةط6 وترعنا 
-0”31 5011116 112 ,501150111 أوء 5111320 
0 ]211 126 011 عاماع]1 عطنا بلمعع 
ال 162115361052 ع0 35ه ذاه ,عتتةتستاعمقم 

1 211 1651م 115011 


أو 0355111226 غأقتكاممء عا -620 .]41م 
:731 1655م 05161085م015 5ع]1 :0115 ,اع 16 
6 1015 و5ع1 تتهم ,عل20 لمعوة1م ع1 


610101 1016166 نم1 -621 .]تد4م 
1502م 112 21011 اناعم عبان عطتااعة16 
ألاعم ,35م 1621156 ع5 ع2 1150116 0لا تان عه 

.120 نا ”0 اع زطه*1 عكته1] 


5011 51111732165 21311565 5ع[ -622 .]عدم 
: 111115 


نال ععمدقغطء06 12 م601 0111 عكتته1اء 15 - 
-710 ع0 1315052 3 ,عاتمسمعلصة "1 3 عنمل 
ة ,كا«عماعاوغ1 دعل داه 1015 وعل مملكه1 
0511 ع2 110121100 عاأاعه عبان كماملط 

121201 061116 دنا ناه عستك من 
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القانون المدنى 


ل ا 2 إعلان 
الحادث المؤمن منه إلى السلطات 
أو تقديم المستند إذا تبين من 


- كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل 
ذاهر وكا متعلقا بحالة من الأحؤال 
التي تؤدي إلى البطلان أ السقوطه 


سجووط المخكط اذا ور حر وتم قة 
صورة اتفاق خاص متفضنل عن 
الشروط العامة, 


- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم 
ل ا سيت 


المادة 623 : لا يلتزم المؤمن في 
تعويض الموّمن له 1 عن الضرر 
الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه 
بشرط آلا يجاوز ذلك قيعة التاميق. 


- قضية رق 0 بين (ش ج 
1 ,, عدد 4 ص 54, 5 6 ذو 57 
- قرار السحكبة العليا: 
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األاتهء ع000 


2/113 


نال ععمدقطء06 12 غ601 11ان عكتته1ء 13 - 
210ا1 ال 121502 3 ,6تتاوقة ”1 ع0 1016ل 
31172 51015156 ال 1221052[ء06 12 قطهل0 
5 200111105م 12 كطهقل 011 ,211011665 
5 هه ألاعممة 5:11 ,و5عع16م 

رع1 653ل أوء 50ماع ع1 عنان 


5 أ5ع 12 0111 11500111026 12115 عأناما - 
أء عأ2ع01مم2 غ81 لمقمط عملثل ع6امعدو6 1م 
عل ناه غاتالتتص عل كوه طنا 1601م انان 

عطق قطء 06 


أ5ء 0111 10121550116م010© ع13115© 13 - 
-85606 20160005مكء 5ع1 كصفل ع115مطامء 
0 اع عع0116م 12 عل و5ع6لطةمصصط1 دعلة1 
-506 00572]102ه عطنانل عدخم1 12 كنامى 
,6261315 20201110025 دعل ع6كومة56 علماء 


-م22 511 211519 ع12115 21111 01016 - 
-12 5325 6]6 2 710126052 52 عتان ]3121م 
511515 1 ععتقاعء51111 13 تكتتاى عععنا!1 

.1 ]1 عل أعزطه *1 أنه1 انان 


-0”1 001156 أوع :2 1تاعتتتاوكة 1[ -623 .]1م 
00025 ل عنان 6كتاوقة”1 تزع ئتصممعل 
15011 تال 1621153052 12 عل أغصهألنادة16 
2 ع0 ععمعآ1تاعممه 1150118[ ,3551116 

50110126 551116. 


ت )و (ع ص) قرار 1988-07-13 م.ق سنة 


القانون المدنى 


ا للقانون. 


ولنا عر الثابت في قشية الجال أن قضاء الدر صو فصرا استر عي 
للمؤمن له عن ضرر غير منصوص عليه في عقد التأمين فإنهم كما فعلوا 


خرقوا القانون. 


ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 


المادة 624 : تسقط بالتقادم الدعاوى 
الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء 
ثلاث سئوات من وقت حدوث 
الواقعة التى تولدت عنها هذه 
الدعاوى. 

غير أنه لا تسرى تلك المدة : 


- فى حالة إخفاء بيانات متعلقة 
بالخطر الموؤّمن منه أو تقديم 
عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم 
فيه المؤمن بذلك. 

- فى حالة وقوع الحادث الموّمن 
الشأن بوقوعه. 


المادة 625 : يكون باطلا كل اتفاق 
يخالف النصوص الواردة فى هذا 
الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة 
المؤمن له أو لمصلحة المستفيد. 


القسم الثاذ 


أنواع التأمين” 


المواد 626 إلى 643: ملفاة (بالقاتون رقم 


اأ/اتء 000 


4 .11م 


المطعون فيه 


012181 تال 5ع26 كمملاعة 5ع[ -624 .41:1 
5 31م أاء50111ع1م ع5 غ320 1تاوقة 0 
-عمة1*67 عل عندل 12 ع0 ختتتدم 3 وعقممة 

.5 10116 2 تتاعا 111 علط 


: أآلامكء عط 06131 ع» ,101011015" 


ع0 011 ععمعع 160 عل كوه مه - 
,2551116 1150116 ع1 تكتاى عأع2<ع12 011 101155 
-012© تناع 2 لاع 1ناء:1'255111 011 011[ تال عنان 

12155316, 


-35 51215]156 011 1621153105 ع0 هوك رمه - 
مع 121615565 5ع1 01 0101[ 11 عنان ,كلاد 
.5 كك 0111 


0 10111 ع1[لناه أو -625 .]41م 
ألاع165م ال 05101005م015 عتتلة أصوعع 0620 
5 ]5016 26 ع6 0116 125مطط 3 ,ع اأمقطاء 
.6261112 نال 011 6كتاوقة 1 عل غ16161ص1 "1 


| صمااعع5 
5 72311665 1065 


“1 آ10 ها 1هم) ك6ع48570 -643 3 626 .تدم 
238 


القانون المدني م رق األاته ع000 


01-0 المؤرخ في ٠9١‏ غشت 980ايتعلق ‏ نتننته ع«تلداء7 1980 11مه 9 1ل 80-07 


بالتامينات). .(05 0551170116 
الاب الحادي شر 1112 
الكفالة ا ة| 
الفصل الأول ا عناتموط6 
أركان 15ناء162ة و12 
الكفالة 22010101111161 


المادة 644 : الكفالة عقد يكفل بمقتضاه 125 ]65 ]002612612اتتدء ع[ -644 .تدم 
شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن ‏ حهع ع75080عءم عصنا اعتاوعا :وهم غوعاممء 
بأن يفي بهذا الإلتزام إذا لم يف به 2ه ,001159608 عصدال ممتاناءقع "1 لصم 
المدين نفسه. 581 3 نتعاعصد6ك ع1 15ع'ك2ء ,أطوعع دم مء ”5 
تتاع 0601 ع1 51 ,0011521102 عناعه 3 عتكله 151 

.1111-1610 5م 14ئ526512 13 


المادة 645 : لا تثبت الكفالة إلا بالكتابية. ]ناءم 26 26ع12ع0م0ناتتهء ع[ -645 .)تم 
ولو كان من الجائز إثيات الإلتزام 60 31015 ,أتاءة دم عنان فأتدأكطى عناة 
الأصلى بالبينة. ع6 اناعم ع21م1ع0لم ممغوعتاطه'1 عنان 


.5 035 1016م 


عر 7 198807-15 مق سسثة 1991, عدد 00 39 60 
15 متك الع" 

من االمقوى افيا إن االكقاالة له يجوق اإضمافيا إإله باالكعاية والى كان جاكزا 
إثبات الإلتزا م الأصلي بالبينة. 
الم شل شار ا ا ا 
ا 
ا 
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القانون المدنى 


المادة 646 : إذا التزم المدين بتقديم 
كفيل. وجب أن يقدم شخصا موسرا 
ومقيما بالجزائرء 


وله أن يقدم عوضا عن الكفيلء تأمينا 
عينيا كافيا. 


المادة 647 : تجوز كفالة المدين يغير 
علمه. وتجوز آأيضا رغم معارضته. 


المادة 648 : لا تكون الكفالة صحيحة 
إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 


المادة 649 : من كفل التزام ناقص 
الأهلية وكانت الكفالة يسيب نقص 
الأهلية. كان ملزما بتنفيذ الإلتزام 
إذا ينفذه المدين المكفررا 
باستثناء الحالة المخصوص عليها 
فى الفقرة الثانية من المادة 654. 


المادة 650 : تجوز الكفالة في الدين 
المستقبل إذا حدد مقدما 

المكفول, كما تجوز 2 فى 
الدين المشروط 0 


غير أنه إذا كان الكفيل في الدين 
المستقبل لم يعين مدة الكفالة, كان 
له أن يراجع فيها في أي وقت ما دام 
الدين المكفول لم ينشاً. 


المادة 651 : تعتبر كفالة الدين 
التجاري عملا مدنيا ولو كان الكفيل 


األاتء 000 


2116 


حمع”5 تتتاعأزط06 ع1[ عنان15م.[آ -646 .]41م 
دع" تلراعا أوع 11 ,221102 تكتمتتنا10 3 عع 52 
مع ع6 1ااعتدطامل اء عاطة5011 عصنا تعامعو16م 
ال 

ماع عن ,عع13م 3-53 نتعصدمل أتاعم 11 
ع أطدكى كانه علاءة]1 


ة ممتاتتدء عتلمع؟] عد اناعم 00 -647 .]41م 
أطة ]20105 علطق مط اع تناع اط 16 نال ناكصة” 1 
5018686 


-721؟ أوع 2 اع ل1011تتهء ع[ -648 .]عدم 
أوء علأمقتدك 1'061152052 51 عتن عاطة 
.701861 عممة مدع 1اء 


أتأمقتدع 1نان 2م0لاتتوء 2[ -649 .أتد4م 
0 تك ع1230261 0ن مدع 1اطه*1 
-هئ<ء ”1 ع0 عتامعا أوء ,6أاعهمدعما علاعه عل 
تناع 061 ع1 51 «مغدع11[طه*1 عل «دمتانهء 
رع111-10610 05م عأناءقع ”1 عم لوماعصمم 
ع1ع0 1 3 1601م ك3ء تال عغنه1 امتامعععرء 

654, 211269 2, 1-75. 


ع 1ع201000ء أتاعم 0 -650 .]تد4م 
-06 أق5ه 122021826 502 51 ,عتتان ماع 
ألاع6521620 اناعم 00 .عع مو كة ”0 6متصع] 

.عع طصه لمم ماعل عمنا “تعصمهم اناده 


1 2 0111 21111052 18 51 ,1010111015 
61 ع0 1126 35م 2:3 عتتطلظ ماعل عمنا 
ع1 أتاعم علاء ,أمعمتعصمه1نضدء 502 نامع 
011 20111011 ,1201011 0116 3 1670011 
5 ]501 ع2 6211102266 1*00115261052 
.26 ع1معمء 


0 الاعطاع د متاتاهه ع[ -651 .أعدم 
6 أو 1214عآ1عصط0تصطامه عناعل 
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القاذون الفدد 
0 654 


كاخراء 
غير أن الكفالة الناشئّة عن ضمان 
الأوراق التجارية ضمانا احتياطياء 


أى عن تظهير هذه الأوراقء. تعتبر 
واكما عفلة تهارها: 


المادة 652: لا تجوز الكفالة فى مد 
ولا بشرط أشد من شروط الدين 


المكفول. 


0 أهون. 


المادة 653 : إذا 


الأول 


ا بين ألكفيل والدائن 


المادة 654 : يبرا الكفيل بمجرد براءة 
المدين, .وله أن 0 5 


غير أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به 
المدين يتمثل في نقص أهليته وكان 
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األاتء ع000 


.1م 


نال عططاغطط 31015 ,لاتكك عاعة نا عستطامء 
21ج1 1 1112 51211 621161012 13 
6 15آ011[011] أوء ,1015ع]1011' 
-0ل9© 16 ,ع1 لمتطامك ع0 غاع2 نا عمطتطامه 
ع0 ذاه 1'3001 ع0 أغصدالرادة1 أمعسمعصمهل 
-مطامء عل 5اعلآ]ء و5ع0 العمرعووملمعء :1 
.11161 


اناعم ع2 الماع ممه توه ع[ -652 .1ن41م 
1 متتاعغ1ط06 ع1 هم 6ل أدء تنان عء تعلقعيرء 
395 20520161055 5ع 50115 م6اعه امم" عناة 
100 عل دعلاءه عنان دعكناع61مه0 
601006 

:01م 6أع02]532ه عا6 اناعم 11 ,1015ع10101' 
-0© 065 50115 011 1201201 علمقحطهة عمنا 
.5 1001115 0161005 


,20153116 اناطع كمه كللةك -653 .ندم 
-65ع26 311 20عا6 ”5 الع اع مدمتاتوهء ع1 
-ع1م 12 ع0 5لهخ]آ عتللة ,عاأاعل 15 عل دع امد 
265 1215 31122 أء ع0 مص ماعل عاغ تم 

12 3 عألة1 10 داعم مم06 12 3 


اا ع أمهط6 
1 01 ذاء]آله و10 


ا مملاعع5 
6211 - 21111011© 00115م13 وع0آ 


مع ع16616] أوء ممتاتتوء 2[ -654 .]ندم 
ألاعم علا8 تناع 1ط 6 ع1 عنان دمططعا عمطعمم 
-مع6<ء و5ع1 010165 تع اع مد6كه 1ه لاء05م02 
0165721011 ع5 اتاعم تتتاع 1ط 06 ع1 غصمل ك5مم1ا 
-16م ع5 00216 2م1امعءعيرء ”1 51 ,101011015 
-2ع10 هد عل ع6 أوء تتباع )061 ع1 انه 


القانون المدنى 


الكفيل عالما بذلك وقت التعاقدء 
فليس له أن يحتج بهذا الوجه. 


المادة 655 : إذا قبل الدائن شيئًا آخر 
في مقابل الدين برئت بذلك ذمة 
الكفيل ولو استحق هذا الشىء. 


المادة 656 : تبراً ذمة الكفيل بالقدر 
الذي أضاعه الدائن بخطئّه من 
الضمانات. 


ويقصد بالضمانات فى هذه المادة 
الدين ولو تقررت بعد الكفالة وكذلك 
كل الكامينات العقررة بسكم 


القانون. 


المادة 657 : لا تبراً ذمة الكفيل يسبب 
تأخر الدائن فى اتخاذ الإجراءات أو 


غير أن ذمة الكفيل تبراً إذا لم يقم 
الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين 
خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل 
للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل 
ضمانا كافيا. 


المادة 8 : إذا أفلس المدين وجب 
على الداكن أن يكقذم. يدينه في 
التفليسة: ولا سقط حقه في الريخوع 
على الكقيل. يقير ها أعاب هذا 


األاتء 000 


2/11 5 


عأأع» 002122155311 0111 60211108 12 ,16ااعوم 
2 ,2021136 ال ]2201022 كله 116ع2مدعم1 
611011 لاء* 5 235 ناعم 


-ع3 اعاعصوئك ع1 ع1501م[آ -655 .]تدم 
2 ع0 العططع21م مع عذمطهء عصنا عامعءه 
51 عطقم ع1]1616 أوء دامتاتلدهء 15 ,عناعل0 

.ع010116معتاع1 أوء عومطء علاعه 


ع06653186 أوء متاتتدهء 2[ -656 .41:1 
5ع نعل 13 ع0 عممع1تاعممهء 3 تالوكنال 
للم 131556 2 تاعاعمدةك ع1 عنان 5قاءع501 

.12116 3159م 


-350 غخمعو16م ع1 دم و5عء7156 وقاع501 وعل 
-31 5086 آتان د5علاءه دعاناما غه5 رعاء 
رععصوةك 12 عل علتاأمقوع 12 3 دعقاءع1] 
اأاع12ع:1نا05]611م 0005116165 10610 
وعاع ع0 310251 ]ا2ع22ع002اتلوء 

12101 :21م 5ع169م 


063186 035 أذء 12 22111101 2[ -657 .1:1 
5 قطهل "اعاعصدكتك لل لنتماع1 بال لامكتهة1 مء 
50 ع1 ع2115© 3 011 ,وع]01015101م 
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القانون المدنى 


الأآخير من ضرر بسيب إهمال 
الدائن. 


المادة 659 : تجوز كفالة الكفيلء. وفى 
هذه الحالة لا يجوز المستندات 
اللازمة لاإستعمال حقه فى الرجوع. 


مرهون أو محبوس وجب على الدائن 


أن يتخلى عنه للكفيل. 


أما إذا كان الدين مضمونا بتامين 
عقاريء فإن الدائن يلتزم بالإجراءات 
اللازمة لنقل هذا التأمين. ويتحمل 
الكفيل مصروفات هذا النقل على أن 
يرجع بها على المدين. 


المادة 66 : لا يجوز للدامن أن يرجع 
على الكقيل وحده لمعه و جوعه على 
المدين. 


ولا يجوز له أن ينفذ على أموال 
الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين من 
الحالة أن يتمسك يبهذا الحق.( 


المادة 661 : إذا طلب الكفيل التجريدء 
وجب عليه أن يقوم على نفقته 
بإرشاد الدائن إلى أموال المدين 
تفي بالدين كله. 


ولا يوّخذ بعين الاعتبار الأموال التى 
يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه 
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القانون المدنى 


الأموال ‏ تقع 
الجزائرية. أو كانت متنازعا فيها. 


المادة 662 : يكون الدائن فى كل 
الأحوال التي يدل فيها الكفيل على 
عن إعسار المدين الذي يترتب عن 


عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في 
الوقت المناسب. ١‏ 
المادة 663 : إذا كان هناك تأمين 


عينم خصص_ قانوناٍ أو اتفاقا 
التأمين أو معه ولم فكن الكفيل 
التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد 
التنفيذ على الأموال التى خصصت 
لهذا التأمين. 1 


المادة 664 : إذا تعدد الكفلاء لدين 


أب ]4 غان العدر هد العودىا نفون 
متوالية2. فإن كل واحد منهم يكون 
احتفظ لخة بحق الكة لو 


المادة 665: لا يجوز للكفيل المتضامن 
مع المدين أن يطلب التجريد. 
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القانون المدنى 


المادة 666: يجوز للكفيل المتضامن 
أن يتمسك يما يتمسك بيه الكفيل 
غير المتضامن من دفوع متعلقة 


بالدين. 

المادة 667 : يكون الكفلاء فى الكفالة 
القضائية أو القانونية دائما 
المادة 668 : إذا كان الكقلاء 


متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم 
الدين عند حلوله يجوز له أن يرجع 
على كل من الباقين بحصته في 
منهم 


المادة 669: تجوز كفالة الكفيلء وفي 
هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع 
على كفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا 
إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع 
الكفيل. 


القسم الثاذ 
العلاقات بين اعد نمقي 


المادة 670 : يجب على الكفيل أن 
يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء 
الدين» وإلا سقط حقه في الرجوع 
على المدين إذا كان هذا قد وفى 
بانقضائّه. 2 

فإذا 0 يعارض المدين في الوفاء 
بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه 
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القانون المدثى 


ولو كان المدين قد دقع الدين أو 


كانت للا أسياب تقضي ببطلانه أو 
المادة 671 : إذا وفى الكفيل الدين, 


كان له أن يحل محل الدائن في 
ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين: فلا 
يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي 
الدائّن كل حقه من المدين. 


المادة 672 4 حكون للكفيل الذي وفى 
الدين 3 يرجع على المدين سواء 
كانت. الكفالة قن. عقدرت بعلمه أو 


ويرجع بأصل الدين والمصروفات 
غير الك ديها حقص السصر كاك 1 
إخبار المدينٌ الأصلى بالإجراءات 
التى اتخذت ضده. 2 


المادة 673 : إذا تعدد المدينون فى 
دين واحد وكانوا متضامنين 
فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن 
يرجع على أي منهم بجميع ما وقفاه 
من الدين. 
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الكتاب الثالث 
الحقوق العينية 
الأصلية 
الباب الأول 
حق الملكية 
الفصل الأول 
حق الملكية بوجه 
عام 


الأول 


نطاقه ووسائل حمايته 


المادة 674 : الملكية في حل اله 
ا 


المادة 675 : مالك الشىء يملك كل ما 
يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا 
يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو 
يتلف أو يتغير. 


وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما 
تحفيا إلى الحد المنية فى الشبخع 
بها علو وعمقاء ١‏ 


أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة 
عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. 


2417 
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القانون المدنى 


المادة 676 : لمالك الشىء الحق فى 
كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما ل 


المادة 677 : لا يجوز حرمان أى أحد 
من ملكيته إلا فى الأحوال والشروط 


غير أن للإادارة الحق في نزع جميع 
الملكية العقارية ا كي 
الحقوق العينية العفارية ا 
وعادل. 

وإذا وقع خلاف في ميلغ التعويض 
وجب أن يحدل هذا الميلغ بحكم 
قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض 
يجب أن لا بشكل بأي حال مائعا 
لحيازة الأملاك المنتزعة. 


المادة 678 : لا يجوز إصدار حكم 
التأميم إلا بنص قانوني غير أن 
الشروط وإجراءات نقلَ الملكية 
والكيفية التي يتم بها التعويض 


يحددها القانون 


المادة 679 : (القائون رقم 14-85 
المؤرخ في 3 مايى 1988) يتم الحصول 
على الأموآل والخدمات لضمان سير 
المرافق العمومية باتفاق رضائي 
وفق الحالات والشروط المنصوص 
عليها في القانون 


إلا أنه يمكنت فى الحالات 
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-025ع1ه ع0 كوه و5ع1[ 5مقل 


القانون المدنى 


الاستخنائية والاستعجالية وضمانا 


لاستمرارية المرفق العمومي, 
الحصول على الأموال والخدمات عن 
طريق الاستيلاء. 


ولا يجوز الاستيلاء بي حال على 
المحلات المخصصة فعلاً للسكن. 


- قضية رق 


ل 


فعلا للسكن ومن شم فإن الفرار 


مشوبا بعيب خرق القانون 


1986-07-2 م.ق سنة 1990, عدد 4 ص 168, 169 و2170 
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ل ل رف 
ل ل ا ل را ا 


خرق القانون. 


ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 


المادة 680 : (القائون رقم 14-88 


المؤرخ في 3مايى 1988) يتم ا لاستيلاء 
بصفة فردية أو جماعية ويكون 
كتابيا. 


درت الاير من ترك الوالني: أن كل 
سلطة مؤهلة فاكونا ويوضع فيه إذا 
كان الاستيلاء بقصد الحصول على 
الأموال أو الخدمات»: ويبين طبيعة 
وصفة )5 أو مدة الخدمة وعند 
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المطعون فيه 


1701 3 1ل 568-14 "7 آم.طة) -680 .تدم 
علاع 12019710 أذء 160101151100 2آ (1956 
:33 عث6لتتصطاه1 أوء 1116 .علالاعع1امه 11م 

ع6 


ةم 011 7311 16 هم ممع 51 أوء ع0:01آ 
اطهط امعممعلدع16 2010116 عتاناج عأناما 
-16 عصدنل غلعد*5 5:11 ع15ء6]م 1[ .ع116 
25ع61 5ع «متامعاطه”1 عل 151100نان 
12 ,236116 12 عططه 1 تعمط 11 روعع ا تكزعة وعل0 
0 11 ع0 ع1016ل 12 نامحاء 0121116 
أمقغطممط ع1 ,امعمطع اع بطمعم6 ,عراوتلم1 أء 
حضة”[ ع0 امعططعتوم عل 7700021165 د5ع1 اء 

5 123 عل نامحاء 6المسطعل 


القانون المدد اأ/اا 

نون المدني هم عدر ألالع ©0006 
المادة 681 : (القائون رقم 5ه-كا 1‏ 41 3 فك 88-14 “+ 01.ظ) -681 .اتك 
المؤرخ+ في :3 مايق و ينفذ ‏ 01 عاءع012 أد5ء 160101511005 12 (1988 


الاستيلاء مباشرة أو من قيل رئيس 
المجلس الشعبي البلدي. 


ذلك تنفيذه بالقوة ليه إدارية 


دون الإشلال بالعقويات المدنية 
والهؤائية الكى آأفرها الكشريع 
المعمول يه. 0 


المادة 681 مكرر 1: (القائون رقم 88- 
4 المؤرخ في 3 مايى 1988) في حالة 
وجود حيازة من طرف المستفيد من 
الاستيلاء. يكون هذا الاستيلاء 
مسبوقا بجرد. 


وينفس الطريقة يترتب عن استعادة 
الحيازة من طرف المستفيد إعداد 
جرد. 


المادة 681 مكرر 2: (القانون رقم 14-8 
م امد ام تعويض 


التعويطن .عن 0 القضاء مع 


مراعاة ظروف وغرض الاستيلاء دون 
أن يتضرر المستفيد. 


كما يمكن ف اليك فى كال 


المادة 681 مكرر 3: (القانون رقم 14-98 


-متعدكة'1 عل غمعل 1651م ع1 هم ع6اناءعمعرء 
.11 2116 1ناممم عق1اط 


ع1[ 5ع220تأكممعقكء و5ع1 اه كوء ع1 وصددل 
:31 10166 226116101 501 ,أطع 220 متططامه 
-701011:511157 ]6 ناعم 5113615 لمتحطلة 17016 
65 5321105 وع0 ع16(0016م قطذد ,ع1 
دك 1052ه1واع16 12 دم د5ع01؟16م 6015م أء 

11اعناع 171 


3 ل 85-14 “7 01.ط) -1 كلط .681 .اتدىم 
15م 2 از 11 ثاه كمء ع1 قمه»آ (1988 111:01 
2 ع0 عتتداء مم66 ع1 تتهم مماووء55ه0م عل 
مدال ع606ع6م أوء 1ع-م1اعه ,160101151100 

111 


ع1 :01م ع115م12 12 ,عل مقط عمطقمط 12 عدا 
111 3 ناع1][ عمدمل عمتمتماوع1م 


3 ال 55-14 “17 1.01) -2 كأط 681 .1تدى 
0 م0 #المططاع100 نآ (19565 111:01 
.115 و5ع0 10معع2 '*1 35م ع1:26] أوء 


ع0 أمقاصطمطط ع1 ,10معع0655 عل كوه رمآ 
110113112[ 7701 0م 6< أوء 6المممعلص 1" 1 
عل أء و5ععطهةأكممعيك دعل تامع عام طامء 
]1ع 5325 ,1516000ناو16 12 عل أعزمه*1 

611 16 :0101م 


-12 عطنا 2110116 ع6 ,عتاناه لاع ,اناعم 11 
2156© 1020115-7731116 ع0 كقن لاء 6اتمتطرعل0 
م0 م111 أقمةط غ1 تدم 


3 ال 55-14 “77 1.01) -3 كأط 681 .1تدى 
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القانون المدنى 


المؤرخ في 3 مايو 8 ) يعد تعسفيا 
كل استيلاء تم خارج ثطاق الحالات 
والشروط المحددة قائونا وأحكام 
المادة 679 وما يليها أعلاه. ويمكن أن 
يترتب عليهء زيادة على العقوبات 
الآأخرى المنصوص عليها في 
التشريع المعمول به دفع تعويض 
فضون عن طريق القضناء: 


المتسيب ومكافاة العمل والر أسمال 
وكذا بتعويض كل نقص في الربح. 


5 30 
القسم الثانى 
35 : الأشياءٌ 

والأموال 


المادة 682 : كل شىء غير خارج عن 
التعامل بطبيعته أو بحكم القانون 
يصلح أن يكون محلا للحقوق 
المالية. 
والأشياء التى تخرج عن التعامل 
بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد 
ان مسكادن + بحيارتها وآها الخارهة 
القانون أن تكون محلا 'للحقوق 
المالية. 


المادة 683 : كل شىء مستقر يحيزه 
وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون 
تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من 
شىء فهو منقول. 
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األاتهء 000 


2/113 


0616 1601151105 غ101" (19868 11101 
13 06015 01005ممء اء هده د5ع1 دزمط 
9 وؤع1ع1ة 5ع 05161005م015 5ع1 اء 101 
5 «111 001151116 ,55115ع1-0© كأقة51117 
5 53211015 2111155 165 اناه ,آنا 
-000 غناع0 ,1تاعناع1؟ داع 12000واع16 12 دم 
:031 21010166 26101 5[مططع 120 3 ناع1! متعم 

1م1011[ 101 


-16 12 5111 ]01م 15216102لططع لم1 ع16لهآ 
-16 12 ,ك6كتتوهء ع16[101016م كلل مهم 
لقاامةء تل أء 630211 نك 6126102 تام 
:]2101 ألاما عل 31201052م16 12 عنان أقطلة 

مم52 3 عنا0 فصآ 


|| ممتاعع5 
551220025 13 10 
كمعاط دعل )ء دعدومطلهء 


8 35م ع0 ,أتان عومطء عأنا10' -682 .تدر 
5 أو6 2 ,101 12 ع0 تنتاء7؟ داع 011 2841116 
عل أء[1'00 عتاة اناعم ,ععلع متطدم عل سمط 
.11 010115 

221116 تتاع[ 31م 5026 1نان 5ع5م2طء 5ع[ 
2 أنان 5ع1اعء غ50 عع1اعمتمدمء نل كتمط 
الاعماء 7 1[وتاعءء 5ع055606م عاة الع تاناعم 
نال 1015 غم50 أتان 5ع1اعن) .عممم5معم عدم 
5 د50 101 12 ع0 تتتاع/؟ مع عع1عطمطتطامء 
أاع17ناعم ع2 ,101 12 دغ 1مة "0 ,1نان دعؤومطاء 
.1011 0015 عل أء زطه”1 عتتة1 


-25 12 أمقتلة عومطء عاناه1]' -683 .]41م 
ألاعم ع0 كان ,علتلطمتصصصطا أء عع عاعزد 
أوء ,01616210123108 قطود عمع13م06 عناة 
5 و5عا10' .ع11161متقمصطا عدوم عصنا 

2111615 ه50 5ع05طء 311165 


القادون المدقى 


غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه 
فى عقار يملكه. رصداً على خدمة هذا 
العقار أو استغلاله يعتبر عقارا 
بالتخصيص. 


المادة 684: يعتير مالا عقاريا كل حق 
عيني يقع على عقار » بما في ذلك حق 
الملكّية. وكذلك كل دعوى تتعلق 


المادة 685: الأشياء القابلة للاستهلاك 
هي التي ينحصر استعمالها بحسب 
ما أعدت له.ء فى استهلاكها أو 
إنفاقها. ١‏ 


ويعتبر قابلا للاستهلاك كل شيء 
يكون جزءا من المحل التجاري وهو 


المادة 686 : الأشياء المثلية هى التى 
يفوم بخميها عنام بعيض عفد الوق 
والكى كقور غانة فى الكعامل نين 
الناس بالعددء أو المقياس أو الكيل, 
أو الوزن. 


المادة 687 : تنظم قوانين خاصة 
الحقوق التي ترد على أشياء غير 


األاتء 000 


4 .11م 


عتمم ع02510616ه أو ,10111015 
2 ,2102 صتاأوع0 ندم ع11161طممصصصا عومطاء 
2 ع1لة116م20م ع1 عبان عغ 1ل أطمممط عومطء 
-81مم2 111 انان 105205 نا حصقل ع6عهام 
3 06112316166 لاع أمماعع له '1 لاع بأمعلا 
جلاع 502 3 ناه 5ل0مم1 عه عل عع الرعد 

1110 


معلط عمصصرمء 10616كدمء أوط -684 .1تدىم 
:0101 ]23:32 أع16 ]0201 ناما ,01111 حصا 
غ201 ع1 15امطامء نا ,ع[طتاعصصطا سنا اع زاه 
0 0111] عنالن أكصتة ,06]6م0م عل 
-120120 1آع16 010116 نا أعزط0 0111م غأمه23 
-211112011م 010115 دعتتاتتة 5ع[ 10115 ' .تعلاط 

1ع ذ5دع[6 5ع م50 عدناة 


5 08056989 وع[آ -685 .]41م 
-16 101011 [عا ,ع1”538 غممل د5ع1اعه ]مهد 
]0515 ,06501226108 "اتاع1 عل مغ11اد 
-ممك و5ع]1 عل غ120 ع1 كصمل أامعطدعناوتمنا 

21160 5ع1 عل 011 اعمتطامد 


5 5ع1116م16 31251 ]502 
منا”ل 56م أصدكتهة1؟ د5عومطء و5ع1 وغا1ناما 
-5ع0 5026 1نان أء عع7#عمصصدمء عل ك5ل0ده1 

.15 ع6 3 وع106ا 


م50 5ع[اطاعمم1 دعوم 5ع[ -686 .41م 
5 5عمع2[مطاع1 عتاة أمعتكتاعم انين دعلاءه 
أء 0316120 ا كمقل 211525 5ع1 :دم د5عطنا 
-0”31 0115مم28آ 5ع1 كصهل ,عع53 ”0 أدء 011:11 
رعناطحدمم ع1 دوقتمه ”0 اعصتصصسع 6ل عل دعنتلهة1 

.105 ع1 011 عمتد[0؟؟ ع1 ,عتتاوعمط 13 


أء[00 0111م 0016 اتن 0115ل دوع[ -687 .1م 
الاعمطةلة حصنا ناه ع11اع2)61 لصا عومطكء عمن 
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القانون المدنى 


مادية. 


المادة 688 : تعتبر أموالا للدولة 
العقارات والمنقولات التي تخصص 
بالفعل أو بمقتضى نص قانوني 
لمصلحة عامة أو لإدارة: أو لمؤسسة 
عمومية أو لهيئة لها طابع إداريء أو 
لموّسسة اشتراكية, أو لوحدة 
مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في 


خطاق الخورة الورااعية: 


المادة 689 : لا يجوز التصرف فى 
أموال الدولةء أ حجزهاء أو تملكها 
بالتفادم غير أن القوانين التي 
المؤسسات المشار إليها فى المادة 
8 تحدد شروط إدارتهاء : 
الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها. 


القسم الثالث 


القيود ألق علق 
حق الملكية 
فراعى شي استعمال عه ها كشفى 
به التشريعات الجارى بها العمل 
والمتعلقة بالمصلحة العامة, أو 
المصلحة الخاصة. وعليه أيضا 


مراعاة الأحكام الآتية: 
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األاتء ع000 


2110 


-6م5 1015 065 24م 5اع16 غده5 أع01م10201 
اناه 


وع1 بغةغظ:1 عل 1166م 0م غدود -688 .على 
نان 5ع1طتاعمط 5ع]1 غء و5عا|طتاعصصتصطا ممعلط 
كتخقاواع 16 عاراعا مدال بتاع دمع ناه غتله1] مء 
وكتاءء011© ع11538 2نا 3 غ501 5قاععء211 ]هد 
51112 1112 011 51126102 1متمل2 عطنا 3 غ501 
ع1غ1اع312ه 3 أامعمطع:1155طهاة6 طنا ,عتاطتام 
,]50013115 ع115مع211ء عطنا ,نهاك امتمصلد 
-007613© 112 011 211108616 01]6نا عمنا 
0 عل عتلهه ع1 حصمل معلا 


26 


غههة غماظ:1 عل كمعلط وع1 -689 .ارقم 
-0ط1 أ 12521515531645 ,1221162226125 
كنال 1015 5ع1 ,15م10ع]ن10' .دع ا|طتامتعوعم 
5 0153215125 5ع قتا ة اأتاعاءع كج 5ع1 
-1لطمك دعا الاعستصسع 6ل 655 عاعتامة :1 3 
5 امعمطع ]1 اع لخمء6 أء ممتاوعع عل ك5مم1ا 
كطع 1ط وعن عل 16 1لأطممة تله ”0 كمه 1لممء 


ااا دومم1اع56 
0101 211 02ناء 1 تأوع1 12 ع0[ 
6 ع0 


5 ,0011 عتتهةا116م10م ع[ -690 .]41م 
3 021011021 ع5 ,01ل مهد عل ععاعنزعع :1 
:2010 ]33/312 1لاعناع1؟ اء 51202اع16 12 
و ع1اءعء اه ع1ان11طنام 16للنأن'*! أعزمه 
0517 ,011152 لع ,011 11 .ولع 11 ناع تدم 

.1165 1025 متاعوع1م و5ع1 


القانون المدنى 


- قضية رقم 148810 بين بن (ت م)ى ( ورثة د ع) قرار 1997-06-25 


0 


مر ل ل ل لسار أو 
الخاصة.و أن لا يتعسف في حقه الى حد يضر بملك الجار و يجوز للجار أن 
يطلب من جاره إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف. 

ولما كان ثايتا- في قضية الحال- أن جيران 
ا ا ار للق ل ل 
منزلهم بطريق بعيدء فإن المجلس لما قضى بتأييد الحكم 
صحيح القانون. وبالتالي فإن النعي على القرار 
المطدو افيه كنافض الإأسساب وإتمداغ الحسس ب لد فى مكلله 


على االخيوة طيقوز 


المادة 691 : يجب على المالك آلا 
يتعسف فى استتهفال حقه إلى حد 
كين يفاك الحان. 


وليس للجار أن يرجع على جاره في 
مضار الجوار المألوفة غير أنه يجوز 
له أن عطلبي إزالة هذى المضنار إذا 
تجار ريت البحي اله لوق وخلي الكاضني 
أن يراعي في ذلك العرف. وطبيعة 
العقارات رموقع كل هتها +الحسية إلى 
ا ار او 


المادة 692: الأرض ملك لمن يخدمها. 


وتعتيرٍ جميع اه المياه ملكا 


تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة 
با صوصن الخاضة بالتروة الزرافية 
والقضوص.. المتعلقة '. حاليخف 
والتوزيعء واستعمالء واستغلال 


اأ/اتء 000 


1 .1م 


الجعاق |المصانق 


5 001 ع0 ع1لة1161م20م ع[ -691 .تدم 
-تاطة ع6 1مممط عمدنل غتمعل رمد مععمععرء 
نل 11616م20م 12 عل امعمستنفل تله عككاد 

100 


5 عل اععاعلء اناعم ع0 70112 عل 
ال 0101031565 5أمع1مةكممعم1 5ع1 1نامم 
2201م أتاعم 11 ,101111015 .170151228 
15 و0 06 5112016551028 13 
عط .عله متل.0 عتتدطنا 12 أمعدمومغ 5115 
رع1*538 ع0 13عه 0101م عأمطامه لمعلا عونال 
تتاع1 ع0 ,ر5ع1طتاعصتصطا وع0 عتتتهم 153 عل 
-ةطتأوع0 تتاعا عل أء ع17اععموع1 5161121100 

00 


عتتاعه 3 21ع211ممة عتاعا هآ -692 .]41م 
ع1 12 1نان0 

-210 50214 6311 اع 5ع3501116ع1 وع1 100165" 
.1 1716اعع011ء 12 عل 1166م 


اع ع0 2م0غدوع11ممة”0 220021165 و5ع[ل 
-ع االاععموع1 5ع 6متصاع 06 غدمد عاعلامة 
-16 13 3 كاصعنة كد و5عاءرعا 5ع1 31م الاعدر 
2 3 12015ع1 عتاعءه أء عللو2ع2 10111102 
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القانون الفدة األالء ع000 
0 63 لم 


المياة. 1511102-5-200 12 ,عطء تعطعع1 
.تلوء '1 ع0 10162605معرء ”1 أء 


- قضية رقم 53572 بين (ب ل) وى (ك أ) قرار 1988-05-11 م.ق سنة 1991 عدد 
2ص 17, 18 و19 
2 قرار الحمكية العليا : 

لعا ل ار ال لح لك الل ال له رسن 
ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه. 
لعا كان الثابت- في قضبة الحال- أن فضاة السوضوع لها حكموا على 
الطاعن بالسماح لالجطلعون ضده بسقي أرضه وبستانه من مجرى المياه 
افلم اك كر ا لس ا اسمس الشتمد., 
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 


المادة 693 : يجوز لمالك الأرض عتاتعا 004612 عغنها116مه:]م عنآ -693 .1نم 


المحصورة التى ليس 07 أي ممر ‏ 701 12 51115 28 0101 أء ع6ك3[عمء أوء 
يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر ‏ 15506 0111106 011 155116 06ناء211 عنالوتاطتام 
ولكنه غير كاف للمرورء أن يطلب اناعم ,6067ع320 'إ 0101م عنصهدة كناقصة 


حق المرور على الأملاك المجاورة 10805 5ع1 كتاى 2255886 6نا اعطتماء16 


مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار -10م 6المططع120 عمصدثل ععتقطء 3 كصتكاه؟؟ 
التى يمكن أن تحدث من جراء ذلك اناعم 011:11 غ28 0تدطهل تلج ع0110026م 
0 اع ممم تموءع06 


- قضية رقم ال دما و (ط ط قرار 1989-03-5 م.ق سنة 21991 
عدد 4. ص 61., 62, 63 و 
سر 

ل الس قاد ونا ته سدور اتلك انر المت 2 التي ل ليا اي مر 
يصلها بالطريق ق العام أو كان لها ممر غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور 
على الأملاك المجاورة مقابل دفع تعويض. ومن ثم فإن القضاء ء نما يخالف 
هذا الميداً يعد إساءة فلي تطبيق القانون. 
لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس لم يتحققوا من وجود 
ممر آخر للمدعي في الطعن يصله بمنزله وأمروا يغلق الممر بحجة أن 
المدعي لا يحوز على سند شرعيء ٠»‏ فيكونون بقضائهم كما فعلوا قد اساءوا 
ل اتا 
ع كال اس لقص الفا امسر ف 
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القانون المدنى 


المادة694: يعتبر الممر على الطريق 
العام غير كافء أو غير ممكن إذا كان 
ذلك يكلف مشاق كبيرة لا يمكن 
تسويتها ببذل أعمال باهظة لا 
تتناسب مع قيمة العقار. 


ويعتير الممر عكس ذلك كافيا إذا 


كانت الأضرار عارضة يمكن إزالتها 
يحففات خليلة. آو إذا وجد المعن على 
استعماله 

المادة 5 : لا يجوز لمالك الأرض 


المرور 0 أزضن ا إذا كان 
الحصر ناتجا عن إرادته هو. 


كان متمكم إما يهن الشرور على 
وجه الاتفاق وإما بحق المرور على 
وجه الإباحة مأ دام المرور الاتفاقي 


لم يشقدن بعدء وحن الإباحة لم يذل 


المادة 696 : يجب أن يوّخذ حق 
المرور من الجهة التي تكون فيها 
المسافة بين العقار والطريق العام 
ملائمة والتي تحقق اقل ضرر 
ع اير 


المادة 697 : إذا كانت الأرض 
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القانون المدنى 


بسيب بيع أو مبادلة, أو قسمة أو 
من أي معاملة أخرى فلا يطلب حق 
المرور إلا على الأراضي التي 
تشملها تلك المعاملات. 


المادة 698: إن القاعدة والكيفية التي 


لصاحب العقار 
قاعدة الارتفاق» ولا تحويلها أو نقلها 
من طرف صاحب العقار المرتفق به 


المحصور. 
المادة 699 : إن حيازة الممر الذى 


تستفطلة ضاحبي العقان الفخصيور 
لمدة خمسة عشر سنةء يعد بمثاية 
سئد ملكية للارتفاق ويصبيح شابعا 
للعقار الذي أنشئ من أجله وإذا كان 
ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة 
لضالع العقان المحضور فإنه لا 
يزول يتوقف الحصر الذي كان 
السبب «الأصبني فيه عارضا كآنء أو 


المادة 700 : لا يجوز لمالك العقار 
المرتفق به أن يطلب التعويض إذا 
سكت حتى حصل صاحب الأرض 
المحضورة بالاستعمال. والحياذة 
على حق المرور بالتقادم لمدة خمسة 
عشر سئة. 
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القانون المدنى 


المادة 701: إذا استحق صاحب العقار 
المرتفق به تعويضاء فإنه يمكن أن 
يحتوي ذلك التعويض على مبلغ 
مالى يسدد دفعة واحدة أو على 
أقساط متساوية تتناسب مع الضرر 
الناجم من استعمال الممر. 


المادة 702: إن ارتفاق المرور فى 
حالة العقان المخصتوره:ولو كان عدر 
متواصلء تترتب عليه دعوى الحيازة 
حتى ولى يتم لصاحب العقار 
وكيفية الارتفاق. 


المادة 703: لكل مالك أن يحبر جاره 
على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة, 
وتكون نفقات التحديد مشتركة 


المادة 704: لمالك الحائط المشترك 
له وأن يضع فوقه عوارض ليسند 
عليهما السقف دون أن يحمل 
الحائط فوق طاقته. 


فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا 
للغرض الذى خصص له فإن نفقة 
ترميمه., وإعادة بنائّه تكون على 
الشركاء كل بنسبة حصته فيه. 


المادة 705 : للمالك إذا كانت له 
مصلحة جدية فى تعلية الحائط 


األاتء 000 


1001م 


عنال أوء 6اتمتمعلس1*1 عنان15م.آ -701 .]ىم 
علاء بأصةلاء5 10205 تل ع116]011م10م ناد 
م 3236م 221191ء 12 ع 1ء]515ممك أتاعم 
ع1اع3211 عطططلطاه5 عطنا ناه 1015 عاناعد عمنا 
6ه 00101128 تله 116اع011002م10م 

.5525 تال ععاعمعه ”1 31م 


ع35538م ع0 ع10أاتاعة هآ -702 .]41م 
-ع313ه 505 1021516 ,أتاعم ع تكقاعم ”0 كوه 
3 تاعنا «تعصممل ,غ6التامتاممء015 ع0 عنغا 
نان عمطممط 31015 ,ع55011ع055م 2مناعة ”1 
8 13776عدء 05مه1 تل عتتهة161مممم ع1 
عل علمط ع] أء عاأعزودة '1 لتاعوع1م 05م 

ع5 


101ل ع1 2 عتتهة1161م0م 6ن10' -703 .]41م 
5 وع1ل ناء05م 3 701512 02د ترعع تاه ”0 
-ممه 116165م10م 5تاتاعاآ ع0 عاتمطنا 12 3 
5021 عع501238 ع0 1315 5ع[ .ؤغناع1ا 

.لاء عتأمء 3113565م 


خنا1 0*1 عقكتة)116م20م ع.آ -704 .41:1 
مماع؟ تتانتاعو مع*5 ع0 2016ل ع1 2 مع:ز110لط 
5 لع17امهة 07 أء 210582 ستأوع0 52 
00م 508 5010160115 0101م 011525م 
0 1ع]201م511 3 غ216 تام ع1 عنان 25د 

12 582 3 1لا611م511 0105م 


-20ا أمعاتاع0 مع:10103 كتامط ع1 عنان15م[ 
-201 أو 11 21101161 ع1”05328 3 علام10م 
-هم16 عل كله 5ع1 ,6ستاوعل امعصوعء ممم 
2 3 ]502 1052]ع1تأمممعع7 عل 12000 
-10م ء ,5ع116]915م10ممه 5ع عوتتقطاء 

.5ع الأععم5ع1 3115م ككتاع1 عل 0110م 


3 5:11 باأتاعم ع1لة]116م10م عآ -705 .]41م 
قتامط 164 5521تاقطعء ,2لاء5611 ]121616 11لا 


2585 


القانون المدنى 


المشترك أن يعليه يشرط أن لا 
يلحق بشريكه ضررا بليغاء وعليه أن 
بتحمل وحدة خفقة التعلية وضعانة 
لجزء المعلى وأن يقوم بالأعمال 
اللازمة لجعل الحائط قادرا على 
حمل زيادة العبء الناشئّ عن 
التعلية دون أن يفقد شينًا من 
مقاككه: 


فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا 
لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها 
من الشركاء أن يعيد يثاء الحائط 
كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من 
الاستطاعة2. ويظل الحائط المجدد 
في غير الجزء المعلى مشتركا دون 
أن يكون للجار الذي أحدث التعلية 
حق في التعويض. 


المادة 706 : 


: يمكن للجار الذي لم 
يساهم في نفقات التعلية أن يصبح 
شريكا في الجزء المعلي إذا هى دفع 
نصف مأ أنفق عليه وقيمة نصفف 
الأرض التي تقوم عليها زيادة 
السمك إن كانت هناك زيادة. 


العاية 2097 يعد الحائط الذي يكونٍ في 
0 ا ل يقم الدليل.على 
عكس ذلك. 
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القانون المدنى 


المادة 708: ليس لجار أن يجير جاره 
على تحويط ملكه ولا على التنازل عن 
جزء من حائط آى من الآرض التي يقوم 
عليها الحائط إلافي الحالة المذكورة في 
المادة 697. 

غير أنه ليس لمالك الحائط أن يهدمه 
مختارا دون عذر قانونى إن كان هذا 
يضر الجار الذى يستتر ملكه 
بالحائط. 0 


المادة 709: لا يجوز للجار أن يكون له 
على جار خدال بواج على بعرافة كل 


وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل 
مواجه لملك الجار على مانا لكل عن 
مترينء فلا يجوز لهذا الجار أن يبني 
على مسافة تقل عن مترين تقاس 
يقة السابق بيانها أعلاه. وذلك 
على طول البناء الذي فتح فيه المطل. 


المادة 710: لا يجوز أن يكون لجار على 
جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن 
ستين سنتيمترا من حرف المطل على 
أن هذا التحريم يبطل إذا كان هذا 
المطل المتحرف على العقار المجاور 
هو في الوقت ذاته مطل مواجه 
للطريق العام. 


المادة 711: لا تشترك آية مسافة لفتح 
المناورء التي تقام هن اوثفاع مترين 
من أرحس العرقة الني يراد إنارتها .ولا 
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القانون المدنى 


يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ الثور, 
دون أن يمكن الإطلاع منها على العقار 
المجاور. 


المادة 712: يجب أن تنشاأً المصانع, 
والآبارء والآلات البخارية وجميع 
المؤسسات المضرة بالجيران على 
المسافات المبنية في اللوائّح 
وبالشروط التي تفرضها. 


القسم الرابع 


الملكية الشائعة 


المادة 713: إذا ملك اثنان أو أكثر 
شيئًا وكانت حصة كل منهم فيه غير 
وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم 
دليل على غير ذلك. 


المادة 714 : كل شريك فى الشيوع 
يملك حصته ملكا تاماء وله أن 
يتصرف فيها وأن يستولي على 
ثماره وأن يستعملها بحيث لآ يلحق 
الضرر بحقوق سائر الشركاء. 


وإذا جات الحتصيرت مخصييا على كر 
إلى 0 السسيد 
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2 تكلا ]01م 051105م015 عل عاعة "1 51 
أء 22تاللتطامء عذؤمطاء 12 عل ع0197156 اكوم 
نال 1015 0124م عطمطما عط أتتهم علاعه عبان 
ع1 ,أمو5همم015 تتل غ10 ع1 عصمل ع5638هم 


2. 


3 0116م5مهت ع5 كتاع65تداوعة "1 عل ازمعل 


القادون المدقى 


بطريق القسمة. وللمتصرف إليه 
الحق فى إبطال التصرف إذا كان 
يجهل أن المتصرف لا يملك العين 
المتصرف فيها مفرزة. 


المادة 715: تكون إدارة المال الشائع 


المادة 6: يكون ملزما للجميع كل 
ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء 
في أعمال الإدارة المعتادة» وتحسب 
الأغليية على أساس قيمة الأنصياء 
فإن لم توجد أغاضة فالمحكية بخاء 
على طلب أحد الشركاء, أن تتخذ 
التدابير اللازمة. ولها أن تعين عند 
الحاجة من يدير المال الشائّع. 


وللؤغلبية ايضا اخ ككفان ديرا كنا 


أن لها أن للإدارة ولحسن 
الإنتفاع بالمال الشائع نظاما يسري 
حتى على خلفاء الشركاء جميعا 
سواء أكان الخلف عاماء أو خاصا. 


وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون 
اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم. 


األاتء 000 


21115 


2 511 ,2116026002 ”1 عتدل 12 عل عام طامء 
لك ]01500532 1ل ]1مطء6 11ان تدم 
511 ,أتاعم ل1لاع3601161/طآ .ع21138م تال 
5 ]6]31 ”2 ]0532م015 ع1 ع1ان 15201216 
-مقططعل ,عذؤمطء 12 عل 019715 عكلة116م10م 

.عاعة ' 1 ع0 000د انتصمة ”1 عل 


0011311 10م0عع2 :0 الله ]قل خ -715 .41:1 
11 2056ك 12 ع0 اك تصتتمصلة ”1 
م 20-12015153115 5ع]1 0115 3 أمع1توممة 

20010 


3 نتلوم ع115م دمأواء06 2[ -716 .]41م 
أء[511 211 ,5ع1515311لصا-مء 5ع 122[01116 
ل 010103115 وعاعة وعل0 
16 23آ .10115 1نا0م 001153140116 أوء 
5 تتتاعلة7 12 عل ع35ط6 12 تتتادى ع16تاعلةء أوء 
ع1 ,كته زهمد عل انأل لل .كامدم-وعامنان 
منا*! عل علممدطعل 12 تناد ,أتاعم لقصتاطتن 
و1 ع205ع1م ,5ع019715311مصا-ومء وعل 
ع1 511 بتعمع 0651 أء 5ع55211ع26 102511125 
0 188 720111 1قا20101015]121 111 ,تله 

0٠‏ عاط نال 


0 201511ء ااعططع6521 اناعم 20301116 2آ 
ختاطةأة أتاعم علاء علطام تتاعغة 1د امتصلة 
أء 1511521102تلمطلة *1 0111م ألمعلطعاع18 نا 
8 ع0 عع02ة010155[ عتتناع[[اعمة عمنا امم 
اه علطقمط ع1اطدع11ممة عمتاستصمء عومطاء 
-0211 011 11015151 1115 3 رع5نلتوع-كامة :33 
.05-551 و12 0115 عل تلع 1الاء 

ع1 عتانامتصلعة 1نان عظلة011715مادمه عآ 
2 ع0 05102مم0 5325 ,لتتممططامء معط 
أ5ء ,05-12011153155 23111565 5ع0 16م 
.20311 تتناع! عناأة 6أنامة1 
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القانون المدني األاته ع000 


26107 


- قضية رقم م م) و (م أ) قرار 1988-03-23 م.ق سنة 1990: عدد 
3 ص17: 18 و19 

حأتوااو [المحكماة [الطاليا] : جين االمقرى قاكوها ززن كل هاا بيسكقر مايه واي الغلبية 
الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميعء ومن المقرر أيضا 
أن للشركاء الذين يملكون على الأقل 3 أرباع المال الشائّع» أن يقرروا في 
سييال كحسين الوتتفاع يبهذا المال من التضييراات الاأساسية و[التعديل 
الخارج عن الإدارة المعتادة, ومن ثم فإن القضاء ا لت دن ال 
بعد خرقا للقانون 

ل ل ل ل 


المادة 717 : للشركاء الذين يملكون 
على الأقل ثلاثة 0-0 
أن يقرروا في تحسين 
الإنتفاع بهذا المال من الخفغبيرات 
الأساسية والتعديل في الفرض الذي 
أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة 
المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم 
إلى باقى الشركاء ولمن خالف من 
هؤّلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال 
شهرين من وقت الإعلان. 


وللمحكمة .مهد «الوجوع إليها | 
وافقت على قرار تلك الأغلبية. أن 
تقرر مع هذا كل ما تراه مناسب من 
التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر 
بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة 
263 


الكداكت فإن انكماأة 0 0 ضده 5 ,: 


تجهيز البئر 
مقضامهم كما 
ا 


-205 0111 ,0-12011971531165ت وعآ -717 .]1م 
2 ع0 011355 015 5ع1 120125 211 أمعلغد5 
دع طعل1ء06 امع ناعم ,عمتتصصتمامء عومطاء 
2 عل عع2ة00155[ عتتتاعا اعم عمصن ل عنام 
5 هع لع011مم0”3 بعومطء 
5 5غ]2ع22عع مقطء دع اه 5ع [اعلأمعووء 
آنانل عذ5مطء عناعءه ع0 05 ةستاوع0 12 
:0101311 2052 وتستصلة”1 أامعوموم06 
-20]1 2م501 5مم151ء06 وعن عنال امم 
دوع[ .5ع0-120191531ه 311165 عتللة 5ع116 
هنا غطه 5أضع015510 5ع12019715311-وم»ء 
طنا كطهقل بلقصتاطتن ع1 أمداكعل كتتامعع1 
-20)1 12 ع0 تتم 3 ك1اممط دنعل عل 1ه1ا06 

111 


]011 ,اناعم ,015ا0ع16 011 53151 ,11131 عرآ 
3م ع115م 102و1ء06 13 غمهة10111ممة مع 
5 10111659 آعمط0100 ,12201116 
ألاءعم 11 .01]10265مم0 عتططلادء 010:11 
1 5016 01111 تاعمم0100 امع لصططمامم 


القانون المدنى 


التعويضات. 


المادة 718: لكل شريك في الشيوع 
الحق فى أن يتخذ من الوسامّل ما 
1 لحفظ الشيء» ولق كا ذلك 


-فرارا 


المادة 719 : يتحمل جمبع الشركاءء 
كل نقدن بخصته كفقات إدارة الما 
الشاكع. «وكقطي ٠‏ الحووافت 
العقرر ضنة عليه قاض القع ريف 
المال. كل ذلك ما لع موحد كص 
يقضي بغير ذلك. 


المادة 720 : للشركاء الذين يملكون 
على الأقل خلاكة أرباع المال الشائم 
أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا 
في ذلك إلى أسباب قوية: على أن 
يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم 
إلى ماقي الشركاء. ولعن شالف من 
فؤلاء حل الرجوع إلى المحكمة خلال 
شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة 
عندما تكون قسسمة المال الشائّع 


األاتء 000 


2118 


دك بأمع015510 20-12011715211 11 10اتلدء 
6 ع6 كنآ أتاعم تان عه ع0 علاأممتدع 
.6 لطططع 110 عمتصام» 


بأتاعم 100197153116-مء اناه" -718 .عدم 
5 و5ع1 العمطتامعدكة ”1 قصدد عمطقلر 
15 وع]1 ع2015ع1م ,5ع1001115811-مء 
2 ع0 1172000ء025» 12 0111م 11662553115 

6005 


- قضية رقم 153436 بين (ن ج) و (د م ومن معه) قرار 1997-06-24 
١‏ 


ل ل ري نالسر ار ا 
عن ب نحط لشي امسا زكر كان مسر ارافقة بام اشر كاد 
ل عن مار ال ل ل ل ل ل الور ا 
اسح لظ عن )لان اسان لكر ل ساروا سطس القاون 


م كته وعنآ -719 .عدم 
5 0116 31251 ,ع2تالتصطمء عومطء 15 عل 
غ0 5غأ0مططا د5ع1 ,مله تتعكدمء عل 315آ1 
5 5ع]1 و5عاتاما أء عماعلع أوء علاء 
3 01015108مة”1 عل غممغلندة16 دعجوتمطاء 
:31 5112201165 غ501 رع5و0ا عناعه امواعاع 
-10م للتاعقطء ,وع1201915311-مهء و5ع1 15اما 
52111 ,أتهم-011016 3-53 اأمعمصطع][[عصطه0110م 

.2112 0516101م015 


-205 0111 015771531165ضا-مك دوعا -720 .]1م 
2 ع0 120125 كله 015-0113565 165 المعلغد5 
1ع10ع06 2ع أ2ع11اعم ,عمتامصطرامه عومطاء 
0 111 0116 201119711 ,4102هم116ة ”1 
أء عتتاعلة5 دكتامطط دعل تتتاى ع10506 ]زمد 
-0-1201»© 211165 عتتتة 2061116 50116 علاء ' نان 
عآ .عكلة1ء101[-12<ء عاعة هم 11521125 
-0101م ع5 أتاعم أمع015510 ع1001115311-مء 
ع0 06131 نا كصقل لقصطناطت ع1 غخصدتكعل 11ه؟ 
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القانون المدني 

ضارة بمصالح الشركاء., أن تقدر 
تبعا للظروف ما إذا كان التصرف 
واجبا. 

المادة 721 : للشريك فى المنقول 
الشائع أو فى المجموع من المال 


المخقول؛ أو العقار أن يسترد شبل 
القسمة الحصة الشائّعة التى باعها 
شريك غيره لأجنبي عن طريق 
التراضيء وذلك خلال شهر من تاريخ 
علمه بالبيع أو من تاريخ إعلامه, 
ويتم الإسترداد ا تصريح 
يبلغ إلى كل من البائع والمشتري؛ 
ويحل المسترد محل المشتري في 
جميع حقوقه والتزاماته إذأ هو 
عوضه عن كل ما أنفقه. 


وإذا تعدد المستردون فكل منهم أن 


يسترد بنسبية حصته. 


المادة 722 : لكل شريك أن يطالب 
ا 


أو اتفاق. 


ولا يجوز بمقتضى الإتفاق أن تمنح 
فإذا لم تجاوز هذه المدة نفذ الإتفاق 
في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 


2065 


األاتء ع000 


12م 


2. 


181 عل تتم 3 ذ5أمطط عتنعل 
ال ع211285م 16 01 635 211 ,3 1611231 عآ 
ناه 13816ع16[001م أدء 010715لم1 معتط 
-1ع016م3 3 ,5وع11ة15715لمصا-مء دعل 12161615 
-1'2116 51 ,ؤععطةأقطمعتك و5ع]1 وغ رمه ”0 راء 

.ناع1] 25011 0114 مملتهم 


معاط نانك عتتتهة15اتلسا-مء عآ -721 .اتد4م 
دومع1م ع0 عاطماعكمء صنل ده عاطناعصط 
ع1 30806 بأتاعم 1121220111215 ناه 12011115 
8351م 12 تتتاى أتدناع1 ع1 1ععاعءء ,عع 3110م 
5 نا 1 02م ع1 طقتمطة 1 3 علالمء؟؟ ع5 كتلصا 
عفاعاعىء نآ .1615 طنا 3 1521125 11للسا-ومه 
31 نا كصهل ألد1 عناة غ001 الداع بحل 
-0-1201» ع1 01 تتناهز ال 0111م 3 15ممط سمخل 
2 ع0 عع22215502م0ه 1115م 21112 1152112 
66 21112 1لا عأمع؟؟ 12 01 ناه[ تال جاه علماع؟ 
0 311 عناعع لاه *5 الداع ع[ .ع116نامم 
أء كتاع17620 1ن 2011116 01 1هتة 1ع 06 عصن 0 
6 أقت 133/321ا1 عا .1لاء61نالوعة 1 3 
تناع61 نالع 2 1 ع0 0011526005 أء 01015 عاناج 
.0115 و5ع5 10115 ع0 ع06001011238 ع1 511 
طتاعقكط ,كاصة:23ناء1 15ناع1كنام 2 ا 511 
-0001آ1م أتقتتاع ع1 1عماععء اناعم عتناء 0 

3م-0110]6 53 3 أمعصء [اعصمه1) 


اناعم عللة10019715-مء ]نم1 -722 .]41م 
-امك عؤمطء 12 عل عع2كدم غ1 علص دممعل 
ع0 تالاعا 5016 ع2 011:11 كطامطط 8 عصتامط 
ع0 تتتاع7؟ اع 1115100لصة”1 مصهل تععباعممعل 

0”1116 011 101 12 
ع1 عتتتاعئء ,000مع025ه هم ,اناعم 02 
أللة55ةم06 ع61100م 1126 0101م ع31128م 
ع2 16نامتا5 عطميعا ع1 عنن15م.آ .كمه وم 
-ء00057© 12 ,ع61100م عتاعه كدوم عدكوم 06 
-1201571-مء نال لتتدعة "1 3 ععدعلاء أوء وملا 

5 25:3 502 عل أء عكلدد 


القانون المدنى 


المادة 723 : يستطيع الشركاء إذا انعقد 
إجماعهم, أن يقتسموا المال الشاء 
بالطريقة التي يروتها . فإذا 3 
التي يفرضها القانون. 


المادة 724 : إذا اختلف الشركاء فى 
اقتسام المال الشائع فعلى من يريد 
الخروج من الشيوع يرفع الدعوى على 
باقي الشركاء أمام المحكمة. 


وتعين المحكمة إن رأت وجها لذلك 
خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائّع 
وقسمته حصصا إن كان المال يقبل 
القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير 
في قيمته. 


فحنلة رد 
9 عدد 4 ص 69.: 70 و71 


األاتء 000 


2113 


بألا اناعم 20-12019153115 5ع[ -41:1.723م 
2 ا1ع31]28م ,150م0عع0”3 0115 اهمد 5115 
15 22321656 12 ع0 ,عمتتستطامء عومطاء 
ر301م1223 أوء عتتاعء 0 طنا*1 51 .أمعلناع؟ 
101 12 هم 5عا1اعوع1م 1165لمصتتره1 وع1 

6 عكاة لماع11مل 


ع2 كعتتة1915لصا-مء و5ع1 51 -724 .]41م 
2 ع0 ع31528م ع1 تناد 10معع2 ”0 35م امد 
1015 لاع 0111 تتااعه ,عمتتستططمء عومطاء 
5151 01016 1715102 1لصة ل غهاة '*1 رعووعءه 
ع[ أموتاعل دعتله5-1201115مه 5علانتة 5ع[ 
اط 

1211 ,1ا116 2 37 5*11 ,عمع 1651 021ناطله عا 
205 13 65111261 700111 5ا1عمء 115اع11151م 
1 ,1015 2ع 02163861 12 :0111م أء ع تممه 
5 123111156 اء 16[ط2ع31135م أوء عوم2كء 10 
أمعددطع 0051061261 غ501 داع تتتاعلة؟؟ 53 عنان 
اك 


5 بين 0 م) وى (ك ي) -قرار في 1996-06-26 ن. ق سنة 


ال ا ل ل ار ل 
على الشيوع. 


- قضية رقم 213265 بين (وى ح ع )وى من معه - قرار في 2000-01-19 م. ق 
سكا اتانالق عدد 1. ص 117: 2118 9[ 1 وواللا 

وتبنى تقرير خبرة حول مشروع قسمة 00 تحديد أنصبة الأطراف 
المتنازعة مادام موضوع النزاع يتعلق بإنهاء حالة الشيوع وبالتالي فإن 
المصادقة على حكم لا يمكن تنفيذه وبدون تبرير يجعل القرار المطعون 
فيه مشوبا بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه. 


-101 13 3 علغع10م اتعمعء ن[ -725 .]41م 
00110 أمقطعم ء 105 دعل 1226100 
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المادة 725 : يكون الخبير الحصص 
على أساس أصغر نصيب حتى ولو 


القانون المدني األاته ع000 


2/17 
كانت القسمة جزئية. 5 21 ,)اعم 1115م 12 31هم-011016 13 عمقط 
31م أتهاء5 ع38دم ع1 ناه عمطغمر 
ألاعم ع2 5ع120019715311-مه 5ع0 طنا*1 51 
122]111:6 لاع 2116م-011016 53 عأناما تتتمعام0 
-1'1 :0111م ع1506مع26 أوء 1101 501011 عمنا 
عخاءه 3 عتالصقممط تنو عه عل رعو تسمسسمعل 
01م-011016 


0 0 م( ى (ف ب( قرار 1998-03-25 
0 قانونا أنه" إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث 
لشم كد نر فين الثال الراء قله بن هذا المال بالمزاد العلني 
وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم ! ن طليواهذا بالإجماع. 

وفن العدرر 000 أنه 'إذا ان أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عيناء 
ولما فت كن قضية الحال- 0 قضاة المجلس رفضوا طلب الطاعن 


راعى رأي الآ 


مخ اللشبركاء 1 


المادة 726 : تفصل المحكمة فى كل 
المنازعات وخاصة منها ما يتعلق 
بتكوين الحصص. 


المادة 727 : تجرى القسمة بطريق 
الاقتراع. وتثبت المحكمة ذلك فى 
محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل 
شريك نصيبه المفرز. 


المادة 728 : إذا تعذرت القسمة عيناء 
فى قيمة المال المراد قسمته., بيع 
2067 


0 مي الى بيع العقار المشترك بالمزاد العلني بحجة أن الحكم المستانف 
غلبية, مع أن رأي الأشخاص ليس من شأنه أن يغير حكم 
القانون» سيما المادة 728 من القانون المدنيء هذا من جهة ومن جهة أخرى 
نقدا كلية دون 


ناقص عينا فخالفوا نص المادة 2-725 من القانون المدني. 


خ |[الحصوال عينا عالى قصيي 


51115 51216 لقطتاطتتا عآ -726 .11م 
جاع وع1اع» الاعطمطتططتة]20 أء كطماةأدعامم»ه 
.5 5ع 10102105 12 3 175لا 


عل 7016 31م تاع1[ 2 2135م عنآ -727 .11م 
7ك 11011231 ع1 ,5011 211 ع11385 
أاع120ع115[ نا لمع أ 1وطمء؟-وغع10م 
8 60-12015715316 عتاومقطكء 3 أمقناط تاج 

.115ل توم 


ع21138م ع1 ع3ن015[ -728 .]41م 
غ001 511 ناه 0551516م 35م أ5ء'2 2241016 
ع1 02510620 1]102امتمسطتل عطنا تعمته ام 


القانون المدثى 


هذا المال بالمزاد بالطريقة المبينة 
فى قائون الإجراءات المدنية, 
وتقتصر المزايدة على الشركاء 
وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع. 


المادة 729 : لدائنى كل شريك أن 
يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو 
أن يباع المآل بالمزاد بغير تداخلهم. 
وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء 
ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من 
عارض من الدائنين في جميع 
نافذة في حقهم ويجب على كل حال 
إدخال الذائنين المقيدة حقوقهم قبل 
رفع دعوى القسمة. 


أما إذا تمت القسمة فليس للدائنين 
الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا 
فيها إلا في حالة الفش. 


المادة 730 : يعتبر المتقاسم مالكا 
مالكا في الشيوع. وأنه لم يكن مالكا 
على الإطلاق لباقى الحصص الأخرى. 


المادة 731 : 
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القانون المدنى 


القسمة. ويكون كل منهم ملزما 
بنسية حصته أن يعوض المتقاسم 
المتعرض له أو المنتزع حقه على أن 
تكون العبرة في تقدير الشيء 
بقيمته وقت القسمة فإذا كان أحد 
الحتفا سكين معسواء ودذع القدن 
ويحديع المكقابيمين غير التعسريق. 


غير أنه لا محل للضمان إذا كان 
هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء 
منه في الحالة الخاصة آلتي نشأ 


عنهاء ويمقتع الضفان أيضا إذا. كان 
الاستحقاق قاق راجعا إلى خطأ المتقاسم 
المادة 2 يجوز نقض القسمة 


الحاصلة بالتراضى إذا أثيت أحد 
المتقاسمين أنه لحقه منها غبن 
يزيد على الخمسء. على أن تكون 
العبرة في التقدير بقيمة الشيء 
وفك القة 

ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة 
التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن 
يوقف سيرها ويمنع القسمة من 
جديد إذا أكمل للمدعى ثقدا أو عينا 


المادة 733 : يتفق الشركاء فى قسمة 
المهايأة على أن يختص كل متهم 
بجزء مفرز يساوي حصته في المال 
الشائع متنازلا لشركائه في مقابل 
ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا 
يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على 
خمس سنوات. فإذا لم تشترط لها 
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القانون المدنى 


مدة أو انتهت المدة المتفق عليها 
ولم يحصل اتفاق جديد. كانت مدتها 
سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن 
الشريك إلى شركائه قبل انتهاء 
السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا 
يرغب في التحديد. 

وإذا دامت قسمة المهاياة خمسة 
فضوة بيذ اتقلضت إلى كمع كباقية 
ما لم ب يتفق الشركاء على غير ذلك. 


وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا 


عشرة سنة؛ افترض أن حيازته لهذا 


الجزء تستند إلى قسمة مهايأة. 


- فرار " 


األاتء 000 
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- قضية رقم 148362 بين (ع ح) و (ع ن) قرار 1997-05-28 


ف الشف فانمرن د ل عدم إتفاق الشركاء في قسمة المهايأة للملك 


الكنات على عدم وار لكل واحد منهم أن يرفع دعوى يطلب فيها قسمة 
ولما 0 
المقدم من طرف المدعي؛ رغم عدم إتفاق الطرفين على مدة معينة لقسمة 
المهايأة. يعرض قراره لإنعدام الأساس القانوني. 


- قضية رقم 151703 بين (ط ن وى (ط قم قرار 1998-09-30 5 .ق سنة 1998, عدد 
300 8, 39 و40 
- قرار المحكمة العليا : 

0 قانونا أنه "إذا دامت قسمة المهاياة خمسة عشر سنة إنقلبت الى 

ئّية ما لم يت يتفق الشركاء على غير ذلك" 

ولما ا أن قضاة المجلس استنتجوا من تقرير الخيرة 
وسلطتهم التقديرية أن المدعى عليه في الطعن قد مارس حيازة طويلة منذ 1973 
إلى 1990 على الحصة التي تعود اليه بموجب قسمة المهايأة التي تتحول الى 
ل لس ل 
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القانون المدنى 


المادة 734 : يجوز أن تكون قسمة 
المال المشترك, كل بمديع ليده 


المادة 735: 35 قسمة المهاياة من 


وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات 
لأحكام عقد مكار ما دامت هذه 
القسمة. 


المادة 736: يمكن للشركاء أن يتفقوا 
أثناء إجراءات القسمة النهائية على 
أن يقسم المال الشائّع مهايأة بينهم, 
وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم 
القسمة النهائّية. 


فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة 
المهليات عاذ اليحكية أن ذموريها 
إذا طلب منها ذلك أحد الشركاء وبعد 
الاستعانة, إذا اقتضى الأمر ذلك. 


المادة 737 : ليس للشركاء فى مال 
شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من 
الغرض الذى أعد له هذا المالء أنه 


يجب أن يبقى دائما على الشيوع. 


211 


األاتء ع000 


1007م 


أع1077151002م ع01628م عط -734 .]41م 
-10م-0 و5ع]1 51 ناع1! :35011 الاعططعلوع6 اناعم 
عل تتناهز عل امعصمع ا كممه دوعتله 1016م 
ع ,76 7اللتمطامك عؤمطء 12 عل 063116 
-5201ع6015 ع61100م عطنا أمقعمعم عدنك ‏ 0 

.85م-011016 3-53 أصقل 


أو 01071510821 ع31128م ع[ -735 .]41م 
:ننه 05311116م02 502 38 غ2هنان ,1[ع16 
,00-03113856325 065 116اعومقهء 12 3 ,5اعلا 
011321 أء 0611536085 أء 2015ل كتتتاعا 3 
-0051م015 5ع]1 :01م ,ع اناعم ع0 25ع:10203 ناه 
دء بلتوط ع0 غأمتاصمء تله 5ع007أه1اع1 كمم1ل) 
65 025 5021 عط دع 1لاء 1ن غمةا 


.3128م عن عل عتتطهط 13 ععكج 


-تاعم 5ع116]3115م10م-00 و5عط -736 .]41م 
5 166 001115 311 رلتلاع كممك لماع 
نه تمعل106م ع0 ,كتانم 061 ع1138هم نال 
3138م ع6) .1آعظ107151002م ع31128م 
-02110» 12 1150113[ تكتاعناع 771 مع عتتتاعمطعل 

.كتاتط 06 عع12هم ل اماد 


5 ]502 ع2 5ع116]911م10م-0ه و5ع1 51 
بآع 6701151002 ع3138م ع1 كناد 70مععة ‏ 0 
-1كا ع1 :1م 6مطه010 عنناة اناعم عع113م عه 
-05© 5ع0 صن”1 عل علمممصعل 12 3 لقصتط 
2 ا 511 ,15تامعع1 185م3 أء ,5ع1161911م10م 

لاع1]1 


عمنا ”0 5ع116]211م10م-م0ء دعا -737 .]1م 
8 ألع؟؟تاعم ع2 ع1'11538 3 ألمدككاء5 عومطاء 
غنا6 تال عألناوة1 511 ,عع 2م ع1 تعلصه سسعل 
علاء 1ن ,ع6سصتاوعل أوء عومطء 12 1ع211011 
-1”1201971 طقل اع تاعطعل 115اه(ناه] 0116ل 

50 


القانون المدنى 
المادة 738 : لأعضاء الأسرة الواحدة 
الذين وحدة العمل أو 


المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء 
ملكية للأسرة. وتتكون هذه الملكية 
إما من تركة ورثوها واتفقوا على 
جعلها كلها أى بعضها ملكا للأسرة 
وإما من أي مال آخر لهم. 


المادة 739: يجوز الاتفاق على إنشاء 
ملكية لمدة لا تزيد على خمسة عشر 
سنة. غير أنه يجوز لكل شريك أن 
يطلب من المحكمة الإذن له فى 
إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل 
انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد 
ميرر قوي لذلك. 


وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل 
معينء كان لكل شريك أن يخرج 
نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم 
أن يعلن إلى الشركاء الآخرين عن 
رغبته فى ذلك. 


المادة 740: ليس للشركاء أن يطلبوا 
القسمة ما دامت ملكية الأسرة 
قائمة2 ولا يجوز لأي شريك أن 
9 5 نصيبه ا عن 


يتصرف 


أحد الشركاء برضا هذا الشريك أو 
جبرا عليه؛ فلا يكون الأجنبي شريكا 
في ملكية الأسرة إلا برضا باقي 
الشركاء. 


اأ/اتء 000 
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القانون المدنى 


المادة 741 : للشركاء أصحاب القدر 
الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا 
من بينهم للإدارة واحد أو ا 2 
وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة 


الانتفاع 5 ع 


وجو عد الفديو بالظريفة رلف 
عين بها ولو اتفق على غير ذلكء كما 
حجر الممكية إن كحو له يماء على 
طلب أي شريك إذا وجد سيب قوي 


يبيرر هذا العزل. 
المادة 742: فيما عدا الأحكام السابقة 
تنطبق قواعد الملكية الشائّعة 


وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة 


القسم الخامس 
الملكية المشتركة فى 
العقارات المبنية ” 


1- أحكام عامة 


المادة 743 : الملكية المشتركة هي 
الحالة القانونية التي يكون عليها 
العقار المبني أو مجموعة العقارات 
حصصا بين عدة أشخاص تشتمل كل 
واحدة منها على جزء خاص ونصيب 
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القانون المدني 
فى الآجزاء المشتركة. 


المادة 744: تعتبر أجزاء خاصة: أجزاء 
العقارات المبنية, أو غير المبنية 
والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من 
الملاك الشركاء بغرض الاستعمال 


الشخصي والخاص. 
وتعد أجزاء خاصة : 


- كل من تبليط الآرض والأرضية؛» 
والتغطية, 

- الأسقفف والأحواش باستثناء 
الجدران الأساسية فى البناءء 


-الحواجز الداخلية وأبوابهاء 
أبواب المساطح والنوافذ والآبواب 


النافذة ومشلق ا لشيابيك وا لعضار م 
أو الستائّر وتوابعهاء 


- قضبان الئنوافذ 
الحديدية للشرفات, 


والدرابيز 


- الطلاء الداخلى للحيطان, 


- الآنابييب الداخلية. ومنحنيات 
التوصيل الخاضة »الأحيذة من 
المتصلة بهاء 


األاته 000 
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زأمعلمعم06 مع انان 
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القانون المدنى 


- إطار وأعلى المداخن والخزائن, 
والخزائن المموهة: 


- الأدوات الصحية للحمامات 
والمفسلة والمرحاضن: 


- أدوات المطبخ, 


- الأآدوات الخاصة للتدفمّة والماء 
الساخن التى يمكن أن توجد داخل 
اللمحل الخاض. 


ود تعتبير 9 مشتركة فين الشركاء 
المتجاورين الحواجز او الحيطان 
الجدران الأساسية فى البتاء. 


المادة 745 : تعتبر أجزاء مشتركة 
أجزاء العقارات المبنية وغغير 
المبنية التي يملكها على الشيوع 
كافة الملاكين المشتركين بالنسبة 
لاستعمال أو منفعة جميع الملاكين 
المشتركين أو لأكبر عدد منهم. 


وتعد أجزاء مشتركة ما يلى : 


- الأرض والأفتية2. والبساتين, 
والجنائنء والمداخل, 
- الجدران الأساسية البناءء 


وأدوات التجهيز المشتركة بما فيها 
أجزاء الأنابيب التايعة لها والتى 
تمر على المحلات الخاصة, ١‏ 
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القانون المدنى 


- الخزائن وغلاف وروّوس المداخل 
المعدة للاستعمال المشترك: 


- الرواق الخارجيء والدرابيز 
والأسطح ولو حخصصت كلها أو 
بعضها للوستعمال الخاصن من طرف 
شريك واحدء 


- المحلات المستعملة للمصالح 
١‏ لمشتركة. 

- القاعات الكبرى وممرات 
والدرج والمصاعد 


الدكول 
وتعد حقوق بالتبعية للأجزاء 
المشتركة ما يلى: 


تعلية العمارة المعدة 
تقال المشترك» أو المحتوية 


على عدة محلات تكون أجزاء خاصة 
ختلفة, 

- الحق فى يناء عمارات جديدة 

بالآفنية, والبساتين, أو ١‏ 1 كن 


التي تكون أجزاء مشتركة. 


- قضية رقم 
1 , عدد 2 ص 32 33 د 
- خرار المعكة الجليا. 


اعد د ال نو اسه يكس سك مجو ا 
ا ا ل ل ل 


أجزاء 


خطأً فى تطبيق القانون. 


لما كان االثابت في قضية الحال أن النزاع يدور حول - والمغسل 
المستائف «١‏ ومن جديد رفضهم للدعوى يكونون قد أخطؤوا 


7 بين (أرملة ب ط) و (ع ف) قرار 1990-05-09 م.ق سنة 


األاتء 000 
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-005]1© 0111 72للوع10 115ا111512م ]0122م 
زد عأطع1 01116 5ع11721117م وعدم دعل معلا 


-2010 5أطع ةط د5ع0 1ع0*6015 01ل 16 - 
5 01 02155 ,015امه 5ع0 25قل عتتلوعء17 
.1135 0211165 065 013201أكممه 


ر المطعون فيه 
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القانون المدنى 


المادة 746 : (القائون رقم 01-535 
المؤرخ في 9 يناينر 1983) تتناسب 
الحصة فى الأجزاء المشتركة 
الخاصة لكل قسمة المساحة 
النافعة بالنسية للمساحة الإجمالية 


النافعة لمجموع القسمات التي 
تشكل الوحدة العقارية. 
المادة 747: لا يجوز أن تكون الأجزاء 


محلا لدعوى التقسيمء أو بيعا 


بالمزايدة بمعزل عن الأجزاء 
الخاصة. 
المادة 748 : (القائون رقم 01-83 


المؤرخ في 2 يثاير 1983) يحدد نظام 
الملكية المشتركة مصير الأجزاء 
وكيفيات الانتفاع بها اوكذا القواعد 
المتعلقة بإدارةه هذه الأجزاء 


وتسييرها. 


2- حقوق وواجيات الشركاء 
الملكية 


المادة 749 : لكل شريك في الملكية 
الحق في أن يتمتع بالأجزاء الخاصة 
التابعة لحصته كما له أن يستعمل 
وينتفع بحرية بالأجزاء الخاصة 
والمشتركة. بشرط أن لا يمس 
بحقوق الشركاء الآخرين في الملكية 
أو يلحق ضررا بما أعد له العقار 


المادة 750 : (القائون رقم 01-835 
المؤراخ+ في 9 يناير 19835) تنقسم 
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أعطاء1]101 ]اناه[ أء ع5نا 11 :غ10 مهد حصهل 
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ع0 21 ,ر5ع1001161]311م-0ه و5عانلة دعل 
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70721161 29 11 53-01 "11 1م6ط) -750 .ادر 
5 00101211265 21865طء 5ع[ (1953 


القانون المدنى 


التكاليف المشتركة إلى نوعين : 


ع تكاليت من النوع الأول 5 
المشتركة والترميمات” الصغيرة 
الخاصة يها. 


يتولى هذه التكاليف مجموع 
الشاغلين فعليين كانوا أم لا. 
وتتوزع هذه التكاليف حسب حصص 
متساوية بين كل واحد من الشاغلين 
الذين يجب أن يوفوا بها لدى 
المتصرف., وذلك وفقا للكيفيات 
التى حددتها الجمعية العامة. 


2 - تكاليف من النوع الثاني وهي 
تتعلق بالترميمات الكبرى للعقار 
وصيائته وكذا أمن الشركاء في 


الملكية والشاغلين لها. 


ويتكفل الشركاء في ملكية العقار 
بهذه التكاليف. 


ويتم توزيع هذه التكاليف على 
الأجزاء المتعلقة بكل قسمة. 


المادة 750 مكرر: (القائون رقم 01-55 
المؤرخ في 29 ينأير 1983) يجب على 
المجموعات والمصالح والهيئات 
العمومية أن تدرج في ميزائيتها 
الإعتمادات ‏ الضرورية ‏ لدفع 
التكاليف الملزمة بدفعها بصفتها 
شريكة فى الملكية أو شاغلة لها. 


األاتهء 000 


211.750 65 


: 021680115 عتتاعل داع أللاع3100155م16 


مذ عترمعقلى 196 عل وععتقط وه1 (10 
لاه أء 216ة1نامهء (متاوعع 128 3 دعا معتفغط 
-0امكه 5ع11هم 5ع0 2126005م16 دع تاطعطر1 
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عاطططعدمع ”1 3 غمعطططامعم]ا دععوتهطء 5ع 
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عأهء و5علدع6 2115م 2ء 21]165م16 ]مد 
مع”5 1006/لع0 0111 كأطومناءع0 5ع متاعقطاء 
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ةم 5ع3151616 220021165 و5ع1ط1 «جماعد 
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عتامعةاو 206 عل ووعتمطك وع.[ (20 
ع0 16031261005 5105565 عتللة 5عأاع 1ق ططا 
51 222112161221 53 3 ,عا طتلاعصتسة :1 
3 5ع116]311م10م-0» دعل 5611116 011319 
0600005 
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210116121165 013 15. 


2018 


القانون المدنى 


2 -حقوق وواجيات الشركاء فى 
الملكية و/أى الشاغلين لها 0 * 


المادة 750 مكرر 1: (القائون رقم 83- 
1 المؤرخ في 20 يناير 1983) في حالة 
امتناع الأشخاص المعنيين عن دفع 
التكاليف المستحقة عليهم بصدد 
للمتصرف أن يلجا إلى إجراءات 
التحصيل الجبري. 


المادة 750 مكرر 2 : (إالقائنون رقم 3ه- 
1 المؤرخ في 29 يناير 1983) في حالة 
ما إذا كان الشريك فى الملكية أو 
شاغل لهيئة أو مصلحة عمومية أو 
مجموعة محلية ولم يدفع التكاليف 
المستحقة بعد الإنذار بالتنفيذء يتم 
تحصيل هذه التكاليف عن طريق 
الخصم التلقائي من الاعتمادات 
المقررة لهذا الغرضء وذلك على يد 
المحاسب العمومى بناء على إحالة 
من المتصرف الذى يتعين عليه 
تقديم جميع الإثباتات: لا سيما منها 
الفاتورات وقرارات الجمعية وكل 
مستند آخر. 


يتم الخصم في أجل شهر بعد الإحالة 
على المحاسبي التخخص. 


المواد من 751 إلى 753 : (ملفاة 
بالقانون رقم 91-835 المؤرخ في 2 
يداير 1983) ١‏ 


المادة 754 : (القائون رقم 01-83 
المؤر< في 2 يتاير 1985) في حالة 
نقل ملكية إحدى القسماتء. يبقى 
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القانون المدنى 


المالك السايق ملزما يدفع جميع 

الديون المترتبة عليه من الملكة 
المشتركة, والمستحقة عند تاريخ 
انتقال الملكية. والواجب دفعها نقدا 
سواء تعلق الأمر بأرصدة أو بدفع 


0 حق ل اء 
إخطار المتصرف بهذا 


ي» على دفع مبالغ البيع 
ليكسنى اله الحضول. على الجيا 
الباقية في ذمة البائّع. 


المادة 755: إملفاة بالقائون رقم 01-83 
المؤرخ في 9 يناين 983). 


المادة 756 : (القانون ردقم 01-3 
المؤرخ في 9 يتاير 0985) تضمن 

يون المستحقة للجمعية 
على كل شريك في الملكية يرهن 


وكميكفين هن الشرج بالاضافة إلى 
ذلك من الامتيازات الخاصة بمؤجر 
العقار. 


اأ/اتء 000 


2/115 


-10م-0© 128 عل 5ع06 وععمو6ك 5ع1 د5غ1ناما 
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النقك 9 | 


9 ل 53-01 "7 1م1) 6ع4570 -755 .11خ 
.(1983 ا [اطاتال 


7011121 29 :11ل 53-01 119 101) -756 .دخ 
ع0 عتتطهط عأناما عل دعع و6 و5ع.آ (1983 
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31م 531321165 ]5012 ,عكلة]116م10م-20 
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,عتاتا0 لاع ,اطع 1ع 6معط وععموةك وع0) 


-لاعططمطة ”ل تتتاع111د5 جه 6كمء165 عع111116م 
.عاط 


230 


القانون المدنى 


المادة 756 مكرر : (القائون رقم 01-85 
المؤر في 28 يثاير دو) للشركاء 
لهم ضرر يسبب القيام بالبناءات 
سواء ء كان القيام بهذه الأعمال قد أدى 
إلى نقصان من قيمة أملاكهم أو أدت 
هذه الأعمال إلى منعهم من الانتفاع 
بأملاكهم منعا بليغا ولو مؤوّقتا أو 
حتصل. ليع مخ هراء هذه الأعيال 
إصابات فيما يملكون. 


ع في الملكية ويوزع بقدر 
حقوق كل واحد في الأجزاء 


المشتركة, 


المادة 756 مكرر 1 : (القانون ذم 8" 
المؤرح في 2 يناير 5) إذا حدث 

هدم كلي أو جز ني فإنة يمكن 
للشركاء المالكين للآجزاء المتكون 

منها المينتى المهدم أن يقرروا 
بأغلبية الآأصوات تجديد المينى أو 
إصلاح الجزء الذي لحقه الضرر. 


وتخصص بالدرجة الآولى 
التعويضات الواجبة للعقار المهدم 
لخصريد الينام وذلك ك1 مراعاة 


3- تسيير وإدارة العقارات ذات 
الاستعمال المساض 


المادة 756 مكرر 2: (القائون رقم 01-83 
المؤرخ في 29 يثاير 983) 
251 


األاتهء 000 


2 11.756م/ 


9 يل 53-01 "7 1آم.[) قلط 756 .تدم 
1 5ع116]311م10م-0ك دعا (1983 “ع اطاتال 
ع0 عاتناى 02م ع16[11016م 112 ألعء155طلاد 
501 131502 اه 13602112 ع0 5ه تاأناءمعره ”1 
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-120220ع] أده 5”11 10612 ,5125 ع0101155320[ 
3 2016ل غدمه 005ه220ع06 عل 16زه5 ,عتلة1 

.6اتمممع لم1 عملا 
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5 1211216 01102م20م 12 مماع5 عتتومة1 
-010© 311165م 5ع 5طهقل طتاعقطء عل 015ل 

11 


9 ل 83-01 “7 [آمط) -1 علط 756 .تدم 
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00-015 و12 ,ع11اع310م تاه علةأه] 
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0116 13 3 ,اع 0610 ألماع اناعم ,6تكاأكلماد 
-68)1 عك ع0 5م11 تأمدطمعع:1 13 ,70152 وع0 
ةم 12 عل غهأة اع عقتجاع 12 ناه أمعمر 

لك 


ع0 21765 أمء165مع1 65[مططعلم1 5ع[ 
165177 50115 ,5021 1نتتاقل م01 تاعصتس1 ”1 
31 ,كاتتء5م1 5تعاعموةك وعل 15متل 5ع 
2 ة 0110116 31م وعقاعء1 


-5ع5 12 ع0 أء 120102 كتستسلد”1 ع1 -111 
كناعع011» ع528نا 5 5ع1اتاعصصسةا دعل دملا 


9 1ل 53-01 "7 [مط) -2 قلط 756 .سدم 
وعل 6اكتاعع11امء هآ (1983 "6 1ططتول 


القانون المدنى 


األاته 000 


3 5أ6 2411.756 


م أو 


تتولى الجمعية إدارة العقار 
الآجزاء المشتركة. 


المادة 756 مكرر 3: إالقانون رقم 01-83 
المؤرخ في 2 يناير 58) يد ينتخب 
00 


وفى حالة التقصين يعين المتصرف 
تلقائيا من طرف رئيس المجلس 
الشعبي البلدي للمكان الذي يوجد 
فيه العقار. 


المواد من 757 إلى 762 (ملفاة 
بالقائون رقم 091-85 المؤرخ في 29 


يكاين 1983). 
المادة 736 : (القانون رقم 01-83 
المؤرح 9 يناير 19835) تعقد 


الجمعية شاع عاديا وجوبا مرة 
فى السنة خلال الثلاثة أشهر التى 
تلى نشاط نهاية السنة باستدعاء من 
طرف المتصرف. 


كما تعقد الاجتماعات استثنائيا من 
طرف المتصرف يبناء على مبادرة 
منه أو يطلب من الشركاء فى 
الملكية أو الشاغلين لها. 0 


ولا يجوز للجمعية أن تناقش قانونا 
إلا الفضيانا. البقيدة .فى حدول 


5 123265اع06 1ا0حاء 5ع116]9311م10م-60 
اعم 12 عل ع0016 ع16طتاء355 مع عللتأقممء 
.لكك 6 القصمامد 


-1*20 2611110025 تتنامم 2 ع16ط تع 355 نآ 
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65 59ع1 5102ع5 13 116ل أقطلة ع[ طتاعمر 

015. 
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00 داع[ ناك ع2721تامصصطمء عقتد1ناممم ع16ط 
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701111 29 :11ل 53-01 119 01ط) -763 .ادم 
-تآاط60 ضعلا ع16طصيرءووج” 1 (1953 
2 0101022116 16112102 ع0نا الاعماع11ما2ع 
1تال 22015 015 125 كضهل ره 35م 1015 
كناد رع116عتكء 0 ل ع0 716تاعة 1 خمع اناد 

“كناء15]12متسطلة ”1 عل امتخوءه :تممه 


-62218 161121011 ع0نا أمعممع 1دع6 لمعن علاط 
-2011063© 5111 بأوء متووعط 51 ,علتله 01010 
كناء 51 تطتمطلة *1 عل 2157 1أتمة' 1 3 أء مهملا 
أء 116]31165م10م-20 ع0 عمعمعع 0111 12 3 011 

06005 


الاعصاع 73131 ععة06116 عم ع16طسعوقة نآ 
01501 *1 3 10251115 0116560005 د5ع1 تكتادى علان0 


282 


القانون المدنى 


األاتهء 000 


وأ 281.764 


الاستدعاءات والأخطار اق 
بصورة نظامية. 


١‏ لمقبكة 


المادة 763 مكرر : (القائون رقم 01-85 
المون ع في 29 يناير دو) تعين 
رئيسا للجلسة عن طريق التصويت 
تلقائًيا الشريك في الملكية أو 
الشاغلء لهاء الأكبر سسنا. 

يقوم المتصرف بدور كاتب الجلسة, 


ع انه لوو و للئتضرف أو زوجه 
و اط لح لح يرسا الل 


المادة 764 : (القانئون رقم 01-85 
المؤر ع في 29 يحاير دسو اتتخذ 


بالأغلبية البسيطة أو الأغلبية 
المحددرة, ويتكفل بتنفيذ هذه 
القرارات متصرف العقارء, الذي 
يوضع مياشرة تحت مراقبة 


المادة 764 مكرر: (القانون رقم 01-85 
المؤرح في 9 يثاين دو يساهم 
الشريك فى الملكية فى أعمال 
الجمعية وله الحق فى التصويت 
على جميع المسائل ألتي تخص 
الملكية المشتركة. 

2053 


- 0251703 وع1 دع [اعنالودع1 1نا0م أء كنامز نال 
69 2]1005ع20]15 و5ع1 أء كمصملا 
.165 الاعطدع1181ناع 16 5001 
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5ل ا-أمء10155 ,أمذله[2مء 502 أء لكتاعاة ا 
0165101 ]عنام عط ,دع كلةا116م10ممء 

.ع16ططرعوهة ”1 


17١ 53-01 011 29 707211061‏ [آمط) -764 .در 
ع16[طمدعءد5ة ”1 عل كدمزأواء06 5ع[ (1983 
دء عمد تند عل غ701 نتدم و5ع115م امد 
تناع[ أء ع011211116 011 1م5110 122[01116 
-هتاكتمتسصلة ”1 3 عقلمم أوع وممتاناعقعرء 
أمعممعاءع1ل معد1م ع1 تاعصصة ”1 عل مدعا 

50115 502 02101. 


ع0 1222026316 أوء "نااك تستطلة اع 
.ع052[ اع عامعءوة6]م 13 11 .ع16طممعدمهة ”1 


19ل 53-01 "7 آمط) قلط 764 .اتدى 
ةم عتتة]116م10م-مء ع[ (1983 011161 
أء ع16طمتعوكة '*1 ع0 30112 عتتتة عم1ع1ا 
5 5ع]1ا0] تكتاى 701 ع0 01016 تل ع5مم015 
.20-1001166 12 3 وعامع لق طصآا ممم 1أوع نان 


القانون المدثى 


األاتء 000 


1 وأ 764 .211 


أعمال الجمعية, وله الحق فى الإدلاء 


1) عندما تناقش الجمعية التكاليف 
من النوع الآولء 


2©) عندما تناقش الجمعية أشغال 
الترميم التي يراها أغلبية الأعضاء 
ضرورية» 


3) عندما يكون الشريك فى الملكية 


المادة 764 مكرر 1 : (القائون رقم 01-83 
المؤرخ في 2 يناير 9835) يجوز أن 
يمثل الشركاء فى الملكية أو 
الشاعلين ‏ لها بوكل :يضاروت 
باستثناء المتصرف أو زوجه. 


ولا يمكن لأي وكيل أن يتلقى أكثر 
من تفويض لإجراء التصويت. 


الممثل المشترك الذى فوضه 
المعكيون .يفين. ركيين المحكية 
وكيلا وذلك بطلب من آحذد. الشركاء 


المادة 764 مكرر 2 : (القائون رقم 01-83 
المؤر<خ في 22 يتاير 1985) تنطيق 


5 3 اللاعطاع[دع6 عم3111م عتله )ه10 عا 
ع05م015 أء ع16طمطعدنة *1 عل ع:نلة35 وع1 
5 1625 قطهقل ع5غة0611662 01:2 عمتثل 

51111315 : 
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ع1 


56 116]311م10م-0ء ع1 عنانو5ه1 (39 
العطاع181[ناع 16 2012 011 أطعوطة أوء 
ع6 [طمططعدقهة *1 3 م6لمعدة]مء1 
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اع ”1 3 عتزمطكء تتتاع1 عل ع1ته1222026 2ن 1م 
0 ع0 011 1ناءغ15]12[ستصلد*1 عل امتامءء 

.أله [6010 


:011اععع اناعم ع2 102220212116 للتاعناك 
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9 ل 83-01 “7 آمط) -2 علط 764 .تددم 
و6 06151025 دع[ (1983 ع اطاتمل 


254 


القانون المدنى 


القرارات التي صادقت عليها 
الجمعية العامة على جميع الشركاء 
في الملكية أو الشاغلين لها وكذا 
ولا يمكن منازعة هذه القرارات من 
طرف المعارضين أو الغائبين الذين 
لم يتم تمثيلهم, إلا أمام المحكمة 
وذلك في أجل شهرين ابتداء من 
تاريخ تبليغ القرارات». تحت طائلة 
سقوط الحق. 


المادتان 765 و766 : (ملفاة بالقانون 
رقم 01-83 المؤرخ في 9 يناير 0983. 


المادة 767 : (القانون دقع 01-3 


المؤرخ في 25 يثاير 0983) لا 
للجمعية العامة مهما كانت 6 


الأصوات أن تلزم أحد الشركاء فى 
الملكية يتغيين الأجزاء الخاصة فيا 
أعدت له أو تغيير كيفية الانتفاع 
بها كما هو مقرر في نظام الملكية 
المشتركة. 


المادة 768 : (إملفاة بالقانون رقم 3ه- 
الموّرخ في يناير 0983. 


المادة 769 : (القانون دفي 01-3 
المؤرح في 9 يتاير 983) لا يمكن 
بناء طوابق أو عمارات يهدف إنشاء 

مخلات جديدة للاستعمال الخاض إلا 


إذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك 
في الملكية.. 


لنفس الغرضن فوق عازه ا 
بالإضافة إلى إجماع الشركاء 


285 


األاتء 000 


2/119 
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-0اع06 011حاء 5ع11619311م120م-0ه و5ع1 15اما 
.015 3773215 75تاع1 3 أء دأموم 


5 031 5ع0015]6» عكاة لماع اناعم عم دوع لا 
-ع1 201 أ 2]5ع365 011 0532]5مم0 
أء لقصطتاطتا ع1 أمدتاع0 عتان د5ق6أمعد16م 
-20)1 12 عل ,15مطط عتتاعل ع0 06131 نا مدل 
رعاته] أوع تتتاعا أنان كمم1واء 06 دعل ممتنادء 11 

.ععمدقطء 06 عل عماعم 3 


101 ه1 :0041) 4510265 -766 أء 765 .سدم 
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53-1 "17 101 14 “نهم 6ع4510) -768 .سدم 
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707211061 29 011 53-01 11 061ط) -769 .1د 
-0025]3112 12 011 511161672605 2آ (1983 
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2 ,21197211 1152852 3 1029112 1:2ل1201116 
ع0 102و1ء06 5111 عنان ع1621156 عناة اناعم 
5 ع0 6اللتتمقصن* 1 3 ع115م ع16طممعدهه ”1 

116112163 00-١ 


5 3115 ,02000101 152ؤو1اء06 2[ 
8101 طن ناع5ع1161ا5 ع0 16متل ع1 ,كص 
5 1*22011216 اناه رعىلنء أمماكارء 


القانون المدنى 


األاته 000 


0 1م 


الملكية. موافقة الشركاء الساكنين 
بالطايق العلوى للعمارة المذكورة. 


المادتان 770 و771: (ملفاة بالقانون 
رقم 91-83 المؤرخ في 9 يناير 0983). 


المادة 772 : (القائون رقم 01-85 
المؤرخ في 9 يتاير 1985) تتقادم 
بعشرة أعوام الدعاوي الشخصية 
التي تنشأً عن تطبيق نظام الملكية 
المشتركة بين الشاغلين وبين أحد 
الشاغلين والمتصرف. 


أما الدعاوي التي يكون من شأنها 
سكار كه قرار الصنفية ليكب أن 
منهم أو الغائبين في مدة شهرين 
امخدام من يوم إعلاضها كرد 


المادة 773 : 
الدولة 
ليس 


-10م-0كه 5ع 0ل1معع1'3 ,وعتلة116م10مم»ء 
01101 لناع611ما5ك ععداة*1 عل دعتله 1016م 
اعم ةط 
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عتاة ,ععمدقطء06 ع0 عماعم 3 ,امع ح1مل 
-0م02 325متاعع0 و5ع1 01م 000165ام1 
ع0 061231 نا قصهك ,5غاصدللتهة061 ذاه كأاصود 
-20 كتاع1 ع0 أعاأمططمهء 3 15ممط (2) عتتاعل 

1151ل *1 دم ملتدء111 


ااعأمهط6 
11001691 1065 
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ا دمااعع5 
عل أء 2102 منتاعه1*0 ع0[ 
0 12 


أء كأصوعة؟ كلصعلط 5ع1 5نا10' -773 .عدم 
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5 صمل 011 ,ذتاعتاضقط حصدد أمعلةء06 
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القانون المدنى 


الأشخاص الذين يموتون عن غير 
وارث أو الذين تهمل تركتهم. 
المادة 774 : مسري أحكام قانون 
الورثة واتخو يك 9 


نصيتهم 
الي ارم 


الوصية 


المادة 775: يسري على الوصية قانون 
الأحوال الشخصية والتنصوص 
القانونية المتعلقة يها. 


المادة 776: كل تصرف قانوني يصدر 
عن شخص في حال مرض الموت 
بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا 
إلى ما بعد الموتء وتسري عليه 
ا حكام الوهسة أيا كانت الحسيسة 


التي تعطى إلى هذا التصرف. 


وعلى ورثة المتصرف أن يثيتوا أن 
التصرف القانوني قد صدر عن 
مورثهم وهو في مرض الموت ولهم 
إثبات ذلك بجميع الطرقء كوكم 
على الووكة يتاريخ العقد إذا لم يكن 
هذا التاريع كايتا. 
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األاتهء ع000 


21176 


مم2 ,5ع6طط200ة36 ]ه50 1005ووعع5100 
هاس ”1 3 الماعصمعلا 


-قط 5ع 102اقستسستعافل هآ -774 .عدم 
أء 661601651125 515وم كتتتاعا عل أء 111615 
5501911عع516 ق5معاط 5ع 52ه10تطاه067 13 
ع0 عله تال د5عاعغ]1 5ع]1 :هم د5ع1اع16 هد 

.عالتصسة1 


١‏ مماماعهع56 
1ت ١زه|‏ 


ع[ 031 1651 أوء الاعطتهماوعا عآ -775 .11م 
-ع1 لإ 1015 و5ع1 غء عالتصذة 12 عل علمء 
10١‏ 


-ع3 10101016تتاز عاعة 10016 -776 .]41م 
3 ]6232م ع15082ءم ع2نا هم 1[مطامء 
عل أغتاطقل نا كصهمل ع1ل0دلممم عتغ تمععل 
-0150051 عطنا عناة 6كمعه أوء ,غاللهمةط1]1 
ةم 1651 علناأة ]011ل أء عله أ مع دادعا ممهلا 
غ501 عتان عااأعنان ,ااعصسطماوع] بحل دعاعةغ] وع1 

.عاعة أعه 3 ع26ده0ل 2ه اهستصاممغل 12 


5 ]501 ]015005312 011 262101615 ومع[ 
66 2 ع101011تناز عاعة '1 عنن تع تتنامم عل 
8 ]2092ءم لتاع]0ا2 تناع[ 03م 1[متطامععة 
أتاعم علاتاع1م عناعن) .ع201[مممط عغ لمعل 
.5 وؤع] 10115 31م ع66او[سمتطعة عماة 
11 ,عمصتهامعه غ021 15ناوعة 5م 22 عاعة 1 51 
ع6 * 3 عند 55 عل ع17لاع1م 35م أله1 عم 

6ط دعل 


ة عاعة'1 عنان ألمع11ا10م كلع قط و5ع1 51 


القانون المدثى 


عن مورثهم في مرض الموت اعتير 
التصرف ضادرا على ب لم 
خلاف ذلك؛: ٠‏ كل هذا ما لم توجد أحكام 
خاصة تخالفه. 


المادة 777 ؟ يعخير التصرف وصية 
شخص لأحد ورثته واستتنى لنفسه 
: : يقة ما حيازة الشىء المتصرف 
فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم 
يكن هناك دليل يخالف ذلك. 


القسم الثالث 


الالتصاق بالعقار 


المادة 778 : الأرض التى تتكون من 
طمي يجلبه النهر بطريقة تدر يجية 
غير محسوسة تكون ملكا للمالكين 
المجاورين. 


المادة 779 : تكون ملكا للدولة الأرض 
التي يتكشف عنها البحن. 

لا يجوز التعدي على أرض البحرء 
والأركن. لكي" تستخلس 0 
صناعية من مياه البحر تكون ملكا 
للدولة 


األاتء 000 


7م 


أمة20عم تتتاء]1اة تتتاع1 هم 1[[مسامععة غا6 
6كاع أو عاعة أعه ,ع1301هط عتة تميعل و5 
ة قاتلةمةطةا عل أناط نا كصهل أتد؟ عناة 
ع1 1010م عم عتته 6606111 ع1 عنان ومامطط 
5 53151 011]1] عآ .عتتةتاممء 

506121625 


-080© علتتاعام عل كمتمطد ف -777 .انلق 
عأع2 نا غختد] عمطمه50ل1ءم عطنا” 1015011 ,عكلة 1 
5 06 002 1016م كته مه)زومم15ل عل 
من 0 بأامةلاء165 ع5 اه 0116 15ع1 ترقط 
أء 00556551052 13 ,ع2011مع1عنان ع6 1مقل1 
عتاعه عل أء[0طه عومطء 12 عل عع0111553200[ 19 
,ع1 59 ع0 ع16تال 12 كلامم 02د مقتلد 
0 ©1116 ع6 6كمعه أوء عاعة ”1 
5 وم 1651 عكاأة 001 أء عتله امع مادعا 

.ألعممماوع] نال وعاعغ1 


ااا ممااعع56 
0 1 


5 31111071059 5ع[ -778 .]41م 
الع ططع 1ط 1أمععلا1ء مط أء لمعم 7 1ووعع510 
-010 211 الع طمع211مم2 ,5ع كاتاعا؟ وع1 توم 

11 5ع116]911م 


-32 عط 12 عل كتماع؟ 5ع[ -779 .عدم 
1 امعصمع تامهم 

3 تتتاك تاعا16مماء ”0 5لطتاعم 5دم أوء ”25 11 
-50115 اع ططع1[ع11111ة كمتمتتاعا وعرآ اعمط 
3 الاعططع211مم32 ,1101 نل ممناعة '1 3 1115 
101 
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القانون المدني األاته ع000 


1101م 


- قضية رق 4 بين (ح ف ومن معها) ى (ف ل ومن معه) قرار في 23- 

و سف 100 عدد 4 ص 47, 5 و49 

- قرار المحكمة العليا : 

000 ا ار المطعون فيه بخرق القانون في غير 
محله يستوجب رفضه. 

لما كان من الثابت في قضية الحال أن النزاع بين الطرفين ينحصر حول 

ثبوت حق الشفعة و أن الأملاك المتناز ع هاليها بيجع يحتود وسمية ومسجلا 

في سنوات 1944 و1946 ال لك مما ر نه حفيما ف 

الشفعة بثلاثة عقود محررة في 31 ماي 1951 نان قم ابلس بالنات 

لحك السستاسف لدي رسن جدب الفضا. بإنظال الدعرى طيهرا عحيها 

القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 


- قضية رقم 64331 بين (ب ع) وى (م ط ومن معه) قرار في 1990-04-30 م. ق 
سنة 1991, عدد 2ص 28 9, 30 و31 
>2 لمتكا لطا 

من المقرر قانونا ل ا 
الماش أو المشت ري و الا سقط حفةه رم يشم هار القطناء لك 
خرقا للقانون. 
لما كان من الثابت -في قضية الحال- أن كل من البائّع والمشتري لم يوجها 
ار ل ا الل لل لاش رس م طن 
اي راطع تاجات لزني 


المادة 780 : إن مالكى الأراضى حلتعا دعل دعتنة]6م0:م 5ع[ -780 .تدم 
الملاصقة للمياه الراكدة كمياه ,005122165 عتنتدء دعل 3 كتاع تضم كطتة1 
البحيرات والبرك لا يملكون ‏ -2'80 5ع2ه6 دع] اع 5ع2[ د5ع1 عتان دع1اعا 


الآأراضى التى تنكشف عنها هذه 
المياه و لا تزول ملكيتهم عن 
الأراضى التى طغت عليها المياه. 


المادة 781 : الأراضي التي يحولها 
النهر من مكائها أو ينكشف عنها 
والجون الف حككرن “من سجراء 
2539 


3م د5عالء157ا0ع06 5عظل1ع] 5ع1 05م أمع61 0111 
5 ]061062 ع2 أء ,كتتلوء 5ع عل الوتاع] ع1 
155 تكلم عتتلوء 5ع1 عنان دعلاعه 


م و5ع0 1052اناط1نائة نآ[ -781 .]41م 
أء علاناع11 ع1 :هم ذأتاء'انامء6 ناه و6ع13]م06 
16816 أوء ,111 502 وتصهل 5ع06تتاه1 5م11 5ع[ 


القانون المدنى 


الخاصة بها 
المادة 782: كل ما على الأرض أو 
تحتها من غراس أو يناء أو منشآت 


أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض 
غير أنه يجوز أن تقام البينة على أن 
أجنبيا أقام المنشآت على نفقته كما 
يجوز أن تقام البينة على أن صاحب 
الأرض قد 0 اجنيها 0 
خوله الحق فى إقامة هده المنشات 
وفي تملكها. 


- قضية رقم 
و152- قرار 1989-11-20 
-قرار المحكمة العليا: 


من المقرر قانونا أن كل ما على الأرض أو تحتها من غرا 
تقام البينة على أن أجنبيا م 


ار 


اأ/اتء 000 


2112 


1015 و5ع1 31م 


-01© ]1011 ,132134101م ع1نا10' -782 .)دم 
-015© 0111/1286 211116 ]1011 011 10121101اد 
501 011 211-06550115 011 211-0655115 غ]قلة] 
-116م20م ع1 دم غنه1 66 350[11 فكع أوء 
1162 1نا[ا أء 1315 وع5 3 501 تال عكلة] 
-1*010 0116 1011576م ع6 ,1015ع]010] ,اناعم 11 
,185 565 3 1615 نا 31م ألد1] 616 2 ع1138 
-10م ع1 عنان 101016م علتأة اناعم 11 عمتصامء 
2 1615 طنا ة 5706معع2 2 501 ندل عكته 1016م 
1 ]2ة]كلكاء 06[3 ع17128ناه ”1 ع0 11616م10م 
مع '0 أء عع1712ناه أعه ختاطةئة ”0 6أمعل ع1 

.0116م 12 6111 1او0عة 


7 بين (ك ع) و ( ب ه) م.ق سنة 1990, عدد 4. ص 150 151 


س أو بثاء يعد من 


لا اس م ل 
افيما أو مور ذيما اناما السكن المتدازع عليه مالي رضن الدلامن فاق حية 
الاش 2030 15 ١‏ |المسقاقف الذييا (الاقاصى در تمن دعوي |الدلامخ 
الرامية الى طحلوى المدلعوق صدهما االشاخلين اللسكن المتناوم هليه قد 


ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 


المادة 783: يكون ملكا خالصا لصاحب 
الأرض ما يحدثه فيها من غراس 
بناء أو منشآت أخرى يقيمها بمواد 
مماركا القيرة ذا لمكن دكا ذم 
هذه المواد دون أن يلحق المنشأ 

ضرر جسيم أو كان ممكنا ممكها خزعها 


المطعون فيه 


-0125]111© ,2]361085ةام 5ع[ -783 .عدم 
5ع ع216 كأله] 011113855 2111165 011 1005 
-771ا06 ,2115111 3 األمقطع21مم3 12266113112 
-10م نال ع؟[كتااععرء 11666م10م 12 لمعصمء 
ألاع مدع 1897ماع ”1 عنان1015 501 نال علة 1161م 
ع055161م 35م أوء2 6113132 ممم وعه عل 
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القانون المدنى 


ولكعن الم كرف اليطوئ جالاشكرياد 
خلال سنة من اليوم الذي علم فيه 
مالك المواد أنها أدمجت فى هذه 
المنشاآت. 0 


إذا تملك صاحب الأرض المواد كان 


عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض 
عن الضرر الحاصل إذا إقتضى 
الحال ذلك. 

وفى حالة إسترداد المواد من 
صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة 
مالك الأرض . 


المادة 754: إذا أقام شخص المنشآت 
بمواد من عنده على أرض يعلم أنها 
ملك لغيره دون رضا صاحبها 
سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامة 
المنشآت إزالة المنشآت نفقة 
من أقامها مع التعويض عن الضرر 
إذا اقتضى الحال ذلكء أو أن يطلب 
قيمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ 
يساوي ما زاد في ثمن الأآرض بسبب 
وجود المنشآت بها. 


ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب 
نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالآرض 
ضنرا إلا إذا. الخثان صاحب. الأرخن 
إستبقاءها طبقا لأحكام الفقرة 
السايقة. 
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األاتء 000 


14م 


010 01151928565 21172 068865 512665 5025 
أء ع055101م أوء اأمعمطء189اء أعه عنان1015 
5 232 16762016261052 اء مملاعة ”1 عنان 
نال توم 3 عقصصة*'1 كصمل ع6أمعام]1 غاة6 
2 20221611112 5ع عظكله]116م10م ع1 ذاه كتامل 
0 --1اع1 ع0 ع20223155320 لاع 
و56 قطقل 

-ع3 501 011 ع1لة]116م0آم ع1 زه كوه ناك 
11 ,تتة611]همط و5ع0 11616م0]م 12 6ر1ع1نان 
-3م16 12 عع35 تلتتاعلة؟؟ 12 تتع:35م مع 0116ل 
.لاعلا 2 از 511 61نا5 عع16(10101م حال ملكة1 
الاعماع 81 لمع 1 ,012100 معتع7 عل قوء مكلا 
50 11ل 116ة]116م10م نال 8015 عتتتج غلد] أوء 


011 01157138565 145 0150116[ -784 .]41م 
ةم ع3115© ع0 ع0022155326ت لاع ,كالة1 غ6ا6 
,10266111075 5ع1م10م 5ع5 ع356 15ع1) نا 
ع:116]311م0 كلل الاعططاعامعكممء ع1 قصود 
طناك 06131 ع1 عمقل ,اناعم أعحتتااعه ,501 تتل 
-011215ت تاء 2 11 01 0101[ نال 3501م 3 قد 
,07155 وعن عل 0ماأناعقعر *1 عل ععمدد 
علللة امعمطع9غ1مء باع[ غ501 “علص ه مدعل 
-016[10 011 160212101 غ35 1615 ندل 11315 
0 تناع[ 5016 ,تاعتا 2 3 511 ععلل 
تتاعلة؟؟ تتناعا ع 011 2212221 أله طتماع:1203 
011 01126 011 102لا محطغ6ل عل غهاة مء 
5 5ع 016 علالة1115-1م 12 3 علووة6 

50 211 116اء10م 0216 


ألاعم 011171385 5ع1 ]121 2 0111 5ل1ع1ا عآ 
مع"0 5:11 امعممع غلم مدع[ علصه مدعل 
,1205 311 0010122865 5ع 0126م ع1]1ناو16 
ع2 501 اك ع1166211م0آ1م ع1 عنان كضامطط 3 
-01101106© 5ع01157138 5ع1 اعلدع ع1ة161م 
2 ع0 0511005م015 2115 ع1 

ع6 ع6 


القانون المدنى 


المادة 785: إذا كان من أقام المنشآت 
المشار إليها فى المادة 784 يعتقد 
بحسن نية أن له الحق في إقامتها 
فليس لاحن بالآأرض أن يطلب 
الإزالة وإنئما يخير بين أن 0 
قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا 
يساوي ما زاد في قيمة الأآرض 
يسيب هذه اتات هذا ما لم 
يطلب صاحي ا لجحضات فزعها 


حرهفا: احناحت 0 00 له أن 
بطل كفيك الأرض حت أقام 


- قضية رة 
26542 
- قور [المحكمة [الماليا : 


من المقرر قانونا أن من أقام منشآت على أرض مملوكة للغير يعتقد 
ل للم ٠‏ فلصاحب الأرض الخيار بين أن يدفع 
خينة الموان واجر: العمل أو مكنا لساري ها 
0 تالس 
للقانون . وجفى كارن تلاك ااسكوجب كقضن |االقورار 


المادة 786 : إذا أقام أجنبي منشاآت 
بمواد من عنده يعد الترخيص له من 
مالك الأرض فلا يجوز لمالك الأرض أن 
يطلب إزالة المنشآت إذا لم يوجد 
اتفاق في شانها. ؛ ويجب عليه أن يدقع 
إحدى القيمتين المنصوص عليهما في 


7 بين (ك ل( و (ح ا( قرار 1988-10-26 : .ق سنة 1990, عدد 


األاتء 000 


2/115 


و1 غأتاءمء 3 1نان 5اعنا ع1 51 -785 .]41م 
4 ع1ع1ة '1 3 100265 أمعمط دعع 0111712 
نال عتتته)116م0]م ع1 ,101 عصمهط عل أتماة 
1ع20تططعل0 دع '0 امل ع1 5م 5:5 501 
01طء 502 3 أتاعم 11 20215 ,امع ممع نغ لمع *1 
0 أ تتتتاعه 1015006 ,115 1ه 23:61م 
12 011 ,2120100م56 12 95م علطةممعل 
عل عام ع1 أء علج 6اممط دعل تتاعلة؟ 
3 6521 عت0طلطه5 عطنا ناه ,ع1اناعه'10212-0 
011 0115712865 5ع© 01164 عال1115-173م 13 
.5 211 ع16ناء10م 

-آع]ا 5026 5عع01111328 5ع1 51 ,1010161015" 
خطاع ع1[ عنن ,وع1[طة25106همء امعممع1 
573081 اتاعلة1 تناع[ عل العططع25نامط 
501 اك عظلة)116م0آم ع1 0111م عتناع0061 
2211161013 *1 تعلطة مدعل أتاعم أ حتتتاعه 
عتاصمء 501 تل 0616م50م 12 عل دمع 
.611 6المطعلص1 عمن ل امعممعتهم 


زاد في قيمة الأآرض بسبب 


االمطلموين فيه 


65 وه أالهآ] 5اعنا هنا 51 -786 .1م 
:35011 185م3 ,1021611311 5ع1م10م 565 ع3016 
نال عكلة]116م10م ال 31160115201002 ”1 تتدعااه 
ماع06 عل اتته061 3 ,اناعم عم اإعحتتتاعه ,1م50 
-مقططاعل (2اء ,قعع011518 وعن عل أع[نا5 تله 00لا 
1 ,115 1ق 033/1 ]001 11 جامعممعتغ لمع '1 ترعل 
-058م56 كتاعا كوم علممططعل عم معتمعل عه 


2902 


القانون المدنى 


الفقرة الأولى من المادة 785. 


المادة 787: تطبق أحكام المادة 541 في 
أداء التعويض المنصوص عليه في 


الموان 784 و785 و786. 


المادة 788 : إذا كا ن مالك الأآرض وهو 
يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية 
على جزء من الأرض الملاصقة جاز 
للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن 
تجيرا قاب | أرطي المائصفا على 
أن يتنازل لجاره عن ملكية الجزء 
المشغول باليناء. مقابق تعويض 
عادل. 


المادة 789 : المنشآت الصغيرة 
كالأكشاك والحوانيت والمآوى التي 
تقام على أرض الغير من دون أن 


يكون مقصودا بقاؤها على الدوام 
تكون ملكا لمن أقامها. 
المادة 790 : إذا أقام أ منشاآات 


بمواد مملوكة لغيرة. قليئن لفالك 
المواد أن يطلب استردادها وإنما 
يكون كدان يرجع بالتعويض على 
مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو 
باق في ذمته من قيمة تلك 


المادة 791 : إذا التصق مثقولان 
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األاتء ع000 


211.01 


1 1690165م ككتاعلة عتاعل 5ع عطنا”[ رمملا 
عأاعتاتة*1 عل وفمتلة اعتسعمرم 


عاعتاته '1 عل 5م5110ه0م015 دوع[ -787 .]41م 
-1'! عل امعمطعاعغ1 ننه أمعنال1اممة ”5 841 
,7/84 312165 015 عتتلة عناتك6]م غاتمممعل 

اك 755 


حدم 123 3 غصملقء0]م مع ,أذ -788 .سدم 
-210 501 25ه] أطع د68 طناك م1اع اتاد 
عل ,عاأغامماء عتتها116م10م ع1 ,كلمهم] عنم 
-مه0» 10205 حال 2111م نا تناد ,101 عمصمط 
0 5111973161 ,اناعم لق7طتاطتا ع1 ,غناعل 
-116م10م ع1 ع12120ممء ,مملتداع16ممة 
هك 3 م060 3 ,كلطم] تتعتمرعل عه عل عقمتها 
ع6مناء00 غ16اتدم 12 عل 1166م 10م 12 صاكاه؟ 
ع0 120[/:602318]6 ,أماعصلة6 غ16 هوم 

.ع1 طماتناوة عاتمسرع لم1 


,1656155 1085أ1تأكممك 5ع[ -789 .]41م 
أء 60111101165 و5ع1 ,وأعطعةء دع[ عبان د5ع1اءا 
ع1 تلاك 5ع16ع61 5026 0111 ,5ع1ا230ة6 5ع[ 
و ع0 26100ع]10 5325 لتتتاتتة ”0 1005 
3 ألاعصمع211مم2 ,ععمعمصه متعم مع عتاطماة 

6165 3 و5ع]1 انان تتتاعه 


15 ]500 5عع07138ا0 5ع1 51 -790 .]41م 
-م3 202316113112 5ع0 عع31 11615 نا كوم 
ع0 علة116م10م ع1 ,اناتاتتة 3 المممعتتوم 
جمع(9ع1 5ع1 35م ]ناعم 26 22266113112 وعه 
6اتطططع 120 عطنا 3 2014ل 2 11 كتهمط ,تعداو1ل 
-10م ع1 عتتادمء عمطقمط أء 5تعنا ع1 عتاممء 
11612 1150118[ 105205 نال ع1لة116م 
عل تعتميعل عء عدم 06 عاوع؟1 أدو عه عل 

ومن عل تتلتاعلة17 


-100 قأء[06 <<تاعل عنان15م[ -791 .]41م 


القانون المدنى 


لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن 
فصلهما دون تلف قضت المحكمة إن 

لم يكن هناك اتفاق يين المالكين 
مسترشدة يقواعد العدالة ومراعية 
في ذلك الضرر الذي حدث وحالة 
الطرفين وحسن نية كُل منهما. 


اأ/اتء 000 


12م 


-116م10م 2تتاعل 38 أمممعهدممة ,5تعتللط 
165 ألاء101117] ع5 ,كقاطع011]61 5ع1211] 
اعتوم56 5ع1 عل ع055161م 5016 011:11 قطدد 
بلقطتاط تا ع1 ,06166110126102 5325 
0 ع1 35م عأقااء 2 101501111 
5 0 53616 ,دعتتة)116م10م 5ع1 عتامء 


]م012 المممعا مع 6ااناوة '1 عل دعاعةغ] و5ع1 
أء 052016100» 12 عل ,فكتتده عع101ز16م تل 
.1 065 عتلتاعقطكء عل 101 عصصوط 13 عل 


/اا ممأاعع5 
66 06 2021126 نامآ 


فم م 


المادة 5 تنقل الملكية وغيرها من 128 ,1202200111856 ع61 هم مظ -794 .41م 


الحقوق ق العينية فى العقار بالعقد ‏ ]508 5[ع16 020105 5عانتج د5ع1 أء 1166م 10م 
كير الشيء مملوكا للمتصرف 012826 ,1581ههء ندل أعلاء '1 نخدم 6165 أقصها 
طبقًا للمادة 164 وذلك مع مراعاة ‏ -08© 05966م015 211 غمعنمةممة كلصم1 ع1 
النصوص التالية. 5 رع أء 164 ع1ع20ة '1 3 الاعمطغصتره1 
.115 05161085م015 دعل عتكاعوة1 

- قضية رقم 1794 بين 9 ع) ى (ب ج) قرار في 1997-11-11 ن. ق سنة 21999 


عدد 54, ص 93, 94, 95 و 
- قرار المحكمة العليا : 

ن المادة 795 ق.م تذكر على سبيل الحصر الأشخاص الذين لهم الحق في 
ل مالك الرقبة والشريك في الشيوع 
وصاحب حق الإنتفاع. وإن لم يبين ولم يثبت أن له صفة من الصفات الخلاثة 
يس ن مك فحق اللسقها: عقيس خاريها عن كال 


7 4 بين (ب ع) و (ب ج) قرار في 1997-11-11 ن. ق سنة 21999 
عدد د 54, ص 93, 4 0 

ل احنانت: ا 3 
والشريك في الشيوع وصاحب حق الإنتفاع. ان لك سس ولك كنت إن له صفة 
من الصفات الثلاثة المنصوص عليها في هذه المادة فإن تمسكه بحق الشفعة 
يعتبر خارجا عن كل إطار قانوني. 
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القانون المدنى 


المادة 793 : لا تنقل الملكية والحقوق 
العينية الأخرى في العقار سواء كان 
ذلك بين المتعاقدين أم في حق 
الغير إلا إذا روعيت الإجرا ءات 
ينص علكها القانون 
القوانين ال” 

العقار. 


القسم الخاميت 


الشفعة 
1 - شروط الشفعة 


المادة 794 : الشفعة رخصة تجيز 
الحلول محل المشتري في ب 
العقار. ضيمخ الأحوال والشروط 

المنصوص عليها في المواد التالية. 


المادة 795: يثبيت حق الشفعة وذلك 
مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها 
الأمر المتفلق بالشورة آل رامية 


- لمالك الرقية إذا بيع الكل 
البعض من حق الانتفاع المناسب 
للرقبة, 


د لاحب عق الاكتفا ع ذا يقث 
الرقبة كلها أو بعضها. 
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األاتء 000 


211.5 


5ع دعل 11616م10م 2[ -793 .11م 
-1325] 5024 عط ذ5اع16 2015ل دعتاتنهة د5ع1 اأء 
-1”6 011:8 3115م عتامء طعاط 211551 ,و1616 
65 وع] 51 عنالن ,ؤ5اع1ا وعل 5250 
5 2063201026 اع 101 12 لهم 5عنال16م 
ع1غ1عده10 قاأأعناطتام 12 أصودداع16 دعارءا 

50111 65 


/ا مم1اعع5 
(102مططعة1]6م) 32أعطء 12 عدا 


11 202101110115 و12 -1 


ع0 6الناعهةآ 12 أده مق1آعط هآ -794 .ندم 
-11011120 عاطء؟ 112 كطقل باعنكتاأوطناد ع5 
لل أء 235 145 0325 كتاعأعطعة *1 3 ,علة للاط 
-511197 3116165 :1ه 1651165م 01005ممء 

315 


-051م015 ذ5عل عكاعوة1 505 -795 .]41م 
0130م عع طق طمه0ل010 *1 :01م 5ع1650م 1005 
8 عل مكل ع1 ,عتتهئمع2 16011105 

: مع اتوممة 


ع0 3ه ع1 كخطقل ع116131م10م-211 للة- 
1نا17نا5نا ”1 ع0 31م ذاه اناما عل علمعء؟ 
ر116]6م10م-2116 12 3 أمملحاممدع1مء 


ع0 كقء ذاء 112015915 3 علتلة116م10م00 011- 
-1201 ع1طتاعصتحصة* 1 عل عتتتدم عسمدثل عتلمع؟ 
,115 لا 3 115 


اناما عل عامء؟ عل هن اع 1511111011121 2- 
-0116© 11616م10م-عتاط 13 عل علكدم ناه 
.1لا ]ناكلا 502 8 غأمة00م5 


القانون المدنى 


030000 ية رق 
عدد 4 ص 3 94, 5 
- كراد المحكمة العلياة 


األاتء 000 


21106 


1704 بين َي 3 و (ب ج) قرار في 1997-11-11 ن. ق سنة 1999, 


ن المادة 795 ق.م تذكر على سبيل الحصر الأشخاص الذين لهم الحق في 
ممارسة حق الشذيا وشم تكن أصناف: مالك الرقبة والشريك في الشيوع 


سن سعد لصفا من الصفات الشلا 


1 إطان 0 


- قضية رقم 198458 بين (ع أ ومن معه) و( ش ع) قرار 2000-04-26 م.ق سنة 


0» عدد 2: ص 163 164, 165 و166 
قرار المحكمة العليا : 


ا 125 الشف ا ك0 الت إن لك 


الرقبة كلها أو بعضها 


من االقاييت قاكونا ان عق الوكخقام يسمم الصااحيه ياستحماال |الشييئ االمحفقم 


به مثله مثل المالك عليآن يحافظ عليه وهو يختلف عن 


حق الإيجار في مداه 


وحدوده ومدتةء. ولما إعتبر قضاة المجلس لذ حق الإيجار هو حق إنتفاع 


المادة 796 :ذا اتعدد الشفعاء يكون 
لتب دن عليه في الفقرات لكا 


- إذا كان الشفعاء من طبقة واحدة 
استحق كل منهم الشفعة بقدر 
تصيبيه.؛: 


بمقتضى المادة 795 0 
الشفعاء من طبقته أو من طيقة أدنى 


ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة 
ا 


ع0 كتتامعطمء عل كوه م8 -796 .عدم 
نال ع16ع2عىء*1 ,115اعام طاء16م 15ناع151اام 
عتل1*0 حصهل أته1 ع5 132عطء نحل أاتلمعل 

: 5111173215 2112635 311:2 1651م 


-16م 11151611155م ع0 20001115 2 :3 11و - 
ع0 غ001 ع1 ,قطة؟ عدطمم عل 5لتاعاممرء 
5 2تناء ”0 للتاعقطء 3 امع تامتدمة م132أعطاء 

,0011 ذاهد ع0 010102م10م 12 


15 كطهل 11011176 ع5 11ا1”36001161 51 - 
5 ع1عة 1 هم 5ع16570م 01055ممء 
-16م أ5ع 11 ,كتاعامطاعء6]م ع1لمع ع5 1نامم 
5 226202 عل 15تاعامطاع16م عتندحةه 1616 
11 10215 ,تناء05]611م 1328 ع0 011 11 عنان 

1نا301611 عه عل عتتاعه 1م 6لطتام أوء 
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القانون المدنى 


المادة 797 : إذا اشترى شخص عقارا 
تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل أن 
تعلن أى رغبة فى الأخذ بالشفعة أو 
قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 
1 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من 
المشتري الثاني وحسب الشروط 
التي اشترى بها. 


المادة 798: لا شفعة : 


- إذا حصل البيع بالمزاد العلنى 
وفقا لإجراءات رسمها القانون .2‏ ” 


- وإذا وقع البيع بين الأصول 
والفروع أو بين الزوجين أو بين 
الآأقارب لغاية الدرجة الرابعة. وبين 
الأصهار لغاية الدرجة الثانية, 


-إوًا كان العقان شو مع ليكون منهل 
عبادة أو ليلحق بمحل العبادة. 


2- إجراءات الشفعة 


المادة 799 : على من يريد الأخذ 
بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل 
من البائع والمشتري في أجل ثلاثين 
إليه البائع أو المشتري وإلا سقط 
حقه. ويزاد على ذلك الآجل مدة 
المسافة إن اقتضى الأمر ذلك. 
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األاتهء 000 


211 9 


0 ]301111 للاعأعطعة نا 51 -797 .]41م 
مه امصاءع6م ع0 عاطتامععدوند عاط تاعصص1ا 
102201125 ع5 ع2 عنان أمدتكة لمعتع] ع1 أء 
353 011 مقلآعطء عل 1005ة121ء06 عمتاعناة 
عناءه ع0 1005م تتء كمه 12 
12 ,801 عأاع20ة*1 3 اللاعمتق مط 1مخدم» 
00211 عنان ع15دلة عنتاة اناعم عم م13عطاء 
5 ]51111730 أء 11اع01161ع2 عططغ دبعل ع1 

أقطعة نهد عل كم010ممء 


: هة1عطء 3 ناعنا 5م 2 2*5 11 -798 .]41م 


<<تاة عاله1] أوء عالمع 12 51 - 
-210 1126 3 اعطق 1مكممه دعدان1اطنام 
101 12 هم عاأتتعوع]م عتتتلةه 


أء 2506203215 عتااء تاعنا 2 عامء؟؟ 12 51 - 
1 ,00[018]5© عام 011 ,كأمملمعءءوعل 
0112111610 115011311[ 5أمع5ةم عتامء 
-كاناءع0 115011311( 1165ل عتامع ناه ,6روعل 

ج16ع ع0 عصاغ1 


نع '1 3 6متاوعل أو نالطع 205م]آ ع1 1و - 
3 6اعطمد ع6 غ001 ناه عألناء مدث0 ععاعيء 
.2 اأعه 3 قاععء211 063 ع1طالاعستصطا من 


:)01:06 15 ع1 -11 


ع[ تععاعءء أناء17 1نان اللاعن) -799 .]1م 
-06 ع0 عماعم 3 ,كلمل مقأعطء عل أزمعميل 
2 أطهةا 0612312610 123 عتته1 دا ,ععمدقطء 
111221 كطهل تتتاعأعطعة 1 11'3ن كتاعممع؟ 
-5012123 12 عل عغهل 12 عل كتناهز عامعن عل 
ع1 ةم 5016 ع6 لتمع51 616 2 11 11ان مهملا 
621 عن «تتاعأعطعة '1 دم 50116 كتاعلمء؟؟ 
511 ,ععصطةؤ15ل عل 06131 ال 6العططعم ناه أوء 

نع 2 7 


القانون المدنى 


المادة 800 : يجب أن يشتمل الإنذار 
المخصورصض عليه فى العاذة 39 على 
الحياخات الخالية والاكان باشك 


- بيان العقار الجائّز أخذه بالشفعة 
بخان كافياء 


- بيان الثمن والمصاريف الرسمية 
وشروط البيع واسم كل من البائع 
والمشتري ولقبه ومهنته وموطنه 
والأحل. الذي قدره كلاكون.. يوما 
79 


موسي د د البو 
0 كه باطلا. 0 
بلاتصريع ضد الغير إلا إذد 7 


لحب اذاه حدق الماع والتساريفن 
بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما 
على الأككن مين. كاريغ. التصريع 
بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون 
هذا الإيداع قبل رقع دعوى الشفعة. 
فإن لم يتم الإيداع في هذا الأجل على 
الوجه المتقدم سقط الحق في 
الشفعة. 


الحاية 2 : #بصدرتحع دعوى الشفعة 
الواقع في دائرتها العقار في أجل 
ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان 
المنصوص عليه فى المادة 801 وإلا 
سقط الحق. 0 


األاتء 000 


2110 


3 1690م 102ا2تصصدهد 12 -800 .]تدىم 
ع0 عطاعم 3 ,0011 كناووعل-ك 7/99 عاعتاتتة '1 
-51117 120121025 5ع]1 "تتمعاممه ,16 لالتام 
: دعأة 

حلمطة"1 ع0 عأصدك كناد متام مءوع0 عمد - 
بع 313 خأأء[نا55ة ع1 اتاعطدر 


15 5ع أء 1122م 1ل أمدامممم ع1 - 
12 ع0 010025طم دع]1 ,و26 أكدمك اماع00 
5 ,1201115 ,1620125م 5ع1 رعامع؟ 
-ة'1 عل أء تتاعلمء؟ ندل د5ع1تعتمممل اء 
:011 01315[ عامعن عل 06131 ع1 بتتاعاعطاء 
عاعتتتة'1 3 ع7156؟ 6000هةاء06 12 عتته1] 

799, 


عل ممتنومداء06 2[ -801 .اتدى 
8 عأنهظ عنتاة ,عالللتتم عل عماعم 3 ,زمل 
701 12 تكهم 51521116 ,عنال1امعطاتة عاعة 
خا ع1طو5ه0مم0 أوء ”م علاط .علقععع عل 

.325111 أوء علاء 10150101 عنان 15علا 


بأطع00117 كلهظ دعا أء عام عل عتم عا 
ع0 ,13150 1115م 211 ,01115( عأمعنا وع1 عمقل 
5 ,656 ,061231001 علاعءه عل عل3ل0 
ألاعططع 2ع 1216 ,ععمدقطء06 ع0 عماعم 
20111 اك ومتقحط د5ع1 عام 65ومم06 
6تاععلاء 5016 ]0م06 عه عن مهاتلممء 
ص طمناعة”1 ع0 5م10اع00101صة”1 أصوكة 

0 


001 مقأآغطء دع عل تدساعل هآ -802 .عدم 
اما عناة ,ععسدغطء 06 عل عماعم 3 
كلاء1161ل0ع32 '1 أء تللتاعلطء؟ ع1 عتاممء 
ع0 5161205 12 عل لمصتاطلنن ع1 أسوعع0 
عخمعنا ع0 06131 ع1[ حصمل ع1طاتاعصتس1 :1 
-28ة13ء06 13 عل عنهل 12 عل ختتتدم 3 0115ل 

م1ع1ة'1 3 عنالا16م 0ملا 


208 


القانون المدنى 


المادة 803: يعتبر الحكم الذي يصدر 
نهائيا يثبوت الشفعة سسيندا لملكية 
الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد 
المتعلقة بالإشهار العقاري. 


3- آثار الشفعة 
المانة هه مكل الشفيع .جالفسي 
إلى البائع محل المشتري في جميع 
حفوقه والكزاماكةر 

إل أنه لا يمكن له الإحتفاع بالأجل 
الاجرهنا الماقع, 


م اس ل 


المادة 805: إذا بنى بنى المشتري في 
العقار المشفوع أو المحرس فيه 
أشجارا قبل الإعلان بالرغبة في 
الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما 
يختاره المشتري أن يدفع له إما 
5-6 الذي أذ أنفقه أو مقدار ما زاد 
القراس 


أما إذا حصل البناء أو الغراس بعد 
الإعلان بالرغبة في الشفعة كان 

لكي أن يطلب الإزالة وإذا اختار 
يلزم إلا يدقع قيمة أدوات البناء 
وأجرة العمل أو نفقات الغراس 


2059 


األاتهء ع000 


2/11 5 


وعاعغ؟ دعل ع16(0016م كمدذ -8503 .]41م 
ع1 ,عتغاعمهم1 116ع11طتنام 12 3 دعكتتماع1 
01011 الاعططع 167نم 6ل غند1 1نان الاعمرععنال 
ع0 عن الله بم18آعغطء راع عل تتممرعل 12 3 

.تناع ]مططع16م ع1 تتنامم 11616م10م 


2 ع0 داعال و12 -111 


7715-8-5 بأوء تلتاع ا مطاع6]م ع[ -8504 .]41م 
0 26011611 '1 3 1116أوطناد بتتاعلمء؟؟ تتل 
.5 مت 01015 565 0115] 

نلك اعلع0611ة6ط ,1015ء0111 ,اناعم عم 11 
ع1 0101م 1ناء61تاوعة”1 3 1506معع2 عمطتيعا 
-مع025»© ع1 عع0117350 11م تل األمعممعلهم 
كتاع20ع7 تل اماعمرعا 

ع1طتاعطمط1 "1 ,مهم طاع6]م 12 كئغامة ,1د 
-16م ع1 ,15ع0 طنا كوم 10116لمعلاع1 أوء 
ع1 عتادمهء عنان 115امع12 23 تتتاعاأممرء 
تا ماع17 


ع0 02ةة1[ء06 12 أمتوكة ,51 -805 .عدم 
-25م0ه 5ع0 1216 2 1ناع61ناوعة'1 بمةآعطء 
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القانون المدنى 


المادة 806: لا تكون حجة على الشفيع: 
الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد 
المشتري وكذلك كل بيع صدر منه 
وكل حق عيني رتبه المشتري أو 
ترتب عليه إذا كان ذلك قد تم بعد 
تاريخ شهر الإعلان بالرغبة في 
الشفعة على أنه يبقى للدائّنين 
المسجلة ديونهم مالهم من حقوق 
الأفضلية فيما آل للمشترى من ثمن 
العقار. 1 


4 - سقوط الحق فى الشفعة 


المادة 807 : لا يمارس حق الشفعة فى 
الأحوال الآتية : 1 


- إ3ا فاون الشفيع عن نحقه في 
الشفع ولى كيل البيه: ١‏ 


البيع في الأحوال التي نص عليها 


القانون. 
القسم السادس 


الحيازة 


1- كسب الحيازة وانتقالها وزوالها 


المادة 808: لا تقوم الحيازة على عمل 
التسامح. 
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القانون المدن األاع 0006 
عاقش 1610م 

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو 18+08 عصنا”0 اه )لعستعصندعلصماء 

حصلت خفية أو كان فيها التباس فلا -81*6 أعلاء”0 27011 أتاعم عم عنالهم'كتناوة6 


يكون لها أثر تجاه من وقع عليه 
الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو 
الخجسس عليه إموهاء الام الرقك 
الذي تزول فيه هذه العيوب. 


المادة 809: يجوز لغير المميز أن 
يكسب الحيازة عن طريق من ينوب 
عنه نيابة قانونية. 


المادة 810 : تصح الحيازة بالوساطة 
متى كان الوسيط يباشرها باسم 
الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه 
الإنّتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه 
الحيازة وذلك كله مع مراعاة أحكام 


الأمر الصادر فى شأن الثورة 
الزراعية. | 
وعند الشك يفترضص أن مباشر 


الصنازة إخمًا بموة لنفسه هن كاش 
الكيائة سابقة 


الحيازة استمرار 
افترضص أن هذا 
لحساب البادئ بها. 
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0 و ١‏ قرار 2000-04-26 : .ق سنة 2001, 
و 


الحيازة لورشاطا متى كان الوسيط يباشرها 


ل اردور 


ن القضاة في قضية الحَال لما أثه 


ثبتوا بأن حيازة المدعي في 


وإنهاء هذه الحيازة فإنهم طبقوا م در 
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القانون المدنى 


المادة 811: تنتقل الحيازة من الحائز 
إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى 
استطاعة من انتقلت إليه الحيازة 
أن يسيطر على الحق ولو دون تسلم 


المادة 812 : يجوز نقل الحيازة دون 
تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا 
يده لحساب من يخلفه في الحيازة 
أو استمر الخلف واضعا يده ولكن 
لحساب نفسة. 


المادة 813: تسليم السندات المعطاة 
عن البضائّع المعهود بها إلى أمين 
النقل أو المودعة في المخازن يقوم 
مقام تسليم البضائًّع ذاتها. 


يو آخة إذا تسل "شحصن السكدات 
وتسلع. لخن البضاكع. ذاخيا بوكان 
كلاهما حسن النية فإن الأفضلية 
كوخ لمن مله اليقباكم: 


المادة 814 : تنتقل الحيازة إلى 
الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه 
إذا كان السلف سيئ النية وأثبت 
الخلف أنه كان فى حيازته حسن 
الخمة ها له أن 'نتعسلع محسن 


ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى 
حياوةة هيازة سلف لبيل الكقادم, 
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القانون المدنى 


المادة 815 : تزول الحيازة إذا تخلى 
الحائز عن سيطرته الفعلية على 


بيقة أخرى. 


المادة 816: لا تزول الحيازة إذا حال 
للسيطرة الفعلية على الحق. 


وقعت رغم 
الحائز و دون علمه وتحسب السنة 
من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة 
الجديدة إذا بدأت علنا أو من يوم علم 
الحاكز الأول مها إذا عوات خفية. 


2-حماية الحيازة 

المادة 817: يجوز لحائّز العقار إذا 
فقد حيازته أن يطلب خلال السنة 
التالية لفقدهاء ردها إليه فإذا كان 
فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة 
من وقت انكشاف ذلك. 


ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من 
كان حائّزا بالنيابة من غيره. 
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األاتء 000 
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القانون المدنى 


المادة 818 : إذا لم يكن من فقد 
الحيازة قد مضت على حيازته سنة 
الحيازة إلا ممن لا يستند إلى حيازة 
أحق بالتفضيلء والحيازة الأحق 
بالتفضيل هى الحيازة القائمة على 
الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما 
كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى 
التاريخ. ١‏ 1 


للحائز فى جميع الأحوال إذا فقد 
حيازته بألقوة أن يستردها خلال 
السنة التالية لفقدها. 


المادة 819 : للحائز أن يرفع فى 
الميعاد القانوني دعوى اسسترداد 
الحيازة على من أنتقلت إليه حيازة 
الشىء المغتصب منه ولو كان هذا 
الأخير حسن النية. 

المادة 820: من حاز عقارا واستمر 
حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له 
تعرض في حيازته جاز له أن يرفع 
خلال السنة دعوى يمنع التعرض. 


المادة 821 : يجوز لمن حاز عقارا 
وامبتس بخاكزا 'له :مدة 'سنة كاملة 
وخشي لأسباب معقولة التعرض له 
من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته 
أن. يرشع الآمى إلى اللقاحبي طاليا 
وقف هذه الأعمال بشرط أن لا تكون 
قد تمت ولم ينقص عام واحد على 


األاتء 000 


2611069 


كنال تتاآعه ع0 0م1ووء055م 5112 -818 .]41م 
ا بطة طن 6كتال كهم غته'كة ”2 055606م06 أوء 
عتأطه» علمماع قاماة1 12 تعأمعام1ا اناعم عم 
2 51 عتان 102ووعء055م06 128 عل نا انة ”1 
5 أ65' 26 1ع1ممع0 عه ع0 5105ووع055م 
0 18 عتلاء11[اعمط2 أوط .عتناء [1اعمر 
51 .علتتااع16 عتانا طن تتاى ع10206 
3 ,156 ع0 23 15ناءووع2055م عتتاعل دعل 
2 رتتاعلة؟ علوع0"6 و5عئانا 5ع أده 5115 
-1ع32 5نا1آم 12 أوعء 102ووء055م عتتتاء[1أعدط 

.2ل مع عصمء 


ع1 رععمع7101 :0م تاع1ا 2 102و5ء055م 12 51 
ركقةه 145 10115 0925 ,]ناعم "كلاء055655م 
ععممة*1 عطقل علممنعغاماة1 12 تعأمعام1 

0111 5111] 1 


6 أقه 11ل اتتاعن) -819 .]41م 
8 تعأمعامة ,لدع16 06131 ع1 حصهل ,أتاعم 
ع0 عطقطط ,رذتعن ع1 عاممه علصدععة6اماة1 
.05116 ع05طء 12 تاعع1 2 0111 ,101 عصصمط 


-110 نا ع05580م ذتان اتناعن) -820 .]41م 
بأتاء0 ,681 1أماء ع206مة عطنا أممعتدل ع1 طتاعمر 
,511 598 03825 011516 أوء 511 
-2010] ع1 غناك انان عقمصة”*1 كصهل جتععمععرء 
ع15ل12 16 :0131م ,ع15]16از اع ممتاعة عطنا ,عاط 

51و06 


-110 0*2 تاءووع055م ع[ -821 .]41م 
عل عتغتااء ع6طلة عمنا 1865م ,آتان ع[طتاعمر 
565 ع0 0111م ]15212 ,55102وع055م 
201117107 عل وم 201116 عاة ”0 1215005 
و ع0 2055655102 1212211-53 13521152 
أمع501 ع2 1:115ان 01105ممء 3 ,عتتلة 05 
6لتامء6 35م 5016 ع2 1:11آن أء 65 لمعا 25م 


304 


القانون المدنى 


أن متحدث الضوو: 
أى أن يأذن في استمرار ها وفي كلتا 


الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر 

بتقديم كقالة مناسبة تكون في حالة 
ضور الحكم بالوقف ضيماخا إضبلاع 
الضور الناشئٍ من هذا الوقف إذا 


استمران الأعمال كان على غمير 
أساس وتكون ذ حالة ا 
باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه 


الشمور الأمريضيي الشاكز ‏ ذا بمميل 
على حكم تهاكي في مصامتةه. 


المادة 822 : إذا تنازع أشخاص 
متعددون فى حيازة حق واحد اعتبر 
بصفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت 
له الحيازة المادية إلا إذا كان قد 
اكتسب هذه الحيازة عن طريق 
التدليس. 


المادة 823 : الحائز لحق يفرض أنه 
صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف 
ذلك. 


المادة 824 : يفرض حسن النية لمن 
يحوز حقا وهو يجهل أنه يتعدى على 
حق الغير إلا إذا كان الجهل ناشئًا عن 
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كتخنص 6ل العماعع ناز طن أمعتاطه 11 نانئه1 

لكتاء195 59 ء 


عتادء اتاخصمء عل كوه مط -822 .]تدم 
0 18 5111 261501165 15ناع151اآام 
-205 12 2 0111 لتلاعه ,01011 علطممط مسدثل 
ع6 دع 6مطتاوة1م أوء ع11اع2226611 مم1ووعد5 
5 2 ركلاء055655م ع1 اعلطاع10115011م 
31م 7055655108 عنأاع0 2001115 ألة 2 11 :لان 

.115 220(:635 وع1 


أو ]0101 2ن ”0 تتتاعووء055م ع[ -8523 .]41م 
8 111312 ع1 عا مه 6متتاوةام 
01 علاتاعلام 


ع1 101 عصطهط عل 6متتاوة]م أو8 -824 .]41م 
01111 ع15201 0111 02016 نال تتتاعووء055م 
5 2 2101111 ”0 غ001 211 عأطاع د عتمم 


القانون المدثى 


وما" :كات الحافي كحهيا ,يحوي 


ويفترض حسن النية دائما حتى 
بقوع الدليل على العكمن: 


المادة 825: لا تزول صفة حسن النية 
من الحائّز إلا من الوقت الذي يعلم 


الغير. 


ويزول حسن النية من وقت إعلان 
الحائز بعيوب حيازته بعريضة 
اغتصب حيازة الغير بالاكراه. 


المادة826: تبقى الحيازة محتفظة على 
الصفة التى كانت عليها وقت كسبها ما 
لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 


3- آثار الحيازة والتقادم المكسب 


المادة 827 : من حاز منقولا أو عقارا أو 
حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن 
يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك 
ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة 
عشر سنة يدون انقطاع. 


األاتء 000 


2115 


غ1]2نا165 5016 ع2 عع20102ع1 علاءه عبان 
17 12116 عمتثل 


6502 عطنا أوء 1لاءو55ع055م ع1 51 
©7715 123 011 عقطوط 12 أوء*ء ,عل102012 
عثناة6 غ001 011 أممامعدة]1مع1 مهد عل 101 

21156 (6 


65116 011[01115] أوعء 101 عصصمط0 2[ 
.11 ع17لاع1م 1150113[ 


8 6100م ع2 تتتاعووء055م ع[ -825 .]41م 
011 53116 11 010 أع12010 نال عنان 101 عصصمط 
0501 ناد عأماعاج 0116م 102ؤ5وع055م 52 

.انتاتتة 0 


2 ع0 5عع1؟ وع1 عنان 5غ عووعء 101 عصممط6 هآ 
كناء6055655 211 120111165 616 0101 705555101 
انام أو .عع مماكصة 0 11اع001:ام1 عاعة توم 
:3م 11511106 2 11ال تتتاعه 101 عكنهتكتتقمط عل 

.التتاتة 0 2م1ووعء055م 12 ععمع 17101 


-205 12 ,2000116 ع تتتاعام كنلند5 -826 .11 
ع5غاع212ه عمطتممط ع1 عتكاعكممء مم1ووعد 
.ع5 تتاوعة 616 2 علاء 'نان105 غتدتكة علاء نان 


112 .دمضزأووء055م 19 ع0 داعلاء و12 111 
2015117 1011 م71:51 


-05م 123 عماعئء أن أتاعن) -827 .1نم 
0 12011181 ,عومط عطنا لاد ممز1ووع5 
-111ط م20 1اع16 غ101 نا كناك ناه ,111011161 
-010 5016 2ع 01111 كود 01111 7ط ناه عرء 
-10م أمعالاع0 دع رعلتتهة1لنا ع1 ناه عكلها 6م 
5 0116© 20556551015 53 51 ع11612115م 

.5 011176 ]عم 1012م تاعاما 
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القانون المدد األاتء ع000 
اي 0 اام 


- قضية رقم 180876 بين 9 م( وى (م ع( قرار 1998-09-30 
١ 10‏ 

من المقرر قافيفا أنه ار لور ا ا ل ير ار 
عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاص به صار له ذلك ملكا إن استمرت 
حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع". 
ومن الثايت - في قضية الحال- أن قضاة المجلس جعلوا التقادم المكسب 
مرهونا بإجراء عقد الشهرة والقانون لا يشترط ذلك 


- قضية رقم 40187 بين (ل عأ ول ق) د (ل أل ه) قرار 1987-07-01 م.ق 
سنة 1990, عدد 4, ص 21,20 22 و23 
- قرار المحكمة العليا : 

من المقرر قانونا ا كسب الحقوق االحيتية المنقولة أو غير المنقولة 
لالس ع حل سل آر القس ست إذا كانت الحيازة هادئة مستمرة 
ل ل ا الم ل 
سيب صحيح .ومن ثم فإن القضاء ء يما يخالف هذا المبداً يعد تطبيقا خاطنًا 
للقانون. 
لما كان قضاة الاستئناف في قضية الحال أيدوا الحكم المششائقك لديهم 
القاضي برفض دعوى التقادم الك دون أن يتاكدوا من شروطه. أو 
يحددوآ مدته الطويلة اللفسشدر: عفرا بيان الفعل الحقيقي للحيازة 
بالإضافة الى عدم وصفهم للتقادم الذي اعتمدوهء يكونون بقضائهم كما فعلوا 
أخطووا في تطبيق القانون. 
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه 


- قضية رقم ارده ر)ى (ب ع) قرار 1997-06-25 
- قرارا 

ل ا ل ل ال الطبيعي للأمكنة؛ أو 
ا ا ا ا لت الاك 
الظاهرة بما فيها المرورء ومن ثم فإن التعي على القرار المطعون فيه 
بخرق و الخطاأً في تطبيق القانون ليس في محله. ولما كان ثايتا- في 
ل انارت إن فضا الب لا فخا 2 ل الرعتب السارة 
ب الضرف الطظيفر اللامكة خول الإرشفان المشارع عليه رجفلل شد كا 
ا ا يت حموف العبان الك الطلوقين تمر هبر هذا االمرقق 
المشترك وغياب اتفاق مكتوب بين الطرفين يحدد الا رتفاق ونوعيته. 
فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا أحسنوا تطبيق القانون ولم يخالفوه. 


المادة 828 : إذا وقعت الحيازة على ع066]ع<ء أ5ء 0055655100 5112 -828 .]41م 
307 


القانون المدنى 


عقار أى على حق عيني عقاري وكانت 
التقادم المكسب تكون عشر سثوات 
ولا يشترط توافر حسن النية إلا 


وقت تلقي الحق. 


عن شخص لا يكون مالكا للشيء أو 
صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم. 
ويجب إشهار السند. 


المادة 9 : لا تكسب بالحقايم في 


إذا دامت الحيازة ثلاثا 0 


- قضية رقم 
ص 264: 265: 266 و 267 
1 الت الما 
ليس في القانون 
نصيب غيره من 00 
القانون. وإن 


المادة 830 : إذا ثبت قيام الحيازة في 
وقت سابق معين وكانت قائّمة فى 
الحال فإن ذلك يكون قرينة على 
قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما 
لم يقم دليل على خلاف ذلك. 


المادة 831: ليس لأحد أن يكسب بالتقادم 
على خلاف سنده على أنه لا يستطيع 


األاتء 000 


2/119 


كناك 1156 نا تناع داع أء 101 عصصوط عل 
[ع16 01016 112 5111 011 16طاتاعططصطة1 طلا 
1ع 02 أمتاعوع1م 12 ,1111طم صما 
.5 عتلل عل أوء 

11 2666553116 أوع”2 101 عططمط هآ 
.101ل نال كلد امعطم عاعة *1 عل الاعصاممطر 


610213101 غاع3 1112 أوء ع5 عأوناز عل 
-10م ع1 35م أو5ع2 0111 عمممكلعم عمنثل 
نال 6601131156 ع1 ناه عؤمطء 12 عل عتلة 1161م 

.غناطنام ععاة )امل 11 .عتتووع]م 3 اميل 


ع2 082 ركقكء 165 10115 005[ -829 .أعد4م 
5160655019107 020115 5ع1 ع11اعوع1م اناعم 
6-5 ]2ع ع0 2055655102 ع2هنا كوم عنان 
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38 بين (ز ل) و (وى ل) قرار 2000-02-22 م.ق 2001: عدد 21 


أو الشرع ما ينص على أن للوارث حق التملك بالتقادم 
92 جح السدرقي حم 
قضية الحال رغم الحبس الذي أقامه االحاكة لزوحجته وأولاده بعد تطييقا 


يده الك الوارلة فى 


02 عاإعتاعة نماووء055م 2[ -830 .]41م 
كناء221]611 أ]اع12010 0ن 3 ععمعاولعه :”1 
6511106 أدء ,عتاطماة 616 2 مسمتصسسع قل 
ة ,بعاللة17عامة'1[ أمهتنل 1566 30011 

.0112 ع17ناع:1م 0*1 102015 


001 16501116 اناعم عم انلا -831 .]41م 
أناعم ع2 1*0 عنان 25ع5 عه لاع ,ع1 امد 
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القانون المدنى 


أحد أن يغير بنفسه لئقسه سيب 


غير أنه يستطيع أن يكسب بالتقادم 
إذا تغيرت صفة حيازته إما يفعل 
الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة 
لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا 
تسريى مدة التقادم إل من تاريخ هذا 


التغيير. 


المادة 2 : تسري قواعد التقادم 
المسقط على التقآدم المكسب فيما 
يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم 
وانقطاعه والتفسشك به أمام القضاء 
والتنازل عنه والاتفاق على تعديل 
المدة وذلك بالقدر الذى لا تتعارض 
فيه هذه القواعد طبيعة الا 
المكسب ومع مراعاة الأحكام التالية : 


المادة 3 : يوقف التقادم المكسب 
أيا كانت مدته إذا وجد سبب لوقفه. 


المادة 834 : ينقطع التقادم المكسب 
إذا تخلى الحائز عن حيازته أو 
فقدها ولو يفعل الغير. 


غير ان التقادم لا ينقطع بفقد 
الحيازة إذا استردها الحامّز خلال 
سنة أو رفع دعوى باستردادها في 
هذا الميعاد. 
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األاتء 000 


4 .11م 


0115 12 ,501-2260 3 عع مصمطك ع5 أصامم 
28 16 عماعمصلام ع1 أء 


-0165 231 260116111 اناعم 01 ,1015ع]1011' 
أو 0055655102 12 عل عا ع1 51 مامتامت 
1615 2نا0 1206 ع1 01م 5016 ,تع كاعام1 
2 1231 ع0 غ116ناد 15م 5011 
ال 01016 211 تتتاء5و0556م ع1 :31م ع056م02 
-016 132 ركةء لاع:35م 2اء 20215 زجع:1161211م10م 
-مة'! ع0 2101م 011:3 أكنامه عط لامتامتمع5 

.1115 نال جاماكاع نكاما 


لتاعلهء ع1 عمتععممء نان عه مظ -5832 .]41م 
-5115061 52 ,102 أمتاعوع1م 12 عل 06131 تل 
مع *5 عل غندظ ع1 ,نهن1ام نت تعاض نهد 1اه ماد 
3 126100ع202ع1 12 ,ععتاأكناز مع 11ه1ة165م 
-ه1اع1 1102أمع257مه 12 أعء مه أمتعوع1م 12 
5 ,06131 ال 12001116261012 13 3 عا 
رع كلأعطتاءاء 1060م 11عوععم 12 عل د5عاعة]1 
65 025 5021 عط وع1لاء 1ن غمةا 
-511197 015005110585 5ع ع15ء165 15ام50 

1ك 


عل 06131 ع1 ]501 عنان اعن0 -833 .1تدىم 
-5115 أوء ع11اء ,ع0111515ع32 02لأمتاعوع1م 
-5115 ع0 2115© عمنا عأاقلكء 511 عتالمعم 

100 


20115117 لمتاأمتاعوع1م هآ -834 .]41م 
-3682 كتاء055655م ع1 51 ع1ام دام تاعاس1 أوء 
03 1061736 2055655101 13 اعم ناه عمصممل 

15 طناثل أنه ع1 


5 أ5ع 2 6108م11ع5ع1م 12 ,1010161015 
-05م 12 ع0 علاعم 12 هم عنام طم تتمعام1 
2 ع1171ام0عع1 115اء055655م 12 51 51052و5ع5 
4 عأمعاص1 ناه عقممة"1 كصفل 102و55ع055م 


القادون المدقى 


4 - تملك المنقول بالحيازة 


المادة 835 : من حاز بسدد ع 
منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو 
سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا 
كان حسن النية وقت حيازته. 


إذا كان حسن النية والسند الصحيح 
قد توافر لدى الحائّز في اعتباره 
الشىء خاليا من التكاليف والقيود 
العيثية فإنه يكسب ملكية الشىء 
خالية من هذه التكاليف والقيود 
العيثية. 


والحيازة في ذاتها قرينة على وجود 
السبكد الصحمع وحسن. الكية ما لم 
يقم دليل على خلاف ذلك. 


المادة 836 : : يجوز لمالك المنقول أو 
السئد لحامله إذا فقده أو سرق منه 


أن يسترده ممن يكون حائّزا له 
سنوات من وقت الضياع أو السرقة. 


إذا كان الشي+ الشناكع ان المسروق 
قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن 
الحدة في السون:يالحزاد الحلقي او 
اشتراة. ممن يتاجر في مكله إن له 
أن وطالب ممصن يمدحره الضي: أزيره 


0536 


األاتء 000 


.1م 


6 عمطعممط عا مصمل علصدعع6اماة1 


5وعاطتاعم 05 «102)أئتسوء1”3 ع1 11١-‏ 
مك55 19 :31م 


تناع ع ع005580 1نان اتااعن) -835 .]41م 
ر:12011161 عذمطه عطنا عتانا عأكناز منثل 
0 1156 نا 1اه تاعللاطامممط زعء16 أتمعل نا 
-]1] اه ع:116]211م10م لمع لعل اع تناع رمم 
-205 2115 2 11 011 2]6ع122012 ناه ,51 11211 

.11 عمطوط عل غنها6 11 باماووع5و 


ع أء 101 عصصوط عل ,3ه تتتاعووء055م ع1 51 
ع5م0طكء 12 0055606 ,ع1 عأذناز مدا لكوع 
3 5ع12155ء 5ع]1ا0] عل 1101 غصدأة عمتطامء 
3 6تعتتاوعد دع 11 ,دعلاءع16 005 ةلسلا 
010 5ع6328ه و5ع1[اع) عل ع1[ 11616م10م 

1110005 


ع1 221ناو16م 1216 100ووعء055م ع1ناء5 2[ 
عالاع1م 53111 101 عصطوط 12 أء عتان عاكتال 
تالاه 


2110111 011 ناعم 2 ذنان اتتاعن) -836 .]1م 
نا ناه ع102011161 عذ5مطآء عصطنا ع7016 616 2 
عل 06131 نا كصقل ,ناعم 1ناع01م 211 ع1 
5 ,701 1 011 عتتاعم 123 عل كطة 15م 
عصمه6 عل 5ع ع1 عتاممء عبان 1لمعدع1 
.01157 5ع1 11 أعنالننال كصتهمط د5ع]1 عنتامء 101 


101057] ع5 ع7016 011 عنالتاءم عذمطء 12 51 
01113 عمده50ل1عم عطنا 0 كمتهمط دعا عام 
2231 ع1 تتتاى 101 عقممط عل ع6أعاعةه 
-1131 111 3 011 1101165[طنام 5عتغطعمء عدناة 
55 ع0 عع تعصمرمء ع1 ألد1 1نان لصقط 
اناعم عطمهؤ5لعم علاعه ,روع1[ط2]ططرعد 


2 1276201016 أنان تتاءء 3 علص مدعل 
310 


القانون المدنى 


أت كبلك القبان بالتسياذة 


المادة 837: يكسب الحائز ما يقبضه 
من الثمار مادام حسن النية. 


6- استرداد المصروفات 


المادة 839: على المالك الذى يرد إليه 
ملكه أن يدفع إلى الحائز جميع ما 
أنفقه من المصروفات اللازمة. 


النافعة تطبق المادتان 784 و785. 


وإذا كانت المصروفات كمالية 
فليس للحائز أن يطالب بشيء منها 
غير أنه يجوز له أن يزيل مأ أحدثه 
من المنشآت يشرط أن يرد الشىء 
311 


5310 


األاتء 000 


.1م 


11م ع1 ل1ع01115طططع 1ناآ عل بعومطء 
.396 3 علاء نان 


:هم كاتنت 5ع 1602)[ئتدان1”32 12 -1 
10| 


5 301111 تتتاعووء055م ع[ -85837 .]41م 
عصطوط عل أوء 011:11 أطها كتاجتاعم 115ن1 
101 


501 12011511615 011 22611115 كأانتل 5ع[ 
-56 5026 115 03 01115( 11 كتاجتاعم 1165ام16 
501 115 ,17115ه 1511165 21122 01321 .3165م 

0101[ ع1 0101[ 311 5ناج1عم 11165م16 


1715 ع0 نتتلتاعووء055م ع[ -5838 .]41م 
2 111ان كانت 5ع1 ذتاما عل 0طممة1 101 
:7011اعع61م عل 86 1اع26 2 011:11 ناه تاجاعم 
عل تامعلاعل أو 11 011 ]2اع12010 نال تنتتهم 3 
1211 ع5 اأتاعم 11 ,101011015" .101 112111215 
6 عل 5ه و5ع1 عنام طمرعر 

11 هم د6تاعع ]ا 


171- 12 13 16021261012 0145١ 555 


21001 عتتة)116م10م ع[ -839 .اندم 
-205 211 03361 0016 ,ع6 للتاقع] أوء عومطء 
5 167612559 5ع1 1011165 كلاعووعء5 
.1 2 أع-تتتاعه عنان0 

5 ,1165 وعقطعم06 دعل أده 11اآن عه تتتامط 
55 اء 784 21165 5ع0 510005ومم015 
111 ه50 


ع1 ,5ع15اع1]م 170111 50214 وعومعم06 و5ع1 51 
“اعتطواء16 3 5ع11 28 لتاعووء055م 
65 وؤع1 1761ع21ع اناعم 11 ,101161015 
اعنطتاوع1 عل 1100لممء 3 ذاته1 2 11 :نان 


القانون المدتى 


بحالته الأولى إلا إذا اختار المالك 
أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها في 
حالة الهدم. 


المادة 840: يجوز لمن تلقى الحيازة 
دفع إليه ما أنفق من المصاريف أن 
يطالب بها من يسترد الشيء. 


المادة 841 : : يجور للقاضي فثاء على 
طلب المالك أن يختار ما يراه 
مكاسبقا للوفاء بالمصاريف 


المخضوهن عليها فى المادتين 839 
و840 وله أيضا أن يقدر بأن يكون 
الوفاء على أقساط دورية يشرط 
تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك 
أن يتحلل من هذا الإلتزام إذا سبق 
مبلغا يساوى قيمة هذه الأخساط ‏ 


7- المسؤولية فى حالة الهلاك 


المادة 842 : إذا كان الحائكز حسن 
النية وانتفع بالشىء وفقا لما 
ا مسؤولا 
جام سس ان عن اي 


ولا يكون الحائز مسؤولا عما يصيب 
الشىء من هلاك أو تلف إلا يقدر ما 
عاد عليه من فائّدة ترتيت عن هذا 


األاتء 000 


1141م 


5 2 ,للاتطلام غهاأة مهد حصهل عذمطاء 
-متقمط 5ع] ع1 16م عم عقته116م20م ع1 عدن 
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القانون المدنى 


الهلاك أو التلف. 


المادة 843: إذا كان الحائز سيئ النية 
فإنه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء 
أو تلفه ولو كان ذلك ناشنًا عن حادث 
يهلك أو يتلف ولو بقي في يد من 


الفصل الأول 
حق الإنتفاع وحق الاستعمال 


وحق السكن 
1-حق الانتفاع 
المادة 844 : يكسب حق الإنتفاع 
بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو 
بمقتضى القانون. 


يجوز أن يوصى بحق الإنتفاع 
لأشخاص متعاقدين إذا كائوا 
موجودين على قيد الحياة وقفت 
الوصية كما يجوز أن يوصى به 


للحمل المستكن. 


المادة 845: يراعى فى حقوق المنتفع 
والتزاماته السند الذى أنشاً حق 
الإنتفاع وكذلك الأحكام المقررة في 
المواد التالية. 
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القاذون المدقى 


المادة 846 : ثمار الشىء المنتفع به 
تكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعه مع 
المادة 839. 


المادة 847: على المنتفع أن يستعمل 
الشىء بحالته التى تسلمه يها 
ويحسب ما أعد له وأن يديره إدارة 


مع طبيعة الشيء. فإذا أثبت أن 
حتوقه في خطر جان له أن يطالب 
بتقديم تأمينات فإن لم يقدمها 
المنتفع أو استمر على الرغم من 
اعتراض المالك في استعمال الشيء 
استعمالا غير مشروع أو غير متفق 
مع طبيعة الشيء ء فللقاضي أن ينزع 
العين من تحت يده وأن يسلمها إلى 
القجى لبخولي: إداينها بل له كبها 
لخطورة الحال أن يقرر انتهاء حق 


المادة 848 : يلزم المنتفع أثناء 
انتفاعه بكل ما يعرض على العين 
المنتفع بها من التكاليف المعتادة 
وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال 
الصيائة. ١‏ 


أما التكاليف غغهير المعتادة 
والإصلاحات الجسمية التي لم تنشاً 
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القانون المدنى 


عن خطا ا لمنتفع فإنها تكون على 
المالك ويلتزم بأن يوّدي للمالك 
فوائّد ما أنفقه في ذلك 'وإذا كان 
المنتفع هو الذي قام بالإنفاق. كان 
له استرداد رأس المال عند انتهاء 
حق الانتفاع. 


المادة 849 : يجب على المنتفع أن 
يبذل من العناية فى المحافظة على 
الشيء ما يبذله الشخص العاديء 


وهو مسؤول عن هلاك الشيء 
0 


المادة 850 : إذا هلك الشىء أو تلف أو 
احكاح إلى إصبلاحانها كدري ميا بيجب 
احتاج إلى اتخان إجراء يقيه من 
خطر غير متوقع فعلى المنتفع أن 
يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره 


المادة 851: إذا كان المال المقرر عليه 
حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم 
ا لمنتفع تقديم كفالة به فإن لم 
يقدمها بيع المال ووظف ثُمنه في 
شراء سندات عامة يستولي المنتفع 
على آرم اهيار 


وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن 
يستعمل الأشياء القايلة للاستهلاك 
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القانون المدثى 


بشرط أن يرد بدلها عند انتهاء حقه 
فى الاتتفاعء وله خقاج المسواشى بغد 


المادة 852 : ينتهى حق الانتفاع 
بانقضاء الأجل المعينء فإن لم يعين 
أجل عد مقررا الحياة المنتفع, وهو 
ينتهي على أي حال بموت المنتفع 
حتى قبل انقضاء الأجل المعين, 


وإذا كانت الأرض 


موت المنتفع يزرع قائّم أبقيت 
للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك 
الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار 
الأرض عن هذه الفترة من الزمن. 


الثقرة الثانية من المادة 848. 


العاب؟ 554 ا ا ال عد 
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القانون المدنى 


2- حق الاستعمال وحق السكن 


المادة 855: نطاق حق الاستعمال وحق 
السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه 
صاحب الحق وأسرته لخاصة أذة 
وذلك دون الإخلال بالأحكام التي 
يقررها السند المنشئ للحق. 


المادة 856 : لا يجوز التنازل للغير 
عن حق الاستعمال وحق السكن إلا 
بناء على شرط صريح أو مبرر قوي. 


المادة 857 : تسرى القواعد الخاصة 
بحق الانتفاع على حق الاستعمال 
وحق السكن متى كانت لا تتعارض 
مع طبيعة هذين الحقين وذلك مع 
مراعاة الأحكام المتقدمة. 


3 - استغلال الأراضي التي تمنحها 
الدولة 


المواد 858 إلى 861: ملغاة. 


4 - حق استعمال الأراضي الممنوحة 
لأغشاء المتجموعات 


المواد 862 إلى 566: ملفاة (بالقاتون 
رقم 19-87 المؤرخ في 8 ديسمير 
57) يتضمن ضبط كيفية استغلال 
الأراضى الفلاحية التابعة للأملاك 
الوطنية وتحديد حقوق المنتجين 
317 


األاتء 000 


117 


00 عل اء عوددن'! ع1 -11 


1525 01016 ذال عتتلمعاة نآ -855 .]41م 
عمتصتع قل ع5 00005 1طقط '0 16معل دل اء 
-60) حال 5أعصمهكلعم كسزموعط د5ع1 مماعى 
5 ©1116لطةآ] 52 ع0 عتتاعه أء ]101ل نال عتتة1 
انا ع1 تدم دعتاطداة وعاعغ]1 وعل ع16(01016م 

101 ندل كتالطكتاكقممء 


أءع ع001538 2015ل 5ع[ -856 .4م 
ة 6065© علاة امع "اناعم ع0 00ةا [طقط 0 


حلا 1315© 01126 كطتاممط 3 كترعن دعل 
.512 100111 نا اه عووعام 


-051م015 دعل عكاعوة1 وناه50 -857 .]41م 
-16 آتان 5عاعغ؟ 5ع1 ,دوع أمعلمء16م 5مم1ا 
أ110116مم2” 5 ,011 تاكن ”0 16مكل ع1 ألمعوداع 
110 اه ع011538 010115 عتلاة 
5 ]508 26 5ع1اء 083 ع1تاؤعط 12 عصفل 
5ع ع0 لهم 12 ععتكة 20165 مطامعم]1 

01015. 


65 وهعناتاء) 5ع0 عع1”0528 12 -111 
٠‏ عدوم 


1ك -861 5 858 .41:1 


65 و5ع"اء) 065 105286 126 -11 
1ع ع1 و5ع01 22215 عتاج 


117 101 14 1هم) 457065 -866 5 862 .اندم 
-06 (1987 1251 ©0626 8 ل 857-19 
5 101805م<ء”0 ع700 ع1 اممستصمةا 
أء 220031 عستقططهل تل د5ع1مع تعد دعتتع ]ا 
-10م 5ع 060115260005 اع 15مل د5ع1 غصمءء11 


القانون المدنى 


وواجباتهم. 


الفصل الثاني 


حق الإرتفاق 


المادة 867 : الارتفاق حق يجعل حدا 
لمنفعة عقار لفائّدة عقار آخر 
لشخص آخر ويجوز أن يترتب 
الإرخفاق على مال إن كان لا بتعارض 
مع الاستعمال الذي خصص له هذا 
المال. 


إلا أنه لا تكسب بالتقادم إلا 
الإرتفاقات الظاهرة بما فيها حق 
المرور. 

المادة 869 : يجوز أيضا فى 
الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب 
بالتخصيص من المالك الأصلى. 
ويكون التخصيص من المالك 
الأصلى إذا كين با طريفة من طرق 
الإثبات ٠‏ أن المالك لعقارين 


ظاهرة فأنشاً بذلك علاقة تبعية 
بينهما من شأنها أن تدل على وجود 
ِ وكقاق. لو أذ العقارين كانا 
هذه الحالة إذا انتقا العقاران إلى 
ملاك مختلقين دون تغيير في 
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القانون المدنى 


خالقينا عن.. الإركفاق 'مرهيا يمن 
العقارين لهما وعليهما ما لم يكن 
ثمة شرط صريح يخالف ذلك. 


العاية ؟ 0: إذا رفسم قيود معينة 
عليه كيف شاء كن بعد و عار 
حد معين في الإرتفاق بالبناء أو في 
مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون 
حقوق إرتفاق على هذا العقار لفائّدة 
العقارات المجاورة التى فرضصت 
لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن 
هناك اتفاق يخالف ذلك. 

وكل مخالفة لهذه القيود قد تجعل 
محلا للمطالبة بإصلاحها عينا إلا أنه 
يجوز الاقتصار على الحكم 
بالتعويض إذا اقتضى رأي المحكمة 
اختيار هذه الطريقة للتعويض. 


المادة 871 : تخضع حقوق الإرتفاق 
للقواعد المقررة في سند تأسيسها 
ولما جرى به عرف الجهة؛ وللأحكام 
التالية. 


- قضية رقم 456>ظ1 بين(ن ج( و(د 6 ومن معه) قرار 1997-06-4 
العليا : 


- قرار 


22210706 
ضروريا لحفظ الشيء المشاع ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء. 

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما رفضوا طلب الشريك على الشيوع بمراحعة 
الإيهار لالحقافا على المال (المشاع يكوتوق قد أساوواا كدلييق القادون 
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القانون المدنى 


لمادة 872 : لمالك العقار المرتفق أن 


يجري من الأعمال ما هئ ضووري 
ويجب عليه أن بباشر هذا الحق على 
الوجه الذى ينشأ عنه أخف الضرر 
للعقار المرتفق به 


ولا يجوز أن يترتب على ما يوجد 
مو حاجات العفار الشركفق اي زيادة 
في عنيع الإرتفاق. 


المادة 873 : لا يلزم مالك العقار 
المرتفق به 0 يقو بمنشاآت 
لمصلحة العقار المرتفق ق إلا إذا كانت 
المنشآت إضافية يققضيها 
استعمال الإ رتفاق على الوجه 
المألوف ما لم يوجد شرط يخالف 
ذلك. 

المادة 874 : تكون نفقة المنشآت 


اللازمة لاستعمال حق الإرتفاق 
والمحافظة عليه على مالك العقار 
المرتفقء ما لم يشترط خلاف ذلك. 


وإذا كان مالك العقار المرتفق به هو 
المكلف بأن يقوم بتلك المنشآت 
على نفقته جاز له دائّما أن يتخلص 
من هذا التكليف بالتخلى عن العقار 


المرتفق به كله أو بعضه لمالك 
العقار المرتفق 
وإذا كانت المنشآت نافعة أيضا 


لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة 
الضيائة على الطرفين يتسبية ما 
يعود على كل منهما من القائّدة. 


المادة 5 : الا يجوز لمالك العقار 
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القانون المدنى 


المرتفق به أن يعمل شيئًا يؤدي إلى 
الانتقاص من استعمال حق الار حفاق 
أو أن يجعله شاقاء ولا يجوز له 
بوجه أخص أن يغير من الوضع 
القاكم أو آن يبدل 200 المعين 
آخر. 

غير أنه إذا كان الموضع الذي عين 
أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في 
عبء الإرتفاق, 1 أصبح الإرتفاق 
العقار العرتقي” به فلمالك هذا 
العقار أن يطلب نقل الإرتفاق إلى 
لحر تم مار م 
كان 'امتتعمال” الإرتفاق فى 0 
الجديد ميسورا لمالك العقار 
المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا 


- قفضية رق 
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4ىى0ؤظ1 بين (ب ر ومن معه) 5 ) كك ى ومن معه) قرار 04-26- 


2000 مم .ق سنة 2000, عدد 2. ص 159: 160: 161 و162 


- قرار المحكمة العليا : 


من المقرر قانونا أنه اكور لخالك اللدفات مرحيو به لان عمل ليما 
ا كذلك 00 لصاحب العقار التشكار مت ناك 
الإرتفاق 
إن القرار المطعون فيه لما قرر فتح الممر للمشاة والمركبات يعد أن أثبت 
ا الس لمتكا الي سار تار روش اس لاا 
المدعين لمنع المدعى عليه في الطعن من المرور قد طبق القانون تطبيقا 
شح يك 0 2 شالك العف الت ل وى الس فشر وري إل 
ار نك اه الإرتفاق. 
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القانون المدنى 


المادة 876: إذا جزئ العقار المرتفق 
بقى الإرتفاق مستحقا لكل جزء منه 
ما لم يزد ذلك عبء تكاليف العقار 
المرتفق به 


غير أنه إذا كان الإرتفاق لا يفيد فى 
الواقع إلا جزءا من هذه الأآجزاء جاز 
لمالك العقار السرتقق يه أن مطل 
زوال هذا الإرتفاق عن الأجزاء 
الأخرى. 


المادة 877: إذا جزئ العقار المرتفق 
به بقي حق الإرتفاق واقعا على كل 
جزء منه. 


غير أنه إذا كان حق الإرتفاق لا 
يستعمل في الواقع على بعض هذه 
الآجزاء وكان لا يمكن أن يستعمل 
عليهاء فلمالك كل جزء منها أن 
لب با رظان هن حوره 


الذي يملكه 
المادة 878 : تنتهى حقوق الإرتفاق 
العقار المرخفق ق به هلاكا تاما أو 


باجتماع العقار المرتفق به والعقار 
المرتفق تفق في يد مالك واحدء. ويعود 
حق الإرتفاق إذا زال اجتماع 
العقارين 


المادة 879: ينتهي حق الإرتفاق يعدم 
استعماله لمدة عشر سئواتء كما 
ينتهي أيضا بعدم استعماله لمدة 
ثلاث وثلاثين سنة إذا كان الإرتفاق 
مقررا لمصلحة مال مورودث تابع 
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القانون المدنى 


لعائلة. وكما يسقط حق الإرتفاق 
بالتقادم: فإنه يجوز كذلك بالطريقة 
ذاتها أن يعدل من الكيفية التي 


وإذا ملك العقار المرتفق شركاء 
على الشيوع فانتفاع أحدهم 
بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة 
الباقين كما أن وقفف التقادم 
لمصلحة أحد هؤوّلاء الشركاء يجعله 
موقوفا لمصلحة الباقين. 


المادة 50 ينتهي حق ع رتفاق إذا 


حالة لا ١‏ افيها ب) استعمال هذا 
الحقء ويعود إذا عادت الأشياء إلى 
وطن يمكن ونه ايفتعمال. الحق إلا 
أن يكون قد انتيئ بعدم الاستعمال. 


المادة 881 : يجوز لمالك العقار 
المرتفق به أن يتحرر من الإرتفاق 
كله أو بعضه إذا فقد الإرتفاق كل 
منفعة للعقار المرتفق أو إذا لم تبق 
له سوى فائّدة محدودة لا تتناسب 


مع الأعباء الواقعة على العقار 
المرتفق به 
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الباب الأول 
الرهن الرسمي 


المادة 882: الرهن الرسمى عقد يكسب به 
الدائن حقا عينيا » على عقار لوفاء ديثهء, 
يكون له بمقتضاه أن يتقدم على 
الوائنين التاليين له في المرتبة في 
استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى 


فد كان: 
1-2 
الفصل الأول 
إنشاء 
الرهن 
المادة 883 : لا ينعقد الرهن إلا بعقد 


رسمي أو حكم أو بمقتضى القائون 
وتكون مضار يق العقه :على الراهن. إل 
إذا اتفق على غير ذلك. 


المادة 884 : يجوز أن يكون الراهن هو 
المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا 
لمصلحة المدين. 


وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون 
الرأهن مالكا للعقار المرهون وأهلا 
للتصرف فيه. 


المادة 885 : 
الذاكن. المرتين: 
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القانون المدنى 


المالك الذي تقرر إبطال سند 
ملكيته, أو فسخه أو إلغاوّه أو زواله 
الرهن. 


المادة 886 : لا يجوز أن ينعقد الرهن 
إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي 
بغير ذلك. 


ويجب أن يكون العقار المرهون مما 
يصح التعامل فيه وبيعه بالمزالن 
العلنى2. وأن تكون شعينا يالذاث 
تعيينا دقيقا من حيث نميه 
وموقعه. وأن يرد هذا الكعيين إما 
فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد 


رسمي لاحقء و إلا كان الرهن باطلا. 


المادة 887 : يشمل الرهن ملحقات 
العقار المرهون التي تعتبر عقاراء 
ويشمل بوجه خاص حقوق الإرتفاق 
والعقارات بالتخصيص وكافة 
التحسينات والإنشاءات التي تعود 


للمقاولين والموتو سين المعماريين 
المنصوص عليه فى المادة 07 


المادة 888: توقف وتوز ع ثمار العقار 
المرهون وإبرادهة مثلما 
325 


يوقف 


األاتهء ع000 
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95 عا 0011 0160116م:35ط ع1 طناع ممصا نآ 
عنا6 ”0 ع1ط1اأمعه515 أء عع تعسصستمدمء ع1 
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5 21125 20ع]6 5 عتاوغطامم9ط*1 
5 5016 0111 05660116م250 معلط نال 
-5©171 211 ,]2013112111611 ,1111011115 
10 035 12020115165 عتلتة ,1065 
-02ك أء 6110121085متة 5ع1 5عاناما 3 أاء 
.011611 21 ألاع011آ01 1نالن 1025أع تاد 


18 عل عتاعدم لم -888 .عدخ 
ه21 ,11212001111 ألاع ططع 2120 سمتصطامه نحل 


القاذون المدقى 


ويوزع ثمن العقار امتداء من 
سحل قوع اللملكينة الذي هو يقاب 
الخمز العتايق: 


المادة 9 : يجوز لمالك المباني 
القائمة على أرض الغير أن يرهنها 
وفي هذه الحالة يكون للدائن حق 
الأنقاض إذا هدمت المباني2ء ومن 
التعويضن الذئ يدقعه مالك الأرض 
إذا استبقى المباني وفقا للأحكام 
ألخاصة بالإلتصاق. 


المادة 890: يبقى نافذا الرهن الصادر 
من جميع الملاكيق لعقار شائعء أيا 
قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه 
لعدم إمكان قسمته. 


الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا 
من هذا العقارء ثم وقع في نصيبه 
عند القسمة أعيان غير التي رهنها 
إنتقل الرهن بمرتبته إلى الأعيان 
العقار الذى كان مرهونا فى الأصل, 
ويبين هذا القدر بأمر على عريضة. 


دقوم الداكع المركية ماهراء فين 
جديد يبين فيه القدر الذي انتقل 
إليه الرهن خلال تسعين يوما من 
الوقت الذي يقطرة فيه آي ذي شان 
بتسجيل القسمة 


اأ/اتء 000 
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-05م0كء ع0 عتتهة]1016م20م ع[ -889 .أتد4م 
-22 2لة11ع] نا كلاد ع60146 مناعناما 
-0]56من9اط 5ع1 اناعم 2101111 3 أمممع توم 
-لاط لع[عموةك ع1 ,كوه عه قمودط .عنان 
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أعأآء هد عتااعمممء 5اكتلما عاط تاعصتصسا 
غ2 ا[ناوة1 ع1 ألمعماع 1باع11]611 غ501 عبان اأعنان 
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أاء025» 5ع116]911م70م-مهء دعل نا ”1 51 
-12 31م-011016 53 اناك عتاوغطامملاط عمنا 
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1 120116111 ع1 ,ع31138م نال 002دء11طتام 
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القانون المدنى 


الوجه برهن صدر من جميع الشركاء 
ولا يامتياز المتقاسمين. 


المادة 891 : يجوز أن يترتب الرهن 
ضمانا لدين معلق على شرط أو دين 
أن يترتب ضمانا لإعتمآد مفتوح أو 
الدين. 1 ١‏ 


المادة 892 : كل جزء من العقار أو 
الغخارات الحرهونة شبايق لكل دين 
وكل جزء من الدين مضمون بالعقار 
أو العقارات المرهوفة كلباء هنا لم 
لير أى يقضي الإتفاق بغير 
دلك. 


المادة 893 : لا ينفصل الرهن عن الدين 
وفي إنقضائه. ما لم ينص القانون على 
غير ذلله: 


وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى 
جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن 
يتمسك بما للمدين التمسك به من 
أوجه الدفع المتعلقة بالدين: ويبقى له 
هذا الحق ولو تنازل عنه المدين. 
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كخاأتاأتاكدم0 عاعة '1 قمهكل 6متمطتعغ 06 50116 


ناك هه تووم كتل عل اقل لم3 -892 .ارم 
-ع152 عتاعقطاء ,عتتهتاممء امتامع كممه عل 
5 ومع تاه ع1طتاعصتصة”1 عل مهملا 
ع 2116غ0] 12 عل 00م16 د65ناوغطامم5ط 
أوء عناعل 12 عل 11100هم عتوفط أء ,عاعل 
عاطتاعصصة "1 عل غ6تلةغأم 12 دم عتاأمتدع 

.66 إوت1ناع مط دعل 1ه 
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القانون المدنى 


الفصل الثاني 


اثار الرهن 
الأول 


أثر الرهن بين المتعاقدين 
1 - بالتنسبة إلى الراهن 


المادة 894: : يجوز للراهن أن يتصرف 


في العقار المرهون, على أن أي 
تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق 
الدائن المرتهن. 

المادة 895: إن للراهن الحق في إدارة 


العقار المرهون وفي قبض ثماره 
إلى وقت التحاقها بالعقار. 


المادة 896 : الإيجار الصادر من 
الراهن لا ينفذ في حق الدائن 
المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ 
شيل تسجيل كنبية تزع الملكية أما 
إذا لم يكن الإيجا ر ثابت التاريخ على 
هذا الوجه. أو كان قد عقد يعد 
تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه 
الآجرة: فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن 
اعتباره داخلا فى أعمّال الإدارة 
الحستة. 0 


وإذا كان الإيجار السابق على 
تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع 


اأ/اتء 000 
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)52016 ع0 ماعلاء وع12 
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القانون المدن األاتء م000 
عاك 09 .1م 

الدائن المرتهن إلا لمدة تسع -0م:((2 لاعاعموقته تلج ع05361م00 أوء 2 

سنواتء ما لم يكن قد سجل قبل قيد 5 23 ,325 01اع2 0111م عنان عتتدعقطا 

الرهن. -1'125 غصهةة 6116تنام 666 أله 2 11 :نان 

.عناوغطاهمتتط*1 عل ممنام11 

المادة 897 : لا تكون المخالصةد ( 05 55108عح 18]ء عع0ة]]1نان 2[ -897 .41:1 


بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث 
سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة 
فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان 
تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل 
تنبيه نزع الملكية. 


وإذا كانت المخالصة أو الحوالة 
لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا 
تكون نافذة في حق الدائن المرتهن 
إلا إذا سجلت قيل قيد الرهنء وإلا 
خفضت المدة إلى ثلاث سنوات 

مراعاة المقتضى الوارد فى الفقرة 
السايقة. 0 


المادة 898 : يلتزم الراهن بضمان 
يعترض على كل عمل أو تقصير من 
شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيراء 
وله في حالة الإستعجال أن يتخذ ما 
وأن يرجع على الراهن بما ينفق في 
ذلك. 


المادة 899: إذا تسبب الراهن يخطئّه 
فى هلاك العقار المرهون أو تلفه 
كان للدائن المرتهن الخيار بين أن 
يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي 
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-1أ005© 011 عأناة1 12 توم ,أذ -899 .]تدم 
ع1طناعمتمط 1" 1 ,عناوغطاهمتتط*1 عل أصمنة 
-06]61 عطنا 011 عاتاعم عطنا غأطاناد 6نا و60 طا0م :13 
بأتاعم عتتدء6طاوم قط تعاعصوقك ع1 ,ممتتهره 


القانون المدتى 


حقه فورا. 


وإذا نش الهلاك أو التلف عن سبب لا 
متسب إلى الداكن ولغ مقي الداحق 
بقاء الدين بلا تأمين. فللمدين 
الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو 
أن يوفي الدين فورا قبل حلول 
الأجل. 


وفي جميع الأحوال إذا كان من شآن 
الأعمال الواقعة أن تعرضٍ العقار 
المرهون للهلاك أو للتلف أو جعله 
غير كاف للضمانء. كان للدائن 
المرتهن أن يطلب من القاضي وقف 
هذه الأعمال والأمر باتخاذ الوسائل 
التي تمنع وقوع الضرر. 


المادة 900: إذا هلك العقار المرهون 
أو تلف لأي سبب كانء انتقل الرهن 
مرضي إلى الح الدي يم على 
عق مبلة التعويد عبن الكيور 
مقايل تزع ملكيخةه للستفعة العامة. 


2- بالنسبة إلى الدائن المرتهن 


المادة 901 : إذا كان الراهن شخصا 
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القانون المدنى 


آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ 
على اله !9 على ما رهن من مالم 
ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين 
إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 


المادة 902: يمكن للدائكن يعد التثبيه 
على المدين بالوفاءعء أن ينفذ بحقه 
فى الآجال ووفقا للأوضاع المقررة 
فى قانون الاجراءات المدئية. 


و8 كان الراسق شهميا اخن غير 
المدين جاز ز له تفادي أي إجراء موجه 
إليه إن هو تخلى عن العقار 
المرهون وفقا للأوضاع 0 
العقار” 


المادة 903: يكون باطلا كل اتفاق 
يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء 
الدمن وقت بلول اجله فى أن يكيلك 


معلوم أيا كان, أو في أن يبيعه دون 
القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم 
بعد الرهن 


غير أنه يجوز بعد حلول الدين أو 
قسط منه الاتفاق على أن يتنازل 
المدين لدائنه عن العقار المرهون 
وفاء لديثه. 
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األاتء 000 
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ناه عل0غ8ه تكتاع )061 ع1[ معنن ,دعمطمعا 
مع 6تاوقغطامموط عاط تاعصصة”! معاعموعة 

.عأاعل0 12 عل اماعممعتهم 


القانون المدنى 


ال الثاذ 
آخار الرهن بالخسبة إل الغير 


المادة 904 : لا يكون الرهن نافذا فى 
حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم 
المثيت للرهن قبل أن يكسب هذا 
الغير حقا عينيا على العقار. وذلك 
دون إخلال بالأحكام المقررة فى 
الإقلاس. 


حق مضمون وده ولا التمسك 
مسحل الدائن في هذا الحق بحكم 
القانون أو بالاتفاق, ولا التمسك 
كذلك بالتفازل. عن مركية القيد 
لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل 
الأصلى. 0 

المادة 905: تسري على إجراء القيد 
وتجديده وشطبه وإلغاء الشطب 
والآثار المترتبة على ذلك كله 
الأحكام الواردة في قانون تنظيم 
الإشهار العقاري 


المادة 906 : تكون مصاريف القيد 
وتجديده وشطبه على الراهن ما لضع 
يتفق على غير ذلك 


األاتء 000 


4 .11م 
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0 '*! ,120136102 52 بامعصسعلاء 
,5 6ع ةة لا ماعكلاء 5ع1 أء 12013100 12 عل 
101 12 ع0 01500511005 5ع1 31م 16515 همد 
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011311 اطع نامك اتلك -906 .]عدم 
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0 
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القانون المدد األاتء ع000 
ع 01م 
القسم الثالث ااا ممااعع5 
حق التقادم أء ععطعلة161م ع0 01ل ناما 
وحق التتبع أتناى عل ازمعل تل 
المادة 907 : يستوفى الدائنون ‏ -0056ص]إ6 5تعاعصدك6كن 5ع[ -907 .41م 


المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين 
العاديين من تمن العقار المرهون أو 
من المال الذى حل محل هذا العقار, 
بحسب مرتبة كل منهم ولو كائوا 


المادة 908: تحسب مرتية الرهن من 
وقت تقييده2ء ولو كان الدين 
المضمون بالرهن معلقا على شرط 


المادة 909 : يترتب على قيد الرهن 
إدخالك مصاريفا العقد والقيد 
والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع 
رلتى مر كيه الرهن نفسيها. . إذا سكل 
أحد الدائنين تنبيه تزع العقارء 
انتفع سائّر الدائنين بهذا التسجيل. 


المادة 910: يمكن للدائن المرتهن أن 
ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين 
المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائئن 
آخر له رهن مقيد على نفس العقار. 
الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز 
التمسك يها تجاه الدائّن الأول عدا ما 
كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا 
الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء 
لاحقا للتنازل عن المرتبة. 
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تتلاع[ ع0 ع1*0101 حطول ,ع500616ط1اد أوء 
66 ]082 5115 10610 ,ممتامتككم1 ”0 عمهة1 

0101[ عمطغممط ع1 مأتهكم1 


ل 1325 1620م عناوغطأهمتتط نآ -908 .]ىم 
111 عططغمط 1015 مام تتعءكم1 مهد عل نامل 
,عاأعصمه201مه ععصدوةىك عصدثل ألعة*5 

لاع طع6 ناه م1أنا1 


-لاط*1 عل ملام تءكمتن[1 -909 .)ترم 
الاعطاع 1ع 1[ممطا عقته1 3 تعد عنوغطامم 
عل 1315 5ع1 ,عةآ1 علطاغطط تله تتعناوه[امء 
-ع11اع201117ع1 عل أء مهلام تءكصة "1 عل عاعه ”1 
11 

-110 ]01212212061262 تال 11216طنام هآ 
-10م ,056321615 065 2نا*1 تدم تلع 11[ 1طمطط 
.15 و5ع]1 5ناما 3 1116 
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202101165. 


القانون المدنى 


المادة 911: يجوز للدائن المرتهن عند 
حلول أجل الدين أن يقوم بنزع ملكية 
العقار المرهون من يد الحائز لهذا 
العقارء إلا إذا اختار الحائز أن يقضى 
الدين أو يطهر العقار من الرهن أو 


حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت 
إليه بأي سيب من الأسباب ملكية هذا 
العقار أو آى فق عنيني أشر قابل 


للرهنء دون أن يكون مسؤولا 
مسؤولية شخصية عن الدين 
المضمون بالرهن. 


المادة 912: يجوز للحائز عند حلول 
الدين المضمون بالرهن أن يقضيه 
هو وملحقاته بما فى ذلك مصاريف 
الإجراءات من وقت إنذاره. ويبقى 
حقه هذا قائما إلى رسو المزاد. وله 
على المدين وعلى المالك السايق 
للعقار المرهونء كما يجوز له أن 
يحل محل الدائن الذي استوفى الدين 
فيما له من حقوق إلا ما كان منها 
غير المدنن. 


المادة 913 : يجب على الحائز أن 
يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه 
محل الدائن وأن يجدده عند 
الاقتضاءء وذلك إلى أن تشطب القيود 
التى كانت موجودة على العقار وقت 
تسجيل سند هذا الحائز. 


األاتء 000 
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3534 


القانون المدنى 


المادة 914 : إذا كان فى ذمة الحائز 
بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ 
مستحق الأآداء ء حالا يكفي لوفاء جميع 
الدائنين المقيدة حقوقهم على 
العقارء فلكل من هؤلاء الدائنين أن 
يجبره على الوفاء يحقه بشرط أ 
يكون سند ملكيته قد سجل. 


فإذا كان الدين الذى فى ذمة الحائّز 
غير مستحق الأداء حالاء أو كان أقل 
من الديون المستحقة للدائنينء أو 
مغايرا لهاء جاز للدائنين إذا اتفقوا 
جميعا أن يطاليوا الحادز يدقع بها 
ويكون الدفع طبقا للشروط التي 
التز م الحائز في أصل تعهده أن يدفع 
بممقتضاها وفي الآجل المتفق على 
الدفع فيه. 


وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز 
أن يتخلص من التزامه بالوفاء 
للدائكنين يتخليه عن العقار. ولكن 
إن وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا 
من كل رهن ويكون للحائز الحق في 
طلب شطب ما على العقار من 
القيود. 


المادة 915 : يجوز للحائز إذا سجل 
سند ملكيته أن يطهر العقار من كل 
رهن تم قيده قبل تسجيل هذا 
الستد. 

وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى 
قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون 
التنبيه إلى الدائن أو الإنذار إلى 
هذا الحائّزء ويبقى هذا الحق قائما 
إلى يوم إبداع قاكمة شروط. البيع. 
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القانون المدنى 


المادة 916 : إذا أراد الحائكز تطهير 
العقار وجب عليه أن يوجه إلى 
الدائنين المقيدة حقوقهم في 
مواطنهم المختارة فى 


وتاريخه واسم المالك السايق 
للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا 
دقيقا ومحل العقار تعيبيته 


وتحديده بالدقة, وإذا كان القصرق 
بيعا يذكر أيضبا الثمن وما عستى أن 
يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من 
هذا الثمنء 

دتارية تسجيل ساكب العاكل بوركم 
الكسه. ل» 

- المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة 
للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب 
ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي 
نزع الملكية, ولا أن يقل في أي حال 
العقار إذا كانْ التصرف بيعاء وإذا 
كانت أجزاء العقار مثقلة يرهون 
مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء 


كشكمل على بيان ن كارية. هده القيود 
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القانون المدذ األاتء ع000 
9١م‏ 

ومقدار هذه الحقوق وأسماء ‏ وعا3تعكطز وععصد6ك دعل أسقاصمطصم ع1 ,حصمنا 

الذاككحن: و6 دعل دتمم ع1 أء 

المادة 917: يجب على الحائز أن واع ع1 ,عاعة عمطغم ع1 عوط -917 .اتد4 


يذكر في نفس الإعلان أنه مستعد أو 
يوفى الديون المقيدة إلى القدر 
شام توي اسكة رن 
يصحب العرض بالميلغ نقدا بل 
ينحصر العرض في إظهار استعداده 
للوفاء ينيطع واجب الدقع في الصال 
أيا كان أجل استحقاق الديون 
المقبدة. 


المادة 918: يجوز لكل دائن قيد حقه 
ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع 
العقار المطلوب تطهيرهء. ويكون 
ذلك فى مدق كلاقين عرها عن آخن 
إعلان رسمي يضاف إليها أآجال 
المسافة ما بين الموطن الأصلى 
للداكن وموطته المختارء على ألا 
حَزيِد آجال المسافة على خلافين يؤما 
أخرى. 


المادة 919: يكون الطلب بإعلان يوجه 
الي 'الشاكر.وإلى .المالك السابيق 
ويوقعه الطالب أو من أسند إليه في 
ذلك توكيل خاصء ويجب أن يودع 
الطالب الخزينة العامة مبلغا كافيا 
لشغيلية مضاريقه. الميغ ‏ بالقدوان: 
وليس له حق في استرداد ما 
استغرق منه في المصاريف إذا لم 
فوس العزاد يكنق أعلى مخ اليه 
الذى عرضه الحائز ويوّدى عدم 
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القادون المدقى 


المادة 920 : إذا طلب بيع العقار وجب 
اتباع الإجراءات المقررة في البيوع 
الجيرية, ويتم البيع بناء على طلب 
صاحب المصلحة في التعجيل من 
طالب أو حائزء وعلى من يباشر 
الإجراءات أن يذكر فى إعلاتات 


البيع المبلغ الذي قوم به العقار. 


ويلكؤم الراسى عليه المزاد أن يرد 
إلى الحائز الذي متزعت ملكيته 
المصاريف التى أنفقها فى سند 
ملكيته. وفى تسجيل هذا السند 
وفيما قام به من الإعلانات, وذلك 
رسا به المذاد وبالمصاريف التي 
اقتضنتها إجراءات التطهير. 


المادة 921 : إذ الم يطلب بيع العقار 
فى الأجل وبالأوضضاع المقررة 
استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز 
خالضة من كل حق:مقيد: إذا هووقع 
المبلغ الذي قوم له العقار بزيادة 
مرتيتهم باستيفاء ء حقوقهم منهةء أو 
هو أودع هذا المبلغ الخزينة العامة. 
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القانون المدنى 


المادة 922 : تكون تخلية العقار 
العرهون يتقرير بقديهالخاذن إلى 
قلم كتاب المحكمة المختصة., 
ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك 
في هامش تسجيل التنبيه بنزع 
الملكية. وأن يعلن الدائن المباشر 
لعن له مصلحة في 'التعفل أن 
يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة 
الطالي حا رسا سلب للف 


المادة 923: إذا لم يختر الحائز أن 
يقضي الديون المقيدة أو 00 
العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا 
العقارء فلا يجوز للدائن المرتهن أن 
يتخذ في مواجهته نزع الملكية وفقا 
لأحكام قنانون الإجراءات المدنية إلا 
بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو 
تخلية العقارء ويكون الإنذار بعد 
التنبيه على المدين بنزع الملكية أو 
مع هذا التنبيه في وقت واحد. 


الماية 4ذة : يجور الحاك لادب دلي 
الدعوى التي حكم فيها علة المدين 
بالدينء أن يتمسك بأوجه الدفع التى 
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القانون المدثى 


كان للمدين أن يتمسك بهاء إذا كان 


المادة 925 : يحق للحائز أت يدخل فى 
الراك على عط ال لعا 
أقل من الياقى فى ذمته من ثمن 


العقار الجاري بيعه. 


المادة 926 : إذا نزعت ملكية العقار 
المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ 
إجراءات التطهير أو التخلية ورسا 
المزاد على الحائز نفسه. أعتير هذا 
مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته 
الأصلي. ويتطهر العقار من كل حق 
مقيد إذا دف الحائز الثمن الذي رسا 


به المزاد أو أودعه. 


المادة 927 : إذا رسا المزادء 
الأحوال المتقدمة,. على شخص آخر 
غير الحائّزء فإن هذا الشخص الآخر 
يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم 
مرسى المزاد. 


المادة 928: إذا زاد الثمن الذي رسا 
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القانون المدنى 


للدائنين المقيدة حقوقهم, كانت 
الزيادة للحائكز وكان للدائّنين 
المرتهنين من الحائّز أن يستوفوا 
حقوقهم من هذه الزيادة. 

المادة 929: يعود للحائّز ما كان له 
قبل انتقال ملكية العقار إليه من 
حقوق إرتفاق وحقوق عينية أخرى. 


المادة 930 : ينبغي على الحائز أن 
يرد ثمار العقار من وقفت إنذاره 
بالدفع أو التخلية. فإذا تركت 
الإجراءات مدة ثلاث سنواتء فلا يرد 
الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه 
إنذار جديد. 


المادة 1 : يرجع الحائز بدعوى 
الضمان على المالك السايق في 
الحدود التي يرجع بها الخلف على 
من تلق منه الملكية معرضة أو 
تبرعا. 


ويرجع الحائز أيضا على المدين بما 
دفعه زيادة على ما هو مستحق فى 
ذمته يمقتضى سند ملكية أيا كان 
السيب كي دنم ١‏ هذه الرمافة. وبكل 
وبوجه خاص فيما يمد مدنا 
قدمها المدين دون التأمينات التي 
قدمها شخص آخر غير المدين. 


المادة 932: 
341 


الحائز مسوّول شخصيا 
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القانون المدنى 


تجاه الداكتين عما يصيب العقار من 


الفصل الثالث 


انقضاء 
الرهن 


المادة 933 : ينقضى حق الرهن 
الرسمى بانقضاء الدين المضمون, 
ويعول معةه إذا 
انقضى به الدينء دون إخلال 
بالحقوق التي يكون الغير حسن 
النية كسبها فى الفترة ما بين 
انقضاء الحق وعودته. 


المادة 934 : إذا تمت إجراءات 
التطهير انقضى حق الرهن الرسمي 
نهائياء ولو زالت لأي سيب من 
الأسبيات هلكية الهائز الذى .طهر 
العقار. 1 


العاية 016 0 0 00 
إلا إذا وجد اتفاق صر ين على ل 


تحويل الدين وكان عقد البيع مقيداء 
وجب على الداحوء. نس الأفلان 
الموجه إليه بذلك بطريقة قانونية, 
فى أجل لا يتجاوز د أشهر وإذا 
سكت إلى انقضاء الأجل. كان سكوته 


ؤال السدب. الذئ 
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القانون المدنى 


المادة 936: إذا بيع العقار المرهون 
بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان 
ذلك فى مواجهة مالك العقار أو 
الحائز أو الحارس الذي سلم إليه 


العقار عند التخلية. فإن حقوق 
الرهن على هذا العقار تنقضي 
بإيدا ع الكمن الذي رمابيه النتزادء آى 


تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم 


المادة 938: لا يجوز الحصول على حق 
تخصيص بئاء على حكم صادر من 
محكمة أجنبية أو على قرار صادر 
من محككين: إل إذ1 أصيخ ,حكم 
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القانون المدنى 


القرار واجب التنفيذ. 


المادة 939: : يجوز الحصول على حق 


الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني.” 


المادة 941 : على الدائكن الذي يريد 
اخ مخصفيض على غقارا سكعي أن 
المحكمة التي تقع في دائرتها 
العقارات التي يريد التخصيص بها 


وهذه العريضة يجب أن تكون 
مصحوية بصورة رسمية من الحكم 
أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها 
مخطوق الحكي .وآن تشمل البيافات 


الآنتية: 


- اسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه 
الأصلي والموطن المختار الذي 
يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر 
المحكمة, 


ولقيه ومهنته 


- تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي 
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أ 2101655105 ,216120125 ,20103 وع1 - 
تناع ]1ط 06 نال مع11ء نتمم 


0 اه ]015222[ تال غ031 15 - 
344 


القافون القدة األاتء ع000 
0 4 1م 

أصدرته, ,2ع 1*2 انان لمصداطت بل 

-مقدار الدين.ء فإن كان الدين ‏ 51128 .ععصةكمنك 128 عل أصقاصمم ع1 - 

المذكو ر في الحكم غير محدلدا ]0861062[ ع1[ قصقل 726200506 ععموئ6ن 

المقدار.ء تولى رئيس المحكمة ‏ -نتاطتتا مل غصعل651م ع1 ,علتنان1! 5هم أوع”م 


تقديره موّقتا وعين الميلغ الذي 


-تعيين العقارات تعيينا 
وبيان موقعهاٍ 3 


المادة 942: يدون رئيس المحكمة فى 
ذيل العريضة أمره بالتخصيص. ” 


وعليه عند الترخيص به أن يراعي 
مقدار الدين وقيمة العقار 
المبينة بالعريضة بوجه التقريبء» 
وعند الإقتضاء يجعل الإختصاص 
مقصورا على يعض هذه العقارات أ 
على واحد منها فقط أو على جزء من 
أحدها إذ1 ىر إى أن ذلك كاف لكامين 
دفع أصل الدين والمصاريف 
المستحقة للدائنين. 


الأمر الصادر بالتخصيص واجب 
التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق 
الطعن. 

المادة 943 : يجب على الكتاب 


إعلان المدين بالآمر الصادر 


يضدر فيه هذا الأمر. 


المادة 944 : يجوز للمدين أن يتظلم 
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القانون المدنى 


القاضي الذي أصبدر ف والقاتم بفصلاً 
الأمور المستعجلة. 

ويجب التأشير على هامش القيد 
يكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر 
الصادر بالتخصيص. 


المادة 945 : إذا رفض رئيس المحكمة 
طلب التخصيص المقدم من الدائكن 
بعد تظلم المدينء2 جاز للدائن أن 


آأثار حق التخصيص 
ى اإتقاصه وانقضاوه 


المادة 946 : : يجوز لكل ذي مصلحة أن 
يطالب إنقاص التخصيص إلى الحد 
المناسبء إذا كانت الأعيان التي 
رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها 
على ما يكفى لضمان الدين. 


كوم اإكقامن . اللتخسيص.. إنا 
بقصره على جزء من اللعقار أن 
العقارات التي رتب عليهاء أو بنقله 

إلى عقار آخر تكون قيمته كافية 
لضمان الدين. وأما المصاريف 
الادرم الإجراء الإحقاضي تكون على 
من طلب الإنقاص ولى تم بموافقة 
الداكن. 
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القانون المدنى 


المادة 7 : تكون للدائكن الذى حصل 
على حق التخصيص نفس الحقوق 
الخىي للداكن الذي حصل على رهن 
ويخاضة ما 1 بالقيد وتجديده 
وشطبه وعدم تجزئة الحق وأثره 
وانقضائهء وذلك كله مع عدم الإخلال 
بما ورد من أحكام خاصة. 


الباب الثالث 
الرهن الحيازي 


الفصل الأول 


أركان الرهن الحيازي 


المادة 948 : الرهن الحيازى عقد 
يلتزم به شخصء ضمانا لدين عليه 
ا على غيرره: أن .يسلم ا لن الداكن اد 
- حفن يفيخة المتعاقدان ,شيا 

حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين, 
وأن يتقدم الذاكنين العاديين 
والدائتين التالين له في المرتبة 
في أن يتقاضى حقه من شمن هذا 
الشيء في أي يد يكون. 


المادة 949 : لا يكون محلا للرهن 
بالمزاد العلني من منقول وعقار. 
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متام دعتغطاعمء عتتتة الاعحمة م56 

المادة 950 : تسرىي على الرهن. -288 نل 5عاطقعتاممة غصه5 -950 .اترى 


الحيازي أحكام الموآد 891 و893و 904 
المتعلقة بالرهن الرسمى 


الفصل الثاني 


آثار الرهن الحيازي 


1- إلتزامات الراهن 


المادة 951 : ينبغي على الراهن تسليم 
الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى 
الشخص الذى عينه المتعاقدان 
لتسليمة. 202 

ويسري على الالتزام بتسليم الشيء 
المرهون أحكام الالتزام بتسليم 
الشيء المبيع. 


المادة 952 : إذا رجع المرهون إلى 
حيازة الراهن انقضى الرهن,. إلا إذا 
أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع 
كان بسيب لا يقصد بيه انقضاء 
الرهن كل هذا دون إخلال يحقوق 
الغير. 


المادة 953 : يضمن الراهن سلامة 


65 5ع 0511005م015 5ع1 ,المعصءد15 
-لقط*”1 8 دع اهاعم 904 6ع 893 ,891 
»1 


اا ع أمهط6 


11 11 5اء1اء و12 
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القانون المدنى 


الرهن ونفاذه2. وليس له أن يأتي 
معلا ينشمن من قيمة الى 
المرهون أو يحول دون استعمأال 
الدائن لحقوقه المستمدة من العقد. 
والدائن المرتهن في حالة 
الاستعحال: أن .متكة علن حخفقة 
الراهن كل الوسائل التي تلزم 
للمحافظة على الشييء المرهون. 


المادة 954 : يضمن الراهن هلاك 
الشيء: العرهون. آى خلفه إذا كان 
الهلاك أو التلف راجها أو ناشنًا عن 
قوة قاهرة. 


ويسري على الرهن الحيازي أحكام 
المادتين 899 و900 المتعلقة يهلاك 
تلفه؛ وبانتقال حق الدائن من الشىء 
المرهون إلى ما حل محله من حقوق . 


2- إلتزامات الدائكن المرتهن 


المادة 955 : إذا تسلم الدائن المرتهن 
الحميء المرهون فعليه أن يبذل في 

الشخص المعتاد وهو م ل عن 
اوس دون 


المادة 956 : ليس للدائكن أن ينتفع 
بالشيء المرهون دون مقابل. 


349 


األاتء 000 


2/116 


أء العطاء2326155 لل ألمفتدع أده امعطرعد 
عتكتهآ] مع اناعم عم 11 .6اأعدعقلاء مهد عل 
كتاعلة7 12 ناع1اصتمطتل 3 عتتتاخهط عل 5016 1نان 
اع اعصدةك ع1 تعطاءةمماء 3 دده أءعزطه*1 عل 
-12832 تال غمة1جامء06 كتتمعل دعو تععترعيي ”0 
0 ,ألاء0 11هق2 اعاعصو6ك عن[ .امعصاء :155 
نال 1315 عتتتة ع2015ع1م ,ععمعع 0*2 كوه 
<1ع015© 12511165 5ع1 1011165 ]هن تاكممء 

172101165 15. 


0 1 011 عتاعم هآ -954 .41:1 
3 5026 الاعططء2220155 دع كلطط اع زطه*1 عل 
د 101501 ]هنكمم لل ععتقط 12 
ع0 35 112 :031 011 121116 3153م 1165 5011 

.نات [103 عع101 


95 ]2312115562262 تلد 165طوع11ممة امك 
-آاع:1 900 6ع 899 وع1ع1اتتة 5ع 0511005م015 
1 3 ناه عتزعم 12 3 20015 
-11325 1ه أء 0116 6ط 0ملقط عاطاناء مصحصة ”1 عل 
ععطةمكه 13 3 تعاعموقكء حال 0116ل ندل خدمم 

.0606 ع05ط1ء 123 ععهة امصاع؟ انان 


أأطقط تلع هدنت نال كسمنغدعناط0 -11 


001 تأققه ععاتعموةنه ع[ -955 .اندم 
تناة أعزاه*1 عل مله نتاعكممء 12 3 رع 11اء؟؟ 
منا”0 طذهد ع1 16م 1ع011مم2 لا أء كتلماعم 
عاطدكمممدع] أو 11 .عالتصسصم عل عتغم ممط 
,061610120 55 عل داه عترعم 55 عل 
م50 و5ع11اء 011 0117م عط 011:11 125ملط 
5 ]65 1111 26 0111 2115© عطنا 3 د5عتتل 

111 


غ001 26 لأطقط تعاعموةك ع[ -956 .أعرم 
تل أعزط1*0 عل التطوطع 1011م طتاعلة اعلا 
5 11115 


القادون المدقى 


وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا 
مالع يكفق على عون ذلك. 


وما حصل عليه الدائن من صافى 
الريع وما استفاده من استعمال 
الشيء ء يخصم من المبلغ المضمون 
بالرفن ول لع يكن قد كل آجلة, على 
أن يكون الة أولا من قيمة ما 
أنفقه في المحافظة والإصلاحات على 
الشيء ء ثم من المصاريف ثم من أجل 
الدين. 


لحلول الدين المضمون فلا يجوز 
الشماره دون حال سن ساي فى 
أي وقت أراد. 


المادة 958 : يتولى الدائن المرتهن 
ادارة الشيء المرهون. وعليه أن 
مدل فى لمن العحاية ما بيله 
١‏ محل لمعاف وليك له إن يقر هد 

بقة استكفلؤل الشرء المرهون إلا 
برضا الراهن» وبجي عليه أن يحاون 
تدخله. 


فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق 
أو أدار الشىء إدارة سيمّة أو ارتكب 
في ذلك إغمالا جسيماء كان للراهن 
الحق في أن يطلب وضع الشيء 
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القانون المدنى 


دفع ما عليةه. 


المادة 959: يجب على الدائن أن يرد 
الشيء المرهون إلى الراهن بعد 
استيفاء كامل حقه وما يتصل يالحق 
من ملحقات ومصاريف وتعويضات. 


المادة 960: تسرى على رهن الحيازة 
أحكام المادة 901 المتعلقة بمسؤولية 
الراهن غير المدين وأحكام المادة 
3 المتعلقة بشرط التملك عند عدم 
الوفاء وشرط البيع دون إجراءات. 


القسم الثاذ 
5 


المادة 961 : يجب لنفاذ الرهن فى حق 
الغير أن يكون الشيء المرهون في 
يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه 
المتعاقدان. ند و 


ويجوز أن يكون الشيء المرهون 
هاينا لسة ديين. 


المادة 962 : يخول الرهن الدائّن 
المرتهن الحق في حبس الشيء 
المرهون على الناس كافة. دون 
إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها 
وفقا للقانون. 
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القانون المدنى 


وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون 
إرادة أو دون علمه كان له الحق فى 
استرداد حيازته من الغير وفقا 
لأحكام الحيازة. 


المادة 963: لا يقتصر الرهن الحيازي 
أيضا وفى نفس المرتية ما يلى: 


- المصاريف الضرورية التى 


- التعويضات عن الأضرار الناشئة 
عن عيوب الشيء» 


- مصاريف العقد الذى أنشاً الدين 
ومصاريف عقد الرهن الحيازي 
وقيده عند الاقتضاءء 


- المصاريف التى اقتضاها تنفيذ 
الرهن الحيازي. 


الفصل الثالث 
انقضاء الرهن 
الحيازي 


المادة 964 : ينقضى حق الرهن 
الحيازى بانقضاء الدين المضمون 
ويعود معه إذا زال السيبب الذى 
انقضى به الدينء. دون الإخلال 
بالحقوق التي يكون الغير حسن 
النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما 
بين انقضاء الحق وعودتة. 


المادة 965 : ينقضي أيضا حق الرهن 
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األاته 000 
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القانون المدنى 


الحيازى بأحد الأسياب الآتية: 


- إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا 
الحق على أنه يجوز أن يحصل 
التنازل ضمنا بتخلى الدائن 
باختياره عن الشيء المرهون أو من 
موافقته على التصرف فيه دون 
تحفظ. غير أنه إذا كان الشىء مثقلا 
بحق تقرر لمصلحة الغيرء فإن 
تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا 
الغير إلا برضائه, ١‏ 


- إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع 
حق الملكية فى يد شخص واحدء 


- إذا هلك الشىء أو انقضى الحق 


المرهون. 
الفصل الرابع 
الرهن 
المادة 966 : يشترط لنفاذ الرهن 


العتاري فت ب و لكين لعي حاف 
تسليم الملك للدائن» أن يقيد عقد 
القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن 


المادة 967: يجوز للدائن المرتهن 
لعقار أن يوجر العقار إلى الراهن 
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القانون المدنى 


دون أن يمع ذلك من نفاد الرهن في 

حق الغير. فإذا ات تفق على الإيجار في 
عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى العقد 
ذاته. وإذا اتفق عليه بعد الرهن وجب 
أن يؤشر به في هامش القيد. ولا 
يكون-هذا القاه بر خيرورها !١١‏ عير 
الإيمان تجديدا شمثيا. 


المادة 968: يجب على الدائن المرتهن 
أن يقوم بصيانة العقار وبالنفقات 
اللازمة لحفظه. وأن يدفع ما 


الالتزامات إذا هو تخلى عن حق 


الرهن. 
الفصل الخامس 
رهن المنقول 
المادة 969 : يشترط لنفاذف رهن 


المنقول في حق. الغير إلى .جاتب 
اتكفال الحهيازة إلى الداكن: أن عدون 
قيا1] يل" التضييون بالرفن 
العيق المر هوق بيبانا كافياء بهد 
هذا الخاريخ. الثابت. مرقبة الداكن 


المركهين. 
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القانون المدذ األاته 0006 
الم الم 

المادة 970 : تسرى على الرهن 5ع1ع28ع تله 5ء116361مم2 غمهك -970 .41م 

المنقول. ا لأحكام المتعلقة بالآثار ‏ -5565مم 198ع0 داعلاء عتنه 0765ماع وعاعة1 


التي تترتب على حيازة المنقولات 
المادية والستدات لحاملها. 

وبوجه خاص يكون للمرتهن حسن 
النية أن يتمسك بحقه في الرهن 
ولو كان الراهن لا يملك التصرف في 
الشيء المرهون .كما يجوز من جهة 
أخرى لكل حائز حسن النية أن 
كسك باحق الذي كسمه على 
الشيء السرهون ولي كان ذلك لاجها 
لتاريخ الرهن. 


المادة 971 : إذا كان الشيء مهددا 
بالهلاك أو الُتلف أو نقص القيمة 
بحيث يخشى أن يصبح غير كاف 
لخبساق حق الداكن ولمع يطلي الواهن 
رده إليه مقابيل شيء آخر يقدم بدله, 
جاز للدائن أو للرأهن أن يطلب من 


المادة 972: يجوز للراهن إذا عرضصت 
فرصة لبيع الشيء المرهون وكان 
اديع ددا رابحة, أن يطلب من 
الشيء: ولو كان ذلك قبل حلول أجل 
الدفن: ويحدد القاضى عند 
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القانون المدنى 


الترخيص شروط البيع ويفصل في 
أمر إيدا ع الثمن. 


المادة 973 : : يجوز للدائكن المرتهن إذا 
لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي 


بالمزاك. العلثنى أى بسعره فى 
السوق. 

ويجوز له أيضا 0 يطلب من 
القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء 


وفاء للدين على أن يحسب عليه 
بقيمته حسب تقدير الخيراء. 


المادة 974: تسري الأحكام السابقة إذا 


لم تتعارض مع أحكام القوانين 


التجارية ‏ والأحكام الخاصة 
بالمتشات المرخض لها بالتسليقف 
على. 'الوهن. وأحكام. القوانين 
واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في 
رهن المنقول. 


المادة 975: لا يكون رهن الدين ثنافذا 
فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن 
إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 241.ولا 
يكون نافذا في حق الغير إلا بتسليم 
سند الددن المرهوق إلى المركين: 
وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ 
الثابت للإعلان أو القبول. 


المادة 976 : يتم رهن السندات 
الخاضة المختضوصض يعليها: قانونا 
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القانون المدنى 


1 ن بذكن أن الحوالة قد تمت 
0 00 الرهن وبدون حاجة إلى 
إعلان. 


المادة 977: إذا كان الدين غير قابل 


المادة 978: يحق ادن المرتهن أن 
أن يخصيم ما يستوفيه أولا من 
المصاريف ثم من أصل الدين 
المضمون بالرهنء ما لم يتفق على 
غير ذلك. 


ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة 
على الدين المرهونء فإذا كان له أن 
يحصل شينًا من هذا الدين دون 
تدخل الراهنء, وجب عليه أن يحصله 


في الزمان والمكان المعينين 
بذلك. 
المادة 979 : : يجوز للمدين في الدين 


المرهون أن يتمسك تجاه الدائكن 
المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة 
يصحة الحق المضمون بالرهنء, 
وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو 
تجاه دائنئه الأصلى» كل ذلك بالقدر 
الذي يجوز فيه للمدين في حالة 
الحوالة أن يمسك بهذه الدفوع تجاه 
المحال إليه. 


المادة 980 : إذا حل الدين المرهون 
قيل حلول الدين المضمون بالرفن: 
فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا 
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القانون المدنى 


للمرتهن والراهن معاء ويستطيع كل 
من هذين الأخيرين أن يطلب من 
المدين إيداع ما يؤديه. وينتقل حق 
الرهن إلى ما تم إيداعه. 


وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا 
على استكلال ها أذاء العدين: وان 
يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن 
دون أن يكون فيه ضرر للدائن 
المركين: مه السادية إلى إتضاء 
وش نحديق. لمصياهة هذا الداكن: 


المادة 981: إذا أصبح كل من الدين 
الأداء جاز للدائن المرتهن إذا لم 
يستوف حقه: أن يقبض من الدين 
المرهون ما يكون مستحقا له أو أن 
يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا 
للمادة 970 الفقرة الثائية. 


الباب الرا الرايع 
حقون الا 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
المادة 982 : الإمتياز أولوية يقررها 


القانون لدين معين مراعاة مثه 
لصفته. 


ولا يكون للدين إمتياز إلا بمقتضى 
نص قانوني. 
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القانون المدنى 


المادة 983 : مرتبة الإمتياز يحددها 
يعين مرتبة الإمتياز يأتي هذا 
الإمتياز بعد الإمتياز المنصوص 
عنه] فى هذا الماب. 


ونا كاشئ الحتفرق السفازة فى 
مرتبة واحدةء فإنها تستوفى عن 
طريق التسابقء ما لم يوجد نص 
قانوني يقضي بغير ذلك. 


المادة 984 : ترد حقوق الإمتيازن 
العامة على جميع أموال المدين من 
محقول وعقان. آما .حقوق الإمخياز 
الخاصة فتكون مقصورة على منقول 
أو عقار معين. 

المادة 985 : 1 بحق 2 


يحتج 


ويعتبر حائّزا بحكم هذه المادة 
مؤجر العقان بالئسية” إلى 
المنقولات الموجودة فى العين 
المؤجرة. وصاحب الفندق بالنسبة 
إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى 


وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة, 
تبديد المنقول المترتب عليه حق 
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القانون المدني 
المادة 986 : تسرى على حقوق 
الإمتيان ا الرهن 


وتسري بنوع خاص أحكام التطهير 
والقيد وما يترتب على القيد من 
آثار وما يتصل به من تجديد 
ود 3 


غين أن .حفرق: الإمعياة العامة ولد 
كانت مترتبة على عقار لا يجب فيها 
للإشهان أيضا فى .حذرق الإمقياد 
القارية الشامت: حفيد مسكيقة 
للكدينة' العامة وهذة > السقرق 
الممتازة جميعا تكون أسيق في 
المرتبة على أي حق امتياز عقاري 
آخر أو حق رهن رسمي مهما كان 
تاريخ قيده. أما فيما بينهما 
الشامخ اللميالة 


المادة 57 : : يسري على الإمتيان ما 


يسري على الرهن الرسمي من أحكام 
متعلقة لهلاك الشيء أو تلفه 


بع 8 : ينقضي حقٍ الإمتبار 
اورف الوسسد يض رحن الما 
ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين, 


األاته 000 


2/1106 


-11م تتتتة 5ع[طدعتاممة غممذ -986 .أتد4م 
5 هويع]1 ,70111215ططط1 وعع 1118 
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-1197م 5ع1 611216نام 12 3 05أء[25511 35م 
5 ]15532طدتدك 5ل1ع06111تقمطة1 د5عع غ11 
5 :1111م 116501 211 011165 5ع10طاهد 
:2115 ناما غ303 2ه غمه 5عع111118م وعه0 
رعناوغ0م:27 ده ع1[1طمصصصا عع 0116م 
-م105611 هد ع0 عغ03 12 غزه5 عبان ع [1اعنان 
-15 )هتدع ع11971188م ع1 بكتناء عنتاصظ .0م10 
55 116501 311 5ع0ال وعمطططه؟د 5ع1 امود 

م661 و5ع11188لام و5ع1 أموكة 


15 051105م015 5ع[ -987 .]41م 
نال 066110126105 عل ناه عتترعم عل كه مء 
2117 26ع1101مم5”3 ,كناو قط]ممتط معلط 
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1501860 ع0 كستمم لم -988 .عرى 
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أء 220065 5ع620ط0 5ع]1 لهم امعمعاعاة * 5 
-/ق1*8 عن 5عاع18 دعمطممط 5ع1 غأصه اناك 
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القانون المدنى 


ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 


الفصل الثا: 


أنواع الحقوق ١‏ زة 


المادة 5989 : تكون الحقوق المينية 
في المواد التالية ممتازة إلى جانب 
حقوق الإمتياز المقررة بنصوص 
خاصة. 


القسم الأول 
حقوق الإمتياز العامة وحقوق الإمتياز 
الخاصة الواقعة 
على منقول 


الماية ون + الحضاريق 7القفاف: 
فى حلظ أموال الدنين د حفياء لها 
اميا على كمن هذه الأسوال: 


وتستوفى هذه المصاريف قبل أى 
حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا 
ع رسعي بما في ذلك حقوق 
الدائنين الذين أتفق- المصاريف 
في 5 ١‏ وتتقدم المصاريف 
التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك 


المادة 991 : المبالغ المستحقة 
للخزينة العامة من ضرائب ورسوم 
3601 


اأ/اتء ع000 


11م 


.لع7طع155 ع1 أء عداوغطامم 


اا ع أمهط6 


111165 كادء 11161 و12 


و16 كلام دعل 5امطعل مط -989 .أتر4م 
,6115 0516085م015 دعل تقوم كتاآطهاة 
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عنلام 5ع1 عتاى عع111118م غم -990 .أتد4م 
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ع0 تتتتتتصطامكه 616]6اصة*1 حصهل كتتد1 عع1ا 
-1773ع015© 18 :0101م 5اعاعصو6له 5ع[ 15اما 

.قطع ]1ط و5عء ع0 1621153105 12 أء مم1 


5 010165 أهه5ة 3365م ]502 1315 وع0) 
-لاط كاه 5ع16ع111116م عمطقلط ,وععموة 
5ع وع1[اعه 115مطامهء لز ,5ع11دء0]6م 
66 غه 115 5اأعناودع0 1011م تله 5اع1[ع صوق 
0 1 0111م 12115 1315 و5عنآ .كالة1] 
عل عتتاعه غمة35 33:65م م50 ,اع تمرعل دعل 

عم 020601116 13 


501 311 0115 50201265 5ع[ -991 .أترم 
5 أء 5ع<3] ,015م1202 0111م 116طتام 


القانون المدثى 


وحقوق أخرى من أي نوع كانء لها 
امكيائ .عن الشرو ط. المقورة فى 

القوانين والمراسيم الواردة في هذا 
الشأآن. 

وتستوفي هذه المبالغ من ثمن 
الأموال المثقلة بهذا الأمتيان في أي 
يد كانت وقبل أي حق آخر, ولو كان 
ممتازا أو مضمونا برهن رسمي» ما 


المادة 992 : المبالغ التى صرفت فى 


المنقول وفيما يلزم له من 
ترميمء يكون لها امتياز عليه كله. 


وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا 


المنقول المثقل بحق الإمتياز بعد 


المصاريف القضائّية والمبالغ 
المستحقة للخزينة العمومية 
مباشرة. أما فيما بينها فيقدم 


المادة 993 : يكون للديون التالية 
منقول وعقار: 
- المبالغ المستحقة للخدم, 


والكتبة؛ والعمال وكل أجير آخرء من 
أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن 


- المبالغ المستحقة عما تم توريده 
للمدين ولمن يعوله من مكل وملبس 
فى الستة الأشهر الأخيرة: 


األاتء ع000 


2 .11م 


1116665 5021 ,221016 عأناما عل 115مل 
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دعل عتتام ع1 تتا 5ع03(6 ]5001 و5عمتصماهد دوعن 
010115 طتقطط عتناواعنان ع ,و6اعتع كمعلط 
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-اء5 ع0 25ع5 3112 01165 50202265 165 - 
5 3 أء 011911215 ,15لتططامك :لله ,ع1710 
أء 52131165 5اتاع[ تإنامم 52131165 10165 
ةنال ع1تكة0 عأناما عل 5أمعطاع ام 1مممة 

,2015 كتاع1ممع0 ع001172 5ع1 


ع0 10101011165 :20101 01165 وعتططده5 وع1 - 
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القانون المدنى 


- النفقة المستحقة فى ذمة المدين 
لأقاريه عن الأشهر الستة الأخيرة. 


وتستوفى هذه المبالغ مياشرة يعد 
المصاريف القضائّية والمبالغ 
المستحقة للخزينة العمومية 
ومصاريف الحفظ والترميم, أما فيما 


المادة 994 : المبالغ المترتبة على 
اليبذر والسيماد وغيره من مواد 
التتخصيب والمواد المقاومة 
للحشرات» والميالغ المترتية على 
أعمال الزراعة والحصادء يكون لها 
امتياز على المحصول الذى صرفت 
في إنتاجه وككوق لها جميعًا مركبة 
واحدة. 

وتسكواتي عه المسالة سن امن 
المحصول مباشرة بعد الحقوق 
المتقدمةالذكر. 


وكذلك يكون للميالغ المستحقة في 
نقايل آلات الزراعة حق امتياز فى 
نفس المرتبة على هذه الآلات. 1 


المادة 995 : يكون لأجر المبانيء 
والأراضي الزراعية لسنتين أو 
لكامل مدة الإيجار إن قلت عن ذلك؛ 
وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد 
الإيجار امتياز على ها يكون موجودا 
من منقول قايل للحجز ومن 
محصول زراعي. 

يثبت هذا ولو كانت 


363 


الإمتياز 


األاتء 000 


2/115 


ع1 31م عل ع212311ع22للة مم1كمعم 18 - 
عللتمتهظآ 55 ع0 د5عصمده5اعم عتتته كتاع ا[ طقل 
5 5ل1ع01مع0 عززة 5ع1 0111م 


-120206013 5ع33:6م أده5 كععموةته وع0) 
5ع ,ععتاكتاز عل كله 15 دغامة امعممعا 
5 و5ع1 أء عتاطنام 116501 جاه دعتال دعمتصدمد 
عتتاصظ .ممتتدعتدمت1 عل أء مله كاعقممء عل 
.62 عل عنتقحط ننه 5ع03:6م غامد دع لاء ,دعلاء 


:0101م 01165 5عتتصدهد و5عآ -994 .]تد4م 
65 211565 أء 12915ع28ء روعع2عطرعد5 
دوعا أء 5ع012351]01م-لأطة د5عأاطدذ! [تامرء1 
حلناء ع0 :1م352 5ع1 :0101م 5ع1ال 50101065 
1016116 211 ,0101 ,220155012 عل أء عقكلاا 
-100112م 12 تكتامم عأ1معء16 12 نكناد عع115118م 
6 اه و5علاء ع1اعناود! عل 100لا 

ع0 :لام ع1 تكتاى 033765 5021 دع ماهد وعن) 
5 85آ1م2 العططع 012 06تسا عنامء16 12 
1165 للناووع0-لك وععموة0 


5 5022205 5ع عمطقمط عل أوء مع 11 
-165 ,عن 1نامع 02 5ع2511ه]15 امم 
0111711685 ,1225 عططقطط2 ننه ,غده 5ع 1اعنان 

.5 ومع 5111 


0101 16110355 أ ذتاء10(7 وع.آ -995 .]41م 
للد نال 01116 12 م011 0111م ناه كصة عتتاعل 
اناما أء قطة تناع 3 عتناعلرة لما أوء علاء 51 
ل خااع7 ع 1ناع53111 ناه 00 أدء 1تان عه 
-533 165طتاعطط ذ5ع]1 تكتاى عع111118م غده بلتهط 
2 كناك أء عتتاعزا 5ع1 أصود15[متوع 5ع515521 
1 0111 ,0101731 5*5 عئأ1[مء16 

الك 


و1 51 عمطممم عععععء ”5 عع116كمرم ع0 


القادون المدقى 


المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر 
أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت 
المؤجر إن كان يعلم وقت وضعها في 
العين المؤجرة بوجود حق للغير 
عليهاء وذلك دون إخلال بالآحكام 
المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو 
الضائّعة. 


ويقع الإمتياز أيضا على المنقولات 
والمحصولات المملوكة للمستاجر 
الفرعي إذا كان الموّجر قد اشترط 
صراحة مده ارمهان القرمي؛ فإذا لم 
يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا 
للمبالغ المستحقة للمسيخا حن 
الأصلي في ذمة المستاجر الفرعي 
في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر. 


وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من 
من الأموال الواقع عليها الإمتياز 
بعد الحقوق المتقدمة الذكر إلا ما 
كان من هذه الحقوق غير نافذ فى 
المؤهن ياعكيا ره حادرا حسمن الكي. 


وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز 
من العين المؤجرةء على الرغم من 
معارضة الموّجر أو على غير علم منه 
ولم يبق في العين أموال كافية 
لضمان الحقوق الممتازة. بق 

الإمتياز قائّما على الأموال التى 
نقلت دون أن يضر ذلك الحق الذي 
كسيه الغير حسن النية على هذه 
الأموال؛ ٠‏ ويبقى الإمتياز قائما ولو 
أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات 


اأ/اتء 000 


5 1م 


ل ع0115م1'*6 3 امعصدع ل مدممة 5ع1ط ناعرط 
أوء ”2 011:11 أقها ,ؤاع1] نا 3 011 لتاعمعرم 
155311 تتتاع52111 ع1 عنان 1011176م 35م 
66 026 و5ع1طتاعلط وعه 0 ]2ع220202 ناج 
5 01 01016 نال ععمعاولعء 1 ,120011115 
160101 قطدذة ,عه أء 5ع1طتاعلط وعم كلاد 
15 1032]6عع02ه 0511085م015 دعل 

.5 01 70165 وع61ناع10 


كنا5 األعمتعلوع6 ععتعيرء *5 عع12111168م عا 
ةع311مم2 عأامء16 12 أء ودع اناعم وع1 
غل372 كتاعللتة6 ع1 51 ,تتاعمع1م-50115 211 
--50115 12 10161016 الاعطفووع1معرء 
-اعا10 616 35م 22 2مللوء50115-10 12 51 
ع0 كآععاعئرء '5 اناعم عم عع11168لام ع1 ,عاتل 
5 50202265 5عل ععمع111اعممه 11:3لكلال 
0 ,1لاع162م 311 1تاعمع:1م-50115 ع1 وم 
ع1 43م 12116 2102 7تطده5 12 عل عامط 

كنا11لةط 


65 5026 5ع16ع1117116م وععطوةك وعن) 
5 185م3 65اعلع ومعاط وعل عنام دع1 كلاد 
3 ,1221101165 و5تاووع1-0© 5ع1632© 
ع21071168م ع1 أغدمل دعلاءء عل متامععع *1 
أمةا داع تتتاع62111 ننج ع05361م0 35م أدء 127 

1 عصقطمط عل تتاعووء055م أوء 01111 


و 65ع12م06 غدهد 65اعلع 5مع[ا0 و5ع1 51 
0 2010051216 ,101165 عتناع1]1 
27 01111 أء 1511 502 3 كاه تتتاعلاتنةط تل 
-16 0111م 2]15ة5 ]ناد ممعت عل كدم عاوعر 
عا ,5ع16ع1107116م 5ععصوةك 5ع0 ع01ممم 
65 دع]1 5115 5651516 عى1117118م 
15 و5عل عع16(0016م قطود ,و6عة1م06 
عآ .101 عصمه6 عل 5نع1) وع1 هم 15تاوعة 
7671012 211 عمطقطط ,عاد 1وطناد عع111116م 
5 015 ]232طعم 15ع1] دعل 115امعل دوعلل 

35304 


القانون المدنى 


من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها 
حجزا استحقاقياا فى الأجل 
القانوني. ا أنه إذا ميتعكة هذه 
ع ركد ار اجر 
يتاجر في مثلهاء وجب على المؤجر 
أن يرد الثمن إلى هذا المشتري. 


المادة 556 “المجاتة. المستحقة 
الأجرة الإقامة والمؤونة وكل ما 
صرف لحسابه, ويكون لها امتياز 
على الأمتعة التى أحضرها النزيل 
إلى الفندق أو ملحقاته. 


ويقع الإمتياز على الأمتعة ولو كانت 
غير مملوكة للنزيل إلا إذا أثبت أن 
صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها 
عنده يحق الغير بشرط ألا تكون تلك 
الأمتعة مسروقة أو ضائعة, 
ولصاحب لفق أن يعارض في نقل 
حقه كاملاء فإذا نقلت الأمتعة رغم 
معارضته أو دون علمهء فإن حق 
الإمتياز يبقى قائئما عليها دون إخلال 
بالحقوق ألتي كسبها الفير بحسن 


ولإمتياز صاحب الفندق نفس 
م م 
8 و ناف 


األاتهء 000 
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-021315© 30316 اعناعغ1'*6 عن 6ككتامام 
ع0 ,1250013102 تتاعا ع0 1015 ,ععطود 
د نا5 5ع 5ع 0115ل دعل عممعاواع 1 
5 5725155 ع2 0111 7الاكنامم ,كاعلاء 
آعناعا0ط نآ .كنتلمعم تاه 70165 5اعزطه 0 
,0976 الاعططع لهاع 1216 35م أدع "2 5:11 ,أتاعم 
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ع0 كوه 0ط تتاع62111 ال تتلآءعه عنان ع1 
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القانون المدنى 


المادة 997: ما يستحق لبائئّع المنقول 
من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز 
على الشيء المبيعء ويبقى الإمتياز 
قاّما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته 
وهذا دون إخلال بالحقوق التي 
كسبها الغير بحسن النيةء مه 
مراعاة الأحكام الخاصة بالمسائّل 
التجارية. 


ويكون هذا الإمسيان: .كاليا شي 
المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق 
الإمقياز الواشعة علن متقولء إلا أنه 
يسري في حق الموؤجر وصاحب 
الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به 
وقفت )5 المييع في العين 
الموؤّجرة أو الفندق. 


الطاية 999 «اللشركام الذين اتكميوا 


كل مثهم في الرجوع على غير 


-5 الب فيا مق سال 


وتكون لإمتياز المتقاسم نفس 
00 ام 


ال الثاذ 
حقوق الامتياز الخاأصة 
الواقعة على عقار 


المادة ووو : ما يستحق لبائّع العقار 
من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز 


األاتء 000 


1007م 


صعاط صنل تتاعلمء؟ عآ -997 .أتد4م 
ع011711628 هنا بضعاط عه تناو به 12011121 
عن) .5ع55015ع200 565 أء 1122م ع1 1نامم 
011:11 غطها رمعا ع1 كناد عأئ1وطنادى عع111116م 
-16[11م 25د ,12011101021116 جاهد ع تتاعكممء 
عل 615 5ع0 هم 15ناوعة 120115ل دعل عع1ل 
-051م015 5ع0 عاته] عكاعوة1 أء ,101 عصممط 
-0121م0ه ع2226161 ع 5ع121ء6م5 ك5مملا 

.علق 


5 الع عع111165م عه ع0 عمةم عا 
حاء 5ل1ع111طممط و5عع25118م دعل لتتلاعه 
أوء 11 ,1016101 .5 0655159 
٠*1‏ 3 اع تاع11لة52 تنه ع5361م0ممه 
37212 اع 61 <اناءه عنان 1آطهاة أوء 511 
-10غمة"1 عل غمع1م0 نه ععمددئتقصممء 
تاعنا ع1 عمقل تلمء؟ معتط تلك مم تاعسل 

اعغ)1*:6 وصهل ناه 1016 


”0 5أتمعع2112م-م0هء 5ع[ -998 .]تد4ى 
معل6 عه كتاى عع111118م غمه رع تلآطاممحط معلط 
0 2 ,115اعع50ع1 01115ع16 15ناء1 :0101م 
2 ع0 اماعمدع 1م ع1 امم أء عع مهم عه عل 

.6 1نا50 


ع1 ع1ان 1325 عمطعمم ع1 2 عع10118م عن 
-02ت عل كوه مط تتاعلمع؟؟ حل عع111116م 
د تلعتلمعنم ع1 ,نعل د5ع1 عتامء دتكتامء 

.مم '1 عنهل 


| ممااعع5 
50612101 5عع11171188م وع0آ1 
110310115 


11ا 1110 نا تتتاعممةء؟ ع[ -999 .أعرم 
01م 16تاعمتصط1ا أعء تتتاى عع111118م 2لا 2 
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القانون المدنى 


على العقار المبيع. 


ويجب أن يقيد الإمتيان ولو كان 
البيع مسجلاء وتكون مرتبته من 
تاريخ البو إن وفع التقيود. في 
ظرف شهرين من تاريخ البيع. 


فإذا انقضى هذا الأجل أصبح 
الإمقياز رهنا وسميا: 
المادة 1000 : المبا المستحقة 


للمقاولين والمهندسين المعماريين 
الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو 
منشآت أخرى فى إعادة تشييدها أو 
في ترميمها أو في صيانتهاء يكون 
لها إمتياز على هذه المنشآتء ولكن 
بقدر ما يكون زائدا 


بسيب هذه 


أن يقيد الإمتياز.ء وتكون 
مرتبته من وقت القيد. 


وحعحكتب 


المادة 1001 : إن للشركاء الذين 
اقتسموا عقاراء حق إمتياز عليه 
تأمينا لما تخوله القسمة من حق في 
رجوع كل منهم على الآخرين يما في 
ويجب أن يقيد هذا الإمتياز وتكون 
مرتبته ممائلة لشروط امتيان 
البائع المشار إليه فى المادة 999. 


المادة 1002 : لا تطبق مدة التقادم 
المتحددة في - القانون إلا على 

فى الجريدة الرسععة للجمهورية 
الو اكرية الديمقراطية الشعبية. 
3607 


األاتء 000 


2 .م 


إ8ه56©8 أت 1172م ع1 كلأممتوع 


ع1 ع1ان 1325 عمطعمم ع1 2 عع10118م عن 
8 عمة" لمعم 11 أء ,كتتاعلمعء؟ ندل عع115116م 
0 51 رعامع7 12 عل عندل 12 عل كتتتدم 
81 ع] كمهل ع6تناععلاء أوء 00 ام 1ءمم1 

.لدع 1اع» عل عام طم 3 15أممط عددعل عل 


عتغمقع06 ع1071168هم ع1 ,تاغل عه عوموط 
.الغ طامم قط مء 


1ه 01165 كعتصحردهد 5ع[ -1000 .اتد4م 
وعأاعع 1طع3 2112 أءع 5لتاعمع ]مع ظامء 
:16025 ,111:6لأمطمعع1 بتعظتلة ”0 دوموتمطاء 
10101 011 5األعمصمة6 دعل تتمعاعامء اه 
5ع كناى ع11171188م 006 ,ع01117128 ع1الاة 
ع0 ع 6022111126 1150118[ 10815 رقعع 011512 
53571 وع0 ع0 ]0107232 عنمل 1115-1م 13 
حمطة"1 عل مه لخهمة6 للد '1 عل 1015 أسماكلكرء اء 
.ع1 طتاعم1 

لماعم أء التتعدصا عناة غأزمل عع116حلام عن 
505 عل غ121 123 3 1305 


من 5أصدعع1]2هدم-مء 5ع[ -1001 .تدم 
-110 أعه تناد ع11171188م غ02 عاط تاعصصصصطا 
ة ,دكتاءعءم125 15تامعع1 5تاناع1[ :70111 ع1اتاعد1 
011ل ع1 115م22ه» لا ,عع 0112م عه عل 101500 
عكا6 0011 عع55118م عن) .عألناه5 12 عل 
5 وع]1 كطهل 25ةآ 20ع]م أء اتتءمم1 
تتاعلمع ندل عع111118م 16 عنان كم010ممء 

.9 عاعلتتة '! 3 1156 


0 م0 061315 و5عنآ -1002 .]41م 
-م5”3 ع0 رعلمك أمعوة1م ع1 هم 11265 
1615 1931]5 011-3911252 ]1112م 
2 ع0 مملغدء11طتام 12 3 أمعممع راع 0566م 
-01 10101031 211 ععمصحصمهل080 عتمعوة6 1م 


القانون المدنى 


المادة 1003 : يسري مفعول هذا الأمر 
ابتداءا من تاريخ 25 جمادى الثانية 
عام 1395 الموافق 5 يوليو 1975 وينشر 
في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


وحور بالجزائّر في 20 رمضان عام 
5 الموافق 26 سبتمير سنة 1915. 


هواري بومدين 


األاتء 000 


3 .11م 


عممع62ع21 عناو1اطنامة1 12 عل إعله 

.111311:2م0م أء عنان دعم مغل 
132 عأامعوة1م 2[ -1003 .اتد4م 
أع111ناز ذ ال تتعأمططمه 3 1تاعناع1؟؟ لع عتامء 
أعاع 0 1021نا10 ند ع116طنام هتعد )ء 1975 


-0622013 عصدعممع21 عدن 1اطنامة ]1 12 عل 
.:1111ام0م أء عناولا 


1011 0 415061: 16 26 502161111 [|] 


010111111 تتمس م1 
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ملحقات 


مرسوم تشريعي رقم 03-93 مؤرخ 
في 7 رمضان عآم 1413الموافق أول 
مأرس سنة 1993 يتعلق بالتنشاط 
العقاري. 


إن رئيس المجلس الأعلى للدولة, 
-. بثاء. على الدسكون الا سيما 


المادتان 115 و 117 منهء, 


عدا ال يد د 
02ؤظ1 والمتضمن إقامة المجلس 
الأعلى للدولة, 


- وبناء على المداولة 02-92 - م. .ل 
المؤرخة في !1 شوال عام 14/2 


الموافق 14 أبريل سئة 1992 
والمتعلقة بالمراسيم ذات الطايع 
التشريعى, 


- وبمقتضى الأمر رقم 154-66 
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 
عر اميه اموي كمد 


- وبمقتضى الأمر رقم 156-66 
المؤرع في 18 كبكر هاه 1388 الغو افق 
العقوبياتء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم 75 -58الموّرخ 
في 0 رمضان عام 5 الموافق 26 
سيتمير سئة 153/5 والمتضمن 
309 


00 02.4 لالجا 


“ع1 تل 93-03 ك0 كلتأجاواع16 اأعننةآ1 
مز 51)6تاع1*3 5 كأواء 1993 كتمحر 
.1غ للتطملم 


+151 نم20 أنندك1 دل غمع10و16م ع 


5 ]12013111161 أت 002510111011 13 تلكا 
:117 غء 115 وعاعاتاتتهة 


2 325161[ 14 011 010122221012 13 ترا 
01 عمأختدطه) أنتمط ع1 أمملأ ك1 


نل 92-02-8005 ”0 061161305 12 دكا 
ة 5اأع1ع06 لاله عكلكه[ع1 1992 اتتاكة 14 
و1تنماواع 6 عتغاعوعموه 


متناز 8 حل 66-154 "2 ععصقصمدملخه:*1 نكا 
رعلاكك عنتتللمقع50م عل ع00ء أسمدكةمم 1966 
زع16]6م مام أء ع12001116 


متناز 8 ل 66-156 "2 ععصقصممل8ه1*0 نكا 
أء 22001116 ,1همق6م ع00ء أسهكرمم 1966 
زع 1616 مطامه 


-مء5 26 ناكل 75-58 27 ععمقصطهل1”02 نكا 
-12001 ,لاك ع00ت ممم 1973 عناطمراعا 
زع 616[ مططام» أء ع116 


القادون المدقى 


القانون المدنيء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأآمر رقم 59-75 المؤرخ 
في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 
سيتمبر سنة 1975 والمتضمن 
القانون التجاريء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى الأمر رقم92-76المؤرخ 
في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 
أكتوير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم 
التعاونية العقارية, 


- وبمقتضى القانون رقم 07-80 
المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 
الموافق 9 غغشت سنة 1980 والمتعلق 
بالتأمينات, 


- وبمقتضى القانون رقم 81 01 
المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 


الموافق 7 فبراير سسئة 1986 
والمتضمن التنازل عن الأملاك 
العقارية ذات الإستعمال السكني أو 
المهني أو التجارى أو الحرفي 
التابعة للدولة ة والجماعات المحلية 


والموؤسسات والهيكَات والأجهزة 
العمومية, 


- وبمقتضى القانون رقم 07-6 
المؤرخ في 23 حجمادى الثانية عام 
6 الموافق 4 مارس سسننتة 1986 


والمتعلق بالترقية العقارية, 


- وبمقتضى القانون رقم 03-7 
المؤرخ في 27 جمادى الأول عام 1407 


األاتء 000 


5عاء طاطم 


-مع5 26 نال 75-59 27 ععمقصمدهل1*08 نلا 
-طامء عل علمء أصههمم 1975 عتاتطموعا 
بع 166[ محدم أء ع7200156 ,عع عدر 


-0060 23 جحل 76-92 27 م32 هله :1 نكا 
2 ع0 20052ئىتاصدعنه'1 3 ع كتتماع؟ 1976 عر 
جع:11012011161 001غة 6م600 


-آع1 1980 2006 9 حل 50-07 27 101 12 لكا 
:165 3115 211976 


1 16711 7 ندل 81-01 ”5 101 12 لكا 
0 0121م ,ع16]6مطام أء ع12001116 
-[طقط"0 م1538 3 111215طممطحصا كمعاط وعل 
3 10102616181م0ء باأعصصمزووع101م ,ممتكهةا 
65 اناع 011 و5ع0 11 عل لقصطدك ته 
عل أء 0100 مم عل وعع 5ه دعل ,وعلةء10 
,1155م 112 و5عل أء 6111616 0لتطمطا مامتاوعع 
:5 1111م 5ع1512مطوع01 أء 5امعدطع1155طماة 


-آع1 1986 22355 4 نال 56-07 2 101 12 نلا 
زع:1 1101201118 1]0220102م 12 3 عكلاج 


7 1م3251[ 27 نال 87-03 27 101 13 نلا 
ج11 مأتتاعا ندل الاعطاعع 2 مغمطة *1 3 ع تكتتماع1 
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القانون المدنى 


الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق 
بالتهيئة العمرانية, 


- وبمقتضى القانون رقم 01-88 
المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408 
الموافق 12 يثاير سسبنتة 1988 
والمتضمن القانون التوجيهي 
للمؤسسات العمومية الإقتصادية, 


- وبمقتضى القانون رقم 25-88 
المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 


الموافق 12 يوليو سنة 1988 
والمتعلق بتوجيه الإاستثمارات 
الخاصة الوطنية, 


- وبمقتضى القانون رقم 27-88 
المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 
الموافق 12 يوليو سئة 1988 
والمتضمن تنظيم التوثيق, 


- وبمقتضى القانون رقم 12-89 
المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 
الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق 
بالأسعار, 


- وبمقتضى القانون رقم 22-90 
المؤرخ في 27 محرم عام 1411 
الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق 
بالسجل التجاري» 


- وبمقتضى القانون رقم 25-0 
المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 
1411 الموافق 15 تنوفمير سنة 1990 
والمتضمن التوجيه العقاري, 


2 وبمقتضى القانون رقم 29-0 
المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 
371 


األاتهء 000 


5ع رطمم 


8 325715[ 12 ندل 885-01 27 101 12 نكا 
-ع215ع 5ع1 كناد 124102مع0”05 101 أصه1مم 
:101165 و5ع1611011ام 1155م 


8 نت]1[1[1ناز 12 نل 88-25 07 101 12 نكا 
-كتأوع101 و5ع0 21052 أمعنلره*”1 3 عتكتتماع1 
-122610 11965م 2010101165مء6 5امعطرعد 

11910 


01م 1988 غع11اناز 12 بحل 88-27 0 101 12 
:4 تال 526102 1مدع01 الها 


اع 1989 غ1116ناز ذ نحل 859-12 27 101 12 نكا 
11م عتتلة ع0لاة 


-اع1 1990 2004 15 نل 90-22 ”2 101 12 نكا 
زع0آ1عمتططامك عل عتأماعوع1 ناه 2107 


ع1طلاء207 185 1ل 90-25 ”0 101 12 نكا 
10221615 011221211052 أمة هم 1990 


عآطماعءء06 ع1 حل 90-25 ”0 101 12 دكا 


2. 


ة أء العطاععدمغممطة '1 3 عتكلنأماع 1990 


القانون المدنى 


الموافق أول ديسمير سنة 1990 


والمخعلق بالتهيكة والتعمينء, 


- وبمقتضى القانون رقم 30-90 
المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 
الموافق آول ديسمير سئة 1990 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنية, 


الاستثماري الوطني. ” 


يصدر المرسوم التشريعي التالي 


تكهبةه» 


المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم 
التشريسي الإطاي العام المقعلق 
بالنشاط العقاري. 


المادة 2 : يشتمل النشاط العقاري 
على مجموع الأعمال التي تساهم في 
إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية 
المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية 
حاجات خاصة. 


يمكن أن تكون الأملاك العقارية 
المعنية محال ذات الإستعمال 
السكنى أو محال مخصصة لإيواء 
نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري. 


اأ/اتء 000 


5عاء طاطم 


111 


عاطماعء 06 ع1 نل 90-30 كم 101 12 نكا 
جع131طق هل 101 غصةةروم 1990 


كلغة][تاكممء لتعكمهم0 تل 15كة وغ امم 
1210 


2 دمل 5121اع16 أعز1ء06 ع1 عناع اتتحطمعءط 
: كناد تكتاعمع] 


حأع16 أعلتع06 المعوة1م ع[ ع1 علع نادم 
عتلةء ع1 تمق عل أعزاه 1نامم 2 ه51 
.11161ط مقطا 6 اكتاعد '1 3 كتتداع 5606121 


اع أمهط0 
01 1012 
عندة نلتط0 :تدز 


-110 0220]105م عل 6الكتاعة نآ -2 .]ندم 
و ع]1طماعدمعء ”1 عمتامععع ع12011161 
0112 16211520 12 3 غمهة1نامع2م0ك كدمتاعة 
75 ٌ5طعآاط ع0 160017202 12 
12 011 طمئدء10 12 ,عامء؟ 12 3 د65ستاوعل0 

.00015 كطذهووع6 ع0 105اع52011512 


-ناعم 1265ع026© 120121020111615 ممعاط دوعا 
-0*531]8 ع11538 3 عتتتوع10 دعل عناة لمع 
111طة 3 65صتاوعل <<تتوء10 5ع 1اه 100 
-120115 عااعصمهزووع101م 0716ماع عمنا 

.لع مطحم ناه علاعتنا 
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القانون المدنى 


معدريئ يمارسن النشاطاك المدكررة 
في المادة 2 السابقة. متعاملا في 


الترقيةالعقارية. 

ويعد المتعاملون في الترقية 
العقارية تجاراء باستثناء الذين 
يقومون بعمليات في الترقية 
العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو 


حاجات المشاركين فى ذلك. 


المادة 4 : فضلا عن الأحكام التي 
نصت عليها في هذا المجال المادة 


سيتمير سئة 153/5 والمتضمن 
القانون التجاري المذكور أعلاه, تعد 


أعمالا مهارية يحكو غرضها: الأعمال 
الآتية: 


سكل مساب الاتكداء .والخبيفة لأوهية 
عقارية قصد بيعها أو تأجيرهاء 


كل نشاطات الإدارة والتسيير 
العقاري لحساب الغير. 


المادة 5 : 


تخضع كذلك لأحكام هذا 


األاتء ع000 


5ع رطمم 


0 83:51016م 50026اعم 101" -3 .1ند4م 
5ع7156 10165اعة و5ع1 عععء 1نالن 1201216 
-10م ع16ع6مم3 أوء كتاووعل1-0اه 2 عاعتامة "1 

11111 :1نا1201 


-16 50216 12012011115 15تاع101201م 5عآ 
ع0 «ه1كتناععرء ”1 3 ,كأطدواءمتطامء 5غ6انام 
-10م ع0 613610525م0 5ع أمدكتللد16 عناءء 
-52115 128 0111م ع12212011181 1206101 
ع ناه 5ع1م 10م قطاموعط كتتباعا عل امتاعة1 

.دأع 20662 كتتتاعا عل عناءهء 


95 150511015 وع1 نا -ك .]ندم 
-1”000 ع0 2 عاعناعة '1 :1م 20261 12 ماع 
5 هخ1701عامء5 26 ال 75-59 ععطقم 
رع51057156 عع1ع7تمدمه عل علمء أمهمصمم 
3 عع1ع77طامه ع0 د5عاعة 5ع16نام16 ]مد 

: أ [06 تناع[ 


أ 3011511052 ”0 17165اع2 0101165 - 
5 وغ 1أع2551 ”0 ا عطاعع 623 ممة ”0 
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القانون المدنى 


الشركات المدنية العقارية إذا كانت 
هذه النشاطات ليس الغرض مثنها 
توفير الحاجات الخاصة لأعضاء تلك 
الشركات. 


المادة 6 : تخول ممارسة النشاطات 
المذكورة فى المواد 2 و3 و4 و5 أعلاه, 
طبنا اللتشربي التغيوك يد ورفق 
التشريعيء 0 م أو 
للقيام بأعمال تجارية. ‏ 


المادة 7: يمكن أن تر لمساعدة 
الدولة حلب الاككال بالشبوط 
القانونية المعمول بها أ 


وصعيين حدقة الواسيات :| مرق 
بالمساعدة والعقويات المتعلقة يها 
فى دفتر شروط يقيد المستفيد. 


الفصل الثاني 
علاقة المتعامل في الثرقية 
العقارية بالمشتري 


المادة 8: تظل المعاملات الكجاري” 
التى تتعلق 


فى هذا المجال, ا الأحكام 
المنصوص عليها آدثاه والمتعلقة 


األاتء 000 


5عاع طاطم 
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القانون المدنى 


بالبيع اعتمادا على التصاميم. 


وقبل أي تسليم بناية إلى المشتريء 
يتعين على المتعامل فى الترقية 
العقارية أن يطلب من الست سين 
المعماريين المعانة المكلفين 
بإنجاز المنشآت شهادة تأمين 
تحملهم المسوّولية المدنية 
العشرية المنصوص عليها في أحكام 
القانون المدنيء» لا سيما المادة 554 
منه.ء وطيقا للقانون المتعلق 
بالتأمينات لا سيما مواده من 94إلى 
99 


تبلغ نسخة التأمين المذكورة فى 


الفقرة السايقة إلى المككريةن 0 
حيازة ملكية البناية كأقصى أجل. 


ع عيكو ذلك يحمل المتعامل في 
1 العقارية المسؤولية 
المدنية زيادة على الأحكام التي 
بخص عليها القاكون في هذا التجال. 


المادة9: يمكن المتعامل فى الترقية 
العقارية أن يبيع لأحد المشترين 
بناية أو جرء من بناية قبل إتمام 
الإنجاز, شريطة تقديم ضمانات 

تقنية ومالية كافية كما تنص على 
ذلك المواد 10 و11 و17 و18 أدئاه. وفى 
هذه الحالة. تستكمل صيغة المعاملة 
التجارية بعقد بيع فتاءع على 
التصاميم وتكون خاضعة العم 


المادة 10 
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القانون المدتى 


البيع بنا .على التصبامية الذي تحدد 
نموذجه عن طريق التنظيم, تحت 
طائلة البطلان, على ما يأتى» زيادة 


على الصيغ المعتادة: 


:"ا لمتامس الثبوتية للحصول على 
الققطيع التخاري ينه العمل 


- وصضق. البناية المببعة أو جؤء 


- آجال التسليم وعقوبات التأخير 
المرتبطة بها في حالة عدم احترام 


هذه الآجال, 

- 0 الكقييري :وكبفيات 
شورط لسن كنات 

- .طمتتعة” “الضبفافات: القاتوتية 


الأخرى التي يعطيها المتعامل فى 
الترقية العقارية للمشتري 0 
تسبيقات وسلف ودفعات مجزأة, 
المنصوص عليها في العقد, ٠‏ ودعم 
الإلتزامات التعاقدية الأخرى 


ويمكن أن يستكمل العقد النموذجي 
من جهة أخرى بأي بند آخر خاص 
تراه الأطراف ضروريا دون أن تقل 
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القانون المدنى 


الضمانات التعاقدية على أى حال عن 
تلك التي ينص عليهاً العقد 
النموذجي كما هو محدد عن طريق 
التنظيم. 

المادة 11 : يتعين على المتعامل في 
الترقية العقارية في عمليات البيع 
بناء على التصاميم أن يغطى 


التزاماته بتأمين إجبارى يكتتبه 
لدى صندوق الضمان والكفالة 
المتيادلة المنصوص عليه فى 
التشريع المتعمول به ١‏ 
وكفرق نشمادة. .القضاق:* إمعارنا 
بالعقد المنصوص عليه فى المادة 10 
السابقة. ١‏ 


المادة 12 : يحرر عقد البيع بناء 

0 على الشكل الأصلي 
سجن والإش راد . كما يشتمل في 
آن واحد على البناية وعلى القطعة 
الأرضية التى شيدت المنشأة فوقها. 


المادة 13 : يستكمل العقد المنصوص 
عليه فى المادة 12 السابقة بمحضر 


يحرر حضوريا في نفس مكتب 
الموكق» لإخبات حياتة الملكية فن 
المشتري .وكسلكم. اليكاية الكي 
أنهزها ‏ البتامل ش.. الكرفة: 
العقارية زفق الالكزامات الشعاقدية. 


7 حر لجع كم 
في الفقرة السابقة يبيان وصفي 
377 
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القادون المدقى 


لتقسيم الملكية المشتركة يحرر 


بعناية المتعامل فى الترقية 
العقارية طبقا للتنظيم الجاري به 
العمل. 0 

المادة 14 : لا تتم حيازة ملكية بناية 


أو جزء من بناية من المشتريء إلا 
بعد تسليم شهادة المطابقة 
المنصوص عليها في القانون رقم 
00 -29 المؤرخ في 19 ديسمير سئة 
0 والمذكور أعلاه. غمير أنه ليس 
لحيازة الملكية وشهادة المطابقة 
أثر إعفائي من المسؤولية المدنية 
المستحقة ولا من ضمان حسن إنجاز 
المخشاة التى يلخم بيا المتعامل 
في الترقية العقارية خلال أجل سنة 


واحدة. 


المادة 15 : يحدد العقد المذكور فى 
المادتين 9 و 10 أعلاه. الآجال 
الضرورية لتنفيذ أشغال إصلاح 
العيوب الظاهرة وك/رأو حسن سير 
عخاصر كمهيق اليقاية. 


المادة 16 : يخول كل إفلاس لمتعامل 


الإمتياز من الدرجة الأولى لجماعة 
المالكين. 


المادة 7 : كل تخلف أو عجز مادى 
من المتعامل في الترقية العقارية, 
نشخة. المحضر شونا" قانوناء: 
وفظل مستمرا بالرغم من الإنذارء 
بيخول: لجماعة المالكين- سبلطة 
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القانون المدنى 


مواصلة إنجاز البناءات بجميع 
الوسائكل القانونية على نفقة 
المتعامل المتخلف وبدلا مثه. 


المادة 18 : كل يند فى العقد يكون 
الغفرضص منه إلغاء أو تحديد 
المسوّولية أو الضمانات المنصوص 
عليها في المادتين 1 ى 14 وفي 
المواد المنصوص عليها في 
التشريع الجاري به العمل, أو تحديد 
مداها إما عن طريق إبعاد تضامن 
المقاولين من الباطن أو تحديدهء 
يعد باطلا وكأنه لم يكنء . وذلك دون 
الإخلال بالأحكام المعمول بها في 
القانون المدنى وقانون العقويبات 
والمتعلقة بتطبيق الأحكام التي 
يتضمنها هذا الفصل. 


المادة 19 : زيادة على الإالتزام 
المنصوص عليه فى المادة 11 أعلاه, 
يتعين على المتعامل في الترقية 
العقارية .مخ عبة لخر أن يكتفب 
ضمانا من جميع الأخطار التي يكون 
مسوّولا عنها بصفته متعاملا. 


الفصل الثالث 
علاقة المؤجر 
بالمستأجر 


المادة 20 : لا تطبق المواد 471 و472 
و473 و 474 و 509 وكذا المواد من 514 
إلى 537 من الأمر رقم 58-75 الموّرخ 
في 26 سبتمبر سنة 1975, والمذكور 
أعلاه, والمتعلقة بحق البقاء في 
الأمكنة على عقور الإيجار ذات 
الإستعمال السكنى المبرمة يعد 
309 
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القانون المدتى 


يظل تجديد عقود الإيجار المبرمة 
قبل تاريخ صدور هذا المرسوم 
التشريغي: خاضعا للتشريع السابق 
المطيق على هذه العقود. 


المرسوم 


المادة : تجحجسد العلاقات بين 
المؤجرين والعع عدن وجوبا في 
عن طاريق التقظيم ويصون” كنايها 


بتاريخ مسمى. 
يعاقب الموّجر إذا خالف هذا 
الواجب2 طبقا للأحكام التشريعية 
المتفمول كننها. 


ومن جهة أخرىء ودون المساس 
بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر 
بسيب انعدام العقد, فإن أى وصل 
يحوزه شاغل الأمكنة يخولة الحق 
في عقد الإيجار لمدة سنة ابتداء ءا من 
تاريخ معاينة المخالفة. 


المادة 22: إذا انقضى أجل عقد إيجار 
ميرم قانونياء يتعين على المستاجر 
أن يغادر الأمكنة. 


المادة 23 : إذا قرر شخص معنوى 
مؤجر بيع البناية التي يملكهاء 
أجزاء. يستفيد الشاغل القانوني 
للجزء الموضوع للبيع من حق 
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5عاع طاطم 
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القانون المدنى 


الشفعة لشرائه. وتبيين بدقة نية 
موصى عليها مع وصل استلام إلى 
الشافل الذي يكعمن علية أن يعيب 
خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا 
واحدا ويصبح حقٍ الشفعة بدون أثر 
إذا اتقضى هذا الأجل, 


الفصل الرابع 


الملكية المشتر: 


المادة 24 : يجب أن تخضع إدارة 
الملكية المشتركة للبيخايات 
اتحفاعية.أى لتجمعات . المساكن: 
لنظام الملكية المشتركة الذي 
يفرضص على جميع المالكين 
المادة 25 : يمكن أن تنفذ إدارة 
الملكية المشتركة بعناية أحد 


المالكين المشتركين على الأقل, 
بصرف النظر عن أحكام المادتين 
6 مكرر 2 و 756 مكرر 3 من الأمر 
رقم 58-5 المؤرخ في 26 سيتمير 
سنة 1975 والمذكور أعلاه. 


ويخول هذا المالك المشترك 
المعني ممارسة الصلاحيات 
الراجعة لهيئات الملكية المشتركة 
بحا كيان المفاحط على الجدانة 
المشتركة حسب. الشرو يه 
في نظام الملكية المشتركة. 
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القانون المدنى 


المادة 26 : تثبت كيفيات تسيير 


الملكية المشتركة المنصوص عليها 
فى المادة 25 أعلاه بناء على أمر 
بسيط يستند إلى عريضة يوقعها 
رئيس المحكية المختص إقليميا 
بناء على طلب المالك المشترك 


المعني. 


واكضعم فقة.. وتلق التحمة» قوراف 
الكسين «الإدارة مفروضة على 
المالكين المشتركين والشاغلين 
الآخرين وفق الشروط المنصوص 
عليها في التشويع الحاوي به العمل 
المطبق على الملكية المشتركة. 


لاينته, التخويل المنصوص 

فى الفقرة 2 من المادة 25 أعلاهء 7" 
5 تنظيم الملكية المشتركّة 
كما حددته المواد من 743 إلى 772 من 


الأمر رقم 65- -58 الموّرخ في. 26 
سبيتمبر ستة 1975 والمذكور أعلاه 


والمخضيق. ‏ .القانون. المدفي, 
والنصوص اللاحقة 

أحكام انتقالية 

وختامية 

المادة 27 : العقود الإدارية لمنح 
الأملاك الشاغرة سابقا قا أو كأجيرها 
أو بيكاء 'المحورة طيكا للتشري 
الذي كان .يطبق غليهاء 9 خبطل 
بسبب إلغاء العقود والقرارات التي 
كأملاك شاغرة. 
ونهذة الصبفة::وحهييت: الحالة يكون 
حاتي 
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5عاع طاطم 
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القانون المدنى 


- لا يتعين على الإدارة فيما يخص 
كل بيع تم تطبيقا للقانون رقم 01-81 
المؤرخ فى 7 فبراير سستة 21981 
المعدل والمتمم والمذكور أعلاه؛ إلا 
لا ير د 


زيادة مقايل قيمة التخفيضات الث 


والفوائّد القانونية الجارية. 


- أما الشاغلون القائونيون بصفة 
مستاجرينء فيفرض حقهم في البقاء 
بالأمكنة على المالك القديم الذي 
يحل هكذا محل صفة المؤجر التى 
كانت تضطلع بها الهيئة أو المرفق 
العام الحائز للملك. 


التشريعي ولا شيماً أحكام المادتين 
1 و24 أعلاة. 


المادة 29 : تستفيد من أحكام هذا 
المرسوم التشريعي ما عدا الحقوق 
التي اكتسبتها الأطراف 0 
عمليات الترقية العقارية التي شر 

فيها حسب الشروط والأشكال 2 
نص عليها القانون رقم07-86المؤرخ 
فى 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه. 


المادة 30 : تلغى ‏ الأحكام 
المخالفة لهذا المرسوم ‏ التشريعي 
ولا سيما القانون رقم86 -07المؤرخ 
3053 
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القانون المدنى 


األاتء 000 


_ 5عاء طاطم 


فى 4 مارس سسنة 1986 والمذكور 
أعلاه. وذلك بصرف النظر عن أحكام 
المادة 29 أعلاة. 


المادة 31 : كل مخالفة ينص عليها 
قانون العقوبات ويقمعها.ء وتكون 
وقامّعها التي توّسسها ناجمة عن عدم 
مراعاة أحد أحكام هذا المرسوم 
التشريعيء. يعاقب عليها بالعقوبة 
المطابقة مع التطبيق القانونى 
للظروف المشددة إذا كانت الوقائّع 
صادرة عن المتعامل فى الترقية 
العقارية. ١‏ 


المادة 32 : ينشر هذا المرسوم 
التشريعي في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائّرية الديمقراطية 
الشعبية. 


حرر بالجزامّر في ["رمضان عام 143 
الموافق أول مارس سنة 1993 


علي كافي 
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مرسوم تنفيذي رقم 69-94 مؤرخ في 
7 شوال عام 4 الموافق 19 مارس 
سنة 21994 يتضمن المصادقة ا 
نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه 

3 المادة 121 مئ المرسوم 
التشريعي رقم 03-93 المؤرخ في 
أول مارس سنة 19953 والمتعلق 
بالنشاط العقارى. 


إ ناركن السكوية: 


- بناء على تقرير وزير السكن, 


المادتان 4-81 و116 (الفقرة 2) منه, 


-. ويتاء على الآأرضية المتضمنة 


الوفاق الوطني حول المرحلة 
الانتقالية, 


- وبمقتضى الأمر 58-75 الموّرخ فى 
0 رمضان عام 5 الموافق 26 
سيتمير سئة 1975 والمتضمن 
القانون المدنيء المعدل والمتمم, 


- وبمقتضى القانون رقم 27-88 
المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 
الموافق 12 يونئيو سئة 1988 


والمتضمن تنظيم التوثيق 


رقم 93 -03 المؤرخ في 7 رمضان عام 
3 الموافق أول مأرس سسنة 1993 
والمتعلق بالنشاط العقارى, 


385 
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-10120 6االاتاعة '1 3 كتأهاءع 1993 5تومط 
جعاقللاط 


القانون المدنى 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
44-4 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 
الموافقي 31 يناير ‏ سنة 1994 
والمتضمن تجديد مهام رئيس 
الحكومة, 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
45-4 الموؤرخ في 19 شعبان عام 1414 


الموافقي 31 يناير ‏ سنة 1994 
والمتضمن تجديد مهام أعضاء 
الحكومة, 

يرسم ما يلي 


فقد الابجار الملحق. بهذا المرسوم 
كي ا يحور ده 21 
المؤرخ في أول مارس سنة 1993 
والمذكور أعلاه. 


الجريدة الرسسمية للجمهورية 
الجزائّرية الديمقراطية الشعبية. 


حور بالجزاش في 7 شوال عام 1414 
الموافق 19 مارس سنة 1994. 


رضا مالك 


األاتء 000 


عع ملطمم 


دل 94-44 05 اإعتامعل66510م أعء06 ع1 نكا 
211 ]02032م5ع01»ه 1414 عموطققطء 19 
0 201111052معع1 أغمةاترمم 1994 نع 1 تمول 
-ع100 5ع5 5طهقل العططاع 00115 تل أعطت) 

005 


دل 94-45 09 اإعتامعل51غ6هم أعمء06 ع1 نكا 
0 020226م5ع01ه 1414 عموطققط 19 
0 ]0131م 1994 تع امول 31 
تال 5ع1طتطعمط د5عل كممناعمم1 كتتتاع1 مصهل 
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: عان 1061 


عا22006 ع1 6'ناماممة أو8 سترع1 ع1ع )4م 
60 126226مة دك لامتلوء10 عل لمتاصم عل 
نال 21 عاعتاعة ”1 عل 511005ه0م15ل دع1 تدم 
5 165 ال 93-03 207 1تأجاواع16 أعنعغ6ل0 

1993, 56. 


علطتام هتعد أعنعء06 أمعدةام عن[ -2 .ترم 
عناوتاطنام1]6 12 عل أإعاعتآه 1021نا0ل ناه 
.1113112م0م أء عنا 0622012 عممعلةع21 


4 [114 مه" 7 1 :41261 6 1011 
4[ 111015 19 011 01:00101 0157© 


1] مطلة‎ ١1111 


356 


00171141 111 1,0)4110171 )1510061( 


,كم عطن 0 عامط 


ع[ 5ناه50 ممع 0651 185مدحك (ع116]315م10م لل عاأعوعدء هندع امع10) 5 ه22 
نتناع1لتدط عمتاع 


بأء 


وكلاعمع1م عمتاعا ع1 هم ممع 0651 دغ 1م هدك (عتله د10 نال هتدع تامعل1) ل ا ل 


3 216171165 2020161025 211:2 1تاعع21 211 102610 تع ,عصطمل تناع [لتدط ع[ حتاء1 علء1)مدم 
: كمع 0651 دغ دحك معط ع1 ,بأمتاممء لمعوة 1م 


-للهه10 52 ,00120220516108 53 ,10116 معاط نال طه1أمتاعدعل أء مم همع 1د 06) 5 *5*ظ5 
.زوع [اعنخمء6 وععصدلمعم06 دع]1 أء 52100 


1 321676 اك 0126[ أء الاعططاع 0212011011 1[طدأة تداعا دعل غداة '1 3 10م 1مم ناما عآ 
.011 ألماعو16م 


.11 11 01116[ -2 .]عدم 


ع0 ع01116 عظ2نا 0111م عتأطع5م0كء أوء ]همه أمء165م 11ل أع[06 ,0م00دء10 هآ 
1م012 3 11كتامه 3 ععمعسصتمامء 06131 ع1 غممل 


تلطع 'كطم» 3 2200211165 أء 202011005 د5ع1 أصدككتناد ع6اع'كتاممع] عتتاة اللاعم ع67100م عناءء) 
.(5ع31م 5ع1 عتامء 


0[ -3 .]دم 


لم لل ملل ...1037615 18ا اللقططع:2207 عتأمعكممء أوء ممللوء10 عأمعو16م هآ 
. (وع تلختطء طهع أه 5ع ع1 رهء) 
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القانون المدني األاته ع000 
3 ع0 21 آمهم 


-01:6 تال 1835م 211 (651001166م 12 اع1 1له165م) ع ملل ل.ل علطلع لع أوع 1ع:ز10 عا 
تتتاعللتة0 ع1 21م ععطة1نان عمدنل ععصطم اقل عتمم تتاعم 


ل 16515102 ع0 120021165 أء 10205لممهء 5ع1 21551 “تاعستحصمع غ06 ,امعصع 1اعتطمعمة) 
:1038 


وع.[ 4 .41:1 


5 عتتاعقطء 3 غخطهطططامعط1 مه كدم6؟ عل أع معتاع تام ”0 وععتقطكء دعل ع16(101016م قمدد 
:103161 12 اع [انتكء عل0 ع1 وضهل 5عتاطع اهمه 05161005م015 5ع 11626100مم3 اء 1165دم 
: 506 0116 تتلمعامء أوء 11 


و1 عذ15ء16م ممعدآ عل ع1 تتعستصستع 06) ملل 0.060 1611م تل عكتتقطء 13 3 (17 
,(1265عع02» 5امعمرغاة 


و عذ1ء16م ممعدآ عل إع1 تتعستسمع 06) .0.0 ...ل لكتاعللتةط تل ععتقطء 12 3 (29 
.(1265عع052» 5امعممغاة 


5ع[ -5 .]1ل 


5 غ163 عع2 116م1مكممء داع 1016 وعلط نل 0ه0غة15ل[تانا عصمدمط 12 عل عتامضدع مظ 
(أطقاطمممط) 6ذ5لع7 2 تتاعمعم ع1 ,مماووء055م ع0 ع115م 12 ع0 أع12010 له 6ووع01 عتناع1]1 
-01م ع0611716 أقع 1111 عع2ة0111 ]000 ,ع1 للهمع51 12 ع0 أمع مل ناج 000 

."1ه ع0 2216102ضع1كطمء" : 0ه 1أمعطة مهما 


]612 نال ع635 12 كاك 501354 تتتاع2ع01 311 16أتأوع1 أوء 02116105 عناعه عل اأمماصمطط عل 


-8م16 5ع]1 :0101م 5ع1106أ5ء وع25ءم06 5ع 2ه1اء1ا060 85آ1مة أء 5ع11م1اء1301ادمء «جرباع ا وعل 
]6 لع 5ع 1أعتطمع7؟6 1211005 
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القانون المدني األاته ع000 
3110 21406 مهي 


011141 نان 24151115 1215[ 0111241100115 كارا 

“1ناع0162 ذال 20005ع011 -6 .]ندم 

: 28285ه :5 للاعمع1م عآ 

,011 1115386 3 0210110610 عتناع1ا دعل تاعمتاء00 8 - 

,1601 1نا1 دع8 223 5ع1 اماع16 3 أء لاع 0057© عططاعا 3 1ع:10(3 ع1 1ء(0م 3 - 
نتتاع62111 نال 10معع2 '1 25د5 101165 2]5ع127ءم1نا60 أء عتتتدء10 د5ع1 زع120510150) 35م ع0 3 - 
5 065 02106110131052 13573112 5ع1 ,101165 ع<تاع1[ 5ع1 قطهقل اعاناء6ئرء 131551 3 - 
1357] 5ع1 عذال 251ل ,ع1طتاعصمتططا عططغمط بل 5ع115265م 0105م 5ع 011 5ع 0طتالمطتصطامء 


,101165 5العططاءم60111 أء عتتتوع10 دعل غهأة '1 2ع ع1 طلقط2 نله 5ع5211وعع16 


أء 215ع7طءمتتتوة 5ع0 ,101165 <<ناع1[ 5ع أمهكنامء طاعلاأع تامع '1 ععتتقطء ع ع7لمع1م 3 - 
رع 011155322 13 2 11 غممل 5م200 للهاكم1 


ألاء165م ع1 0325 تالاع025© 06131 نال عططتتاعا ناه بامتكلوء10 12 عل أع زه ,عتناعلا ع1 تزعترةط1]1 3 - 
-93 خم كتنهاداع16 أعلدعقل دحل 22 عاعتامه ”1 عل 0511005م015 عتتلة الاعماعحط 1م لمم ,لومم 
نتتاع11لة5 ع1 :هم 21623515 21 ع1لاعطاعل داع 20015 قصود ,1993 كتتقمط 11 تل 03 

.5 و5ع]1 ع1أاء 2025711 3 051152110825 211565 010165 - 

كتاع11نة5 نال كمه دع011 -7 .]دم 

: لالاعا أوع 1تات62111 عآ 

]6 طمط لع دع 1اعتطامع؟6 وععمملمعم06 دعد أء 1016 معل6 ع1 تتاعمع1م تله عع111اغل عل - 
ع0 غ62 طوط دع 1165 5024 2ع 0111 125121121005 أء 5امعططعمتنوة د5ع1 اء 1116اطة1طقط 0 
لاع ماع تنام تناع 10 

ع1 :31م 1659711م ع1*0538 تتاتكاعد عل غهأ6 لاع امومع استهمط دع1 اع عتتتدء10 د5ع1 كتمعاع هام ”0 - 


-556ع1مء 5م1015 5ع1[عه ع1ال 5ع211]5 31221005م16 165 5عأناما 3 7عل6ع0]م عل أء تممه 
ركلاعطع1م تال ععتقطء 13 3 أمعمط 
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القانون المدنى األاته م000 
5 م0 ع0 أد امه 


بكتاعمع1م لال 020115 عتلته عأمتعكهة 1ع11مم عل كتتمعاأومة *5 عل - 


5ع أامعطاع215151م 01011[ عل ,تتاعمع1م نال 00115 علاة عأطاع 6ج مم عل تتمعاوطة*5 عل - 
.65 عتلات11 


5 و5ع]1 عتااء "قلاع كمه 3 05115260005 21165 5م1011 - 


ع1 ,11616م10م0» 12 ع0 علطاع 16 1ته 2015نا50 أوء 10116 عاط تاعمصصة "1 ناه مده ع1 كمد»آ -8 .تدم 
.01166 13 3 ذعاطوعتاممة ممتادعع عل د5عاوغ] د5ع1 تعاععمدع1 3 ع0828ء' 5 1لاعمع1م 


11175 031165 5ع0 ع011155326[ 12 3 11211 0120م م12 557 امعمطعاوغ1 ندل الهناءء ملآ 
-هطء 0325 ,10116 غ10 11 عاخمع31]61 211م-011016 12 عذال 1251 ,دع طتتستحامء دعتتتهم دعل اء 


-لناء00 ع1ان أطةا داع رتتاع62111 ع1 21م 210116تالتتططامء أدع قعى هاه ع0 5ع11م0ع 216 5ع عمناهء 
012 31 22166 الاعل1 


مآ 11 خ1نالاماطللخظ ناآ 111 ااا 1001/5 1شمطاكطل]1 كناططآ 112110101 شا نآلا 
10002411111 


-ه0ت أع165م ال 16511134105 13 اعع0002]م عل لمعل ع1 عكزعوة] عو تناع التةط ع[ -9 .اندم 
: 12 


رقاع/[10 ع1 102015 000006006 ..... ع0 الاعططاع01م 200 تتنامم - 
:1ا12ع21 211 ةط 0م10 5عع218ط1ء 5ع 115612110 12010 تنامم - 


ألاءع165م ع1 :هم ع2355طء 3 1015 06011526100 ]ناما عل تكتاعمعتم ع1 :1م أعءم5ع1 2012 :1نا0م - 
مأه تامام 


تتطع0201» 3 165111202 عل دع ااعتطمء؟7؟6 021155 21101565 - 
"تتاعع1م ع1 هم 16511120100 -10 .ندم 
: غهتاطم ع1 نمع165111 اناعم تتلتاعمع1م عل 


ععمع16510 عل تاعنا عل الاعبطعع مقط تنامم - 
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القانون المدني األاته ع000 
1100 21406 مهي 


.علةالتصطةة] أء عاأعصده50اءم 121502 عأنتة عنام 1نامم - 


عطتاع] ع1 خمة35 22015 نا 06131 نا صقل تتتاع62111 ع1 1ء3515 3 ع5:00115 11 كقدء عه قمدد[ل 
5 1 ع0 


623106 عتااعا هم تتعتلزوة1 عل 102أتعام1 00د 1ع11ا00 عل تلمعا أو للاعمعام عرآ 
م0 156اععة ع316 


“0 كتنه اداع 16 أعلتءقل دل 21 عاعتتته '1 عل 05161005م015 عتتله الاعمطغ صم كمم00 -11 .ادم 
أ5ء 2021136 أمع165م ع1 ,ع11161متتحطا 6 1كتاعة '1 3 لهاع ,1993 5تهمط نزع1 ندل 93-03 
.65 للاطقط و5ع716اء5 دعل 185م211 الاعطاع اد 1عع1اء 3 015ط1نامد 


لاعطع71 ال :518221101 ...00.6 315ا62111 كلل علتالم مع 1ك 


اللزك 


عقد الإيجار 


(نموذج) 
مق مقا لاما سأب .(التهوية التمتحطة للماذك) :العستمى يمنا تاق 
الموّجر )5 بوط 2076 20 2و0 4 لماو والولو م ووو موي له ا (هوية المكتري) المسمى فيما يأتي 
المستاجر. 


هذا العف الملك المسيفى: 


والكل مطابق لحالة الأماكن المعاينة حضوريا والواردة فى الملحق المرفق 
بهذا العقد. ١‏ 


المادة 2 : مدة العقد. 


تفق على التأجير المقصود بهذا العقد مدة شظغ1ظ وتيتدى هذه المدة من 
تاريخ 

(وتنتك و تسفية. التذن:التخذة روهها؟ سوواط والكدموا بك الع عمد «عليتا 
الأطراف). 1 

المادة 3 : ثمن الإيجار. 

اعفق: علو ةا الشاحين متقائل: «إتقان كيد لومنسسو به | لالعووف 
ويستحق ثمن الإنتجان ؛ 00 2 على دورية الدفع) من 


(تعيين شروط مراجعة ثمن الإيجار وكيفيات ذلك إن اقتضى الأمر). 


المادة 4: الأعباء. 
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تفق الطرفان» دون المساس بأعباء الصيائة والتزميم التي يتحملها كل من 
ل لأحكام القانون المدني في هذا الميدان؛ على ما يأتي: 
1) يتحمل المستأاجر (تعيين بدقة العناصر المعنية). 


© يتحمل شروط المؤجر ٠.5‏ (تَبِيينْ بدقة العناصر المعينة). 


المادة 5 : الضمانات. 

يدفع المستأجر مبلغا قدره ع ع اعنياه هع 6 اها عواء ةوطع 6ا عا تجاه عد 6186 دج عند التوقيع مقايل وصل 
مخالصة يحمل إشارة + إيداع الكفالة ؛ يسلمه له المؤجر وذلك ضمانا لحسن 
استعمال الملك المؤجر طبقاً لوثيقة حالة الأماكن المحررة وقت الشروع في 
الحيازة. 


بحر مبله هذه الكفالة للنسفاجن المعادى يفا على حالة الاماكخ الجعابفة 


إلتزامات الطرفين المتعاقدين 

المادة 6: إلتزامات المستأجر. 

يلتزم المستاجر بما يلي : 

- شغل الأماكن طبقا للغرض المتفق عليه, 

- دفع ثمن الإيجار فى الموعد المتفق عليه ودفع مبالغ الأعباء الواقعة على 
عاتقه. - عدم تحويل المحلات والتجهيزات المؤجرة دون موافقة الموّجر 
- السماح بتنفيذ أشغال تحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة فى 
الأماكن الموّجرة العقارية نفسها وكذلك الأشغال اللازمة لإابقاء المحلات 
والآجهزة المؤجرة على حالتهاء 
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- التكفل بالصيانة العادية للأماكن المؤجرة والتجهيزات والتركيبات التى 
ينتفع بهاء 
- إخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء الأجل المتفق عليه في هذا العقد طيقا 


لأحكام المادة22 من المرسوم التشريعي رقم 03-93 المؤرخ في أول مارس سنة 
3 وذلك دون إعذار ولا إخطار سابق من الموّجرء 


- جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها 
المادة 7+ إلكؤامات المؤهر. 
يجب على المؤجر أن يقوم بما يأتي: 


- تسليم المستأجر الملك المؤجر وملحقاته المحتملة في حالة صالحة للسكن 
والتجهيزات والتركيبات فى حالة صالحة للاستعمال: 


- صيانة المحلات بإيقائها فى حالة صالحة للاستعمال المنصوص عليه فى 
العقد والقيام بجميع الترميمآت التي يتحملها صراحة المستأجر. ١‏ 


- الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا 
اوتماهنا: 


- جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها. 


المادة 8 : ملؤم المستاهن احترام. قواعد الكتسيير المطيقة على الملكية 
المشتركة في حالة إخضاع البناية المؤجرة لنظام الملكية المشتركة. 


الات | الخاصة والأجزاء المشتركة وكذلك الحصة الع عن كل 


صنف من أصناف الأعباء. 
إنفصام العلاقات بين المؤجر والمستاجر. 
المادة 9: يحتفظ المؤجر بحق فسخ هذا العقد بسبب ما يأتي: 
- عدم دقع ااا انتانب شهن مق الإبخار: 
- عدم دفع الأعباء الواجبة على المستاجر, 
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- عدم إحترام المستاجن آي التزام فرضه عليه هذا العقده 
- أسباب فسخ أخرى يحتمل أن ب يتفق الطرفان عليها. 
المادة 10: الفسخ الذي يبادر به المستاجر. 


- تغيير مكان الإقامة, 


ويلتزم في هذه الحالة أن يخطر المؤجر في أجل شهر واحد قبل موعد الفسخ. 


إشعان بالاستلام: 


المادة 11: عملا بأحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 03-93المؤرخ في 
أول مارس سسينة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري. يخضع هذا العقد 1 
لدى المصالح الموهلة. 


توقيع الموؤجر توقيع المستأجر 
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